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وضع هذا الكتاب بوحي من أفكار ماكس فيبر وميشيل فوكو ويول قين. موضوعه 
سوسيولوجي وليس فلسفيا. تبحث المؤلفة فيه «ليس عن اسباب السيطرة وإنما عن فهم 
كيفية ممارستها», معتمدة على كم هائل من الوثائق والمراجع حول سياقات جغرافية 
وتاريخية تسلطية متنوعة: من ألمانيا النازية وإيطاليا الفاشية مرورا بالاتحاد 
السوفياتي, ألمانيا الديمقراطية, البرتغال السلازارية, إلى ساحل العاج والمغرب وتونس. 
لكن الطموح لم يكن تقديم نظرية عامة للسيطرة السياسية تصلح لمجمل أنظمة الحكم 
السلطوية, أو الاستبدادية, وإنما تعيين الآليات التي تؤمن ديمومتها وكان المنهج 
المقارن هو المعتمد. حيث تم التركيز على الأبعاد الاقتصادية لتلك الآليات أكثر منها ا 
على السياسية, ما يسمح بعدم اعتبار الدائرة الاقتصادية منفصلة تماما عن نظيرتها ١‏ 
الي ظ 
رسا صر به هذا الككاب يخا مامه بالكفاصييل الصقيرة عكن تسَديه لتعليل 
علاقات الصلطة ميتعنا كثيرا عبن الخطابات الرنائة والوهيدة الجائب حول اعكلان 
الجماهير والقهر المطلق الوطأة لها. وأمكن تبيان أن أي نظام سيطرة لا تقوم له قائمة 
إلا إذا توافرت له صيغة ما من الشرعية وأن تظهره على هذا النحو في نظر أولئك الذين 
يختضعون له وهن أجل ذلك لآ جد من علبية بعشك ماايتقدوتة: العيش بصورة طبيعية 
بمأمن عن العوز وعدم الأمان, ينعمون بالرفاه النسبي ولكن بضمان شكل من الحماية. 
وبما أن ممارسة الاستبداد ليست محض مسألة طاعة وحظر, فإن وسيلتها هي القدرة 
على إنتاج رفاهية وأمن - أقله جعل المحكومين يعتقدون ذلك. 

لم يقتصر سعي المؤلفة على تفحص مختلف أشكال ووسائل اكتساب تلك الأنظة 
شرعيتها (لا سيما منها الإيديولوجية والتكنوقراطية والقانونية). حصيلة القول. يقطع 


الكتاب مع النظرة التقليدية التي تستسهل رد استمرارية الأنظمة التسلطية إلى مجرد فه أو 

شهوة السيطرة لدى الحكامء هذا ما شاهدناه ولكن القطع أيضا مع النظر إلى فنون ه .مه ري ل ظ وه ٠‏ و 
مقاومة المحكومين بنحو تعظيمي بعض الشيء سرعان ما يفضي إلى لصق مدلولات د 
سياسية بتسبرقات هي فى الوا أكذر الاس Beatrice Hibou‏ 
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هذا الكتاب» أكثر من أي كتاب آخرء لم يكن ليرى النور من دون النقاشات 

مع الزملاء الذين دفعوني للافصاح عن نهجي والخروج من مياديني وذلك عن 
يق شحذ اهتمامي بمجال اختصاصهم. أود الإعراب عن امتناني لكل من ريشار 
بانيغاس (88326835 «(Richard‏ جان-فرانسوا بايار »)Jean-François Bayart)‏ إيرين 
بونو (8080 ع«غء1)» جان-لوي بريكيه «(Jean-Louis Briquet)‏ أنطو نید کاپیل- 
يوغاسيان (ههءه6116-20836م08) e1aصAnt0)»‏ جيل فاقاريل-غاري يغ (Gilles Favarel-‏ 
«Garrigues)‏ فابيان جوبار «(Fabien Jobard)‏ محمد كرو «(Mohamed Kerrou)‏ 
ألفيو ماستروياولو (141255:003010 4150)») حمزة مدب «(Hamza Meddeb)‏ 
فرانسواز مانجين «(Françoise Mengin)‏ كريستين مسيان «(Christine Messiant)‏ 
فيكتو ر پیریرا (دكاءرء1 171610)» ناديج راغارو (1628331 ءع71206)» بوريس صموئیل 
»)Boris Samuel)‏ محمد الطوزي (17027 e4‏ 4طM0)»‏ أوليقييه قاليه )Olivier‏ 
(7/31166» الذين طرحوا علي أسئلة مزعجة» ما حضني على القيام بقراءات مثيرة 
سهوت عنها حتى ذلك الحينء والذين قرأوا كتاباتي وأعادوا قراءتهاء وقدموا لي 
أفكازاء وجا وأمثلة فأمثلة مضادة» وحالوا أحياناً بيني وبين التلفظ بحماقات 
ولو أنني سهوت عن بعض الأخطاء» ونسيت بالضرورة مراجع أساسية» كانوا 
قد نصحوني بها ولم أستجب لنصائحهم تلك أو حتى خيبت ظنهم. آلف شكر 
للأصدقاء الذين دعوني لتنظيم محاضرات معهم أو المشاركة في حلقات دراسية 
أو ندوات» وأتوجّه بالشكر خصوصاً إلى سيمونا تاليانى (نصةئله1 581:0008) وروبرتو 
ينيدو شي »)Roberto Beneduce)‏ من جامعة تورینو› n‏ كوتولو «(Dino Cutolo)‏ 
من جامعة سيين (56ه516). لقد مكنوني من اكتشاف مجالات جديدة للبحث» 
وحالوا بيني وبين إهمالي لبعض الاحتماللات» وساعدوني على تجديد تساؤلاتي. 
إني مدينة بعمق» أخيرا للزملاء الذين دعوني لمناقشة كتابي السابق عن الاقتصاد 
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التشريح السياسي للسيطرة 
السياسي للسيطرة في تونس”*. فقد ساعدوني على جعل مقاربتي منهجية؛ وتنقية 
طرقي في طرح إشكاليتي لمسألة القمع وتوسيع دائرة مصادري» وذلك بما وجهوا 
لي من انتقادات» ودفعوني إليه من ارتفاع في التعميم والمقارنة مع تجارب أخرى. 
وطلبوه مني من تجريد وتفصيل منهجي في عملي. وأتوجه بالشكر الخاص أيضاً 
إلى فريديريك ساويكى (عء531 8:606110)» وإلى أعضاء مركز البحوث الإدارية 
والسياسية والاجتماعية )CR4۴5(‏ لجامعة ليل ۰2 وإلى بيير-روبير بادويل -۴۵۲۲۵) 
Robert Baduel)‏ الذي كان فى تونس وقتذاك» فى معهد البحوث حول المغرب 
العربى المعاصر (180/1©0)) وإلى مجلة يوليتيكس «(Politix)‏ وإلى جان-فيليب برا 
»)Jean-Philippe Bras)‏ وزملائه من معهد الدراسات حول الرسلام ومجتمعات 
العالم الإسلامي (115۷۷)ء وإلى لوك بولتانسكي (كاقصهغاه8 عداآ) والمتعاونين 
معه في مجموعة علم الاجتماع السياسي والأخلاقي (65511) من مدرسة 
الدراسات العليا للعلوم الاجتماعية (811855)؛ وإلى فريق مركز البحث السياسي 
للسوربون (0825)» وإلى جامعة باريس1» وإلى ميشيل بيرالدي (262101 )Mic1e1‏ 
من مركز جاك بيرك بالرباط» وإلى أصدقاء المركز المغربي للعلوم الاجتماعية في 
جامعة الحسن الثانى بالدار البيضاءء وإلى بياسكال لابورييه (Pascale Laborier)‏ 
من مركز مارك بلوك 81oe1(‏ عM™)»‏ وإلى نورا لافي L۴(‏ 71012) من مركز الشرق 
المعاصر (2210) ببرلين» وإلى منية بتاني الشرايبي من جامعة لوزان» وإلى عديد 
من الأصدقاء المتخصّصين في العلوم السياسية والأنتروبولوجيين من جامعتي 
تورينو وسيبن. 

ولا يسعني أن أختم هذا الشكر من دون ذكر الدعم الفكري والمادي الذي 
قدمته لي مؤسستان: مركز الدراسات والبحوث الدولية (0883) التابع للمدرسة 
العليا للعلوم السياسية (80 561603665)» لا سيما من خلال تمويل مشروع خاص» 
وصندوق تحليل المجتمعات السياسية (۴۸80۲0). لقد ساعدنى هذان المكانان 
للنقاش المنفتحان خصوصاً على المذهب المقارّن وعلى التعلم الدائم عن طريق 
المقابلة بين الاختلافات» على المضى بنحو جيد فى بحث أساسى أصابته تشوهات 
بفعل متطلبات جعله راهناً و«مستجيباً لضغؤط اجتماعية»» ولكي يكون «مرئياً» 
اسسا وا اتا لل«تعاقد». وأود أن أشكر كريستيان لوكين (12۸†ءCi‏ 


(#) كتاب: قوة الطاعة: الاقتصاد السياسي للقمع في تونس. 
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عروع1ال».]) مدير مركز الدراسات والبحوث الإسلامية (0813) على نضاله من‎ 
أجل الحفاظ على المشاريع الخاصةء وهو ترتيب يرمز إلى تصور غير نفعي‎ 
لمهنتناء» وسيلين بالرو (ناه821165 م1inاé) على دعمها اللوجستي الصارم والساخر‎ 
دائماء وغريغوري كاليس (2185© راهع؛إ6) على رعايته المعلوماتية التى لا غنى‎ 
عنهاء ومارتين جونو (106810ا10 0131106) لتخفيفها من مخاوفي» في انكر لحظة.‎ 
من عدم العثور على هذا الاقتباس أو الحصول على ذلك الكتاب. وقام صندوق‎ 
تحليل المجتمعات السياسية (۴۸50۲0)» وفيا لرؤيته» بدوره العابر للمؤسسات‎ 
والمتعدّد التخصصات من خلال تمويل بعثات» وحلقات دراسية وندوات. وأخيراء‎ 
أت وجه بالشكر الكبير إلى ميشال إينيازي (0821ع1 ء1غطه341) صديقتى الكتبية التى‎ 
جعلت من هذا الكتاب مؤلفاً أقلّ تقادماً بعض الشىء وذلك بإفادتى المتواصلة عن‎ 
على ثقته‎ (François Gêze) آخر الإصدارات حول المو ضوعء وإلى فرانسوا‎ 
المتجددة وإلى ريمي تولوز (ع1011105 رص86) لكفاءته التحريرية المضافة دائما مع‎ 
استعداده ولطفه النادرين.‎ 
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الصلة هي كل شيء. وإذا أردت أن تطلق عليها اسما 
سيكون هذا الاسم: الغموض. [...] الموسيقى هي 
الغموض مكرساً وفق نظام. خذ هذه النوتة أو تلك. 
يمكنك فهمها بطريقة أو بأخرى بحسب صلاتهاء 
واعتبارها مرفوعة من الأسفل أو منخفضة من الأعلى 
ويمكنك إن كنت داهية» استخدام هذا المعنى المزدوج 
بحسب ما تشاء. 


توماس مان M10(‏ 11101285): الدكتور فوستوس. 
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مهيدل 


اعتماداً على تحليل أوضاع تتميز عادة بالاستبدادية أو الشمولية» تواجه هذه 
الدراسة إحدى المسائل الأكثر تقليدية في العلوم السياسية» ألا وهي ممارسة 
السيطرة والعلاقات التي تتضمنها. لقد تكرّرت دراسة هذا الموضوع» في جزء منه› 
واعتبر في جزء آخر منه متجاوّزأء لكن المسألة لا تزال» من نواح أخرى» مسألة 
أساسية. وهل كان هذا سبباً كافياء للتصدي وجاهياً لهذا الموضوع المخيف. الذي 
فوق ذلك لا يرتبط ب«ميدان» خاصء. من خلال تناوله بطريقة عامة؟ لعل هذه 
المهمة كانت ستدفعني» أقلهء لقراءة ثلاثة أرباع كتب العلوم السياسية - وربما 
جميعها - ناهيك عن جزء مهم من نتاجات العلوم الاجتماعية الأخرى. لكن ما 
كان لزاماً علىّ أن «أمضي» في هذا السبيل أبداء لو نظرنا إلى المسألة بعقلانية علمية 
وبمنتهى التبصر: غير أن اللقاءات الطارئة» ومفاجآت البحوث» ومصادفات الحياة 
العلمية» أي باختصار المغامرة الفكرية» جعلتني أسلك هذا الاتجاه» رغما عني نوعا 
ما. على مدى السنوات الأربع الأخيرة» فرض مؤال السيطرة نفسه علي لا سيما 
أنه بدا مزدهراً بطرق غنية وغامضة. تقليدية تارة» ومفاجئة تارة أخرىء في الظاهرء 
لكنها متفردة على الدوام. 

خلافاً لما حدث في أعمالي الأخرى التى جاءت كثمرات عمل ميداني طويل 
وتأمللات کات الغاليه مان اف 5 ةن قراءات وتبادلات محصورة» فإن 
هذا الكتاب ولد في الحقيقة» من المواجهة المتكررة مع زملاء متخصصين في 
«مجالات ثقافية أخرى». إن النقاشات التي دارت في أعقاب نشر كتابي السابق عن 
الاقتصاد السياسى للسيطرة فى تؤنس” * أوحت لى بكتابة هذه الصفحات. وبالفعل» 
فإن التفاعلات الغنية والاتجاهات الجديدة للتفکیں جاءت من قبل المتخصصين 
في شؤون تونسء أو المغرب العربي أو العالم العربي» بدرجة أقل مما جاءت من 
الباحثين - علماء السياسة ولكن» أيضاً المؤرخونء والأنتروبولوجيون وعلماء 
الاجتماع - الذين منهم الباحث في شؤون روسيا والاتحاد السوفياتي» ومنهم الباحث 
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التشريح السياسي للسيطرة‎ 
في الفاشية أو السالازارية» ومنهم الباحث في شؤون الكتلة الشرقية سابقأء ومنهم‎ 
الباحث في شؤون الصين أو في شؤون أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى» ولكن أيضاء‎ 
يقة أكثر إدهاشاً منهم الباحث في الشؤون الفرنسية والإيطالية والديمقراطيات‎ 

المعاصرة. هذه التبادلات» المثمرة والودية دائماء دفعتنى فى البداية إلى محاولة كتاية 
مقال منهجي تحوّل شيتاً شيا بدافع الحماسةء وأهمية قراءاتي أيضاً إلى كتاب 
مقارن حول الاقتصاد السياسي للسيطرة. لقد اندمجت في اللعبة» كما يقال» وهي 
لعبة تأسيس مفاهيم علاقات السيطرة وممارساتها انطلاقاً من تجارب غير متتجانسة 
كلياً في الزمان والمكان. ومن أجل تحقيق ذلك» استلهمت بالطبع مقاربات مختلفة: 
على الرغم من أن منهلي الأولي كان علم الاجتماع التاريخي للشأن السياسي الذي 
تطور خصوصاً بأعمال البحث في الشؤون الأفريقية التي كونتني فكرياً. 

كنت سأنعت» منطقياًء مفهومي للاقتصاد السياسي بالقيبري” لو لم يعد يبر 
مرة أخرى مؤلفاً دارجاء إلى حد ادعت فيه بعض المدارس» أو المقاربات المتباينة 
للغاية» بل المتعارضةء صلتها بهذا المعلم الكبير في كلية هايدلبرغ. ورؤيتي للاقتصاد 
السياسي هي رؤية «علم اجتماعي وثقافي). وهذا يعني أن الاقتصاد يتضمن مدلولا 
خاصّاً في مجتمع وتاريخ معينين» وأن معالجة الاقتصاد تعتمد أساساً على كيفية نظرة 
المجتمع للظواهر وكيفية توجيه اهتماماته - التي سنعبر عنها مع بورديو (نهندسده8). 
بعبارات أكثر حداثةء فنقول بالاقتصاد كبناء اجتماعي*. فوفقاً لهذا المنظور, لا 
تتحدد تخوم الاقتصاد سلفاًء كما أن «ابتكار الشأن الاقتصادي» ينتج عن عملية 
مركبة مرتبطة ببناء الدولة الوطنية مثلما هي مرتبطة بالواقع الاجتماعي وبممارسة 
للسلطة محكومة بضوابط . الاقتصاد السياسي علم تجريبي أيضاء إنه علم الواقعي 
أو بالأحرى علم «الواقع التاريخي؟». وعلم «الإنسان وسلوكيات الحياة» العينية”, 
وعلم «الإنسان الحي» و«الحياة الذاتية الفردية““ التي تنطوي» تعريفاء على أبعاد 
متعدّدة. هذا النهح يتعامل بجدية مع ما يدعوه ماكس قيبر ب«الحماقة الإنسانية»؛ 
بمعنى الواقع غير الممتثل للنظرية الاقتصادية”. من المفهوم أن هذا التصور متعارض 
بشدة مع تصور العلوم الاقتصادية كمجموعة من الصيغ» أي مجموعة نماذج شكلية 
و«يوتوبيا تجريدية ورياضية”'2» ويناضل من أجل نهج تجريبي وملموس. 

أود أن أقول أيضاً شيئاً عن المقاربة المقارّنة التي اخترتهاء والتي ربما صح 
نعتها ب«الجريئة». وهذه تعمل على محاورة أوضاع تاريخية مختلفة: تفكيري ينهل 
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تهيد 

من الأنظمة السياسية التي سادت في بداية القرن العشرين بمقدار ما ينهل من تلك 
التي تسود في بداية القرن الواحد والعشرين» ومن أنظمة العصور الأوروبية القديمة 
المتأخرة بمقدار ما ينهل من العهود السياسية العائدة للنظام القديم في فرنساء 
ومن البلدان المصنعة مثلما ينهل من البلدان النامية» ومن أفريقيا وآسياء مثلما 
ينهل من أوروبا أيضاً. فلأقل ذلك بعجالة: لا أقترح مقارنة ب بين الأوضاع» أي بين 
علاقات السيطرة وممارساتهاء ولكن بين أنماط إنشائها للإشكاليات. وهذا النهج 
مستوحى مباشرة من المقترحات المنهجية لپول فين (6ظلز1'6 1سه۴)»ء الذي يدعونا 
في محاضرته الافتتاحية في «كوليج دو فرانس»؛ من خلال تحليل وضع غريب عنا 
تماماء بعيد» وقاصٍ - متمثل في وضع الأمبراطورية الرومانية - إلى «الخروج من 
ذواتنا» و«توضيح الخلافات» التي تفصل بيننا وبين هذا التاريخ البعيد''. وقد عاد 
جان - فرانسوا بايارء لاتباع هذا النهج الذي 8 فيه المقابلة بين أنماط إنشاء 
مفاهيم خاصة بأوضاع معاصرة غير متجانسة كليًة' ٠‏ وهنا فا أعتزم القيام به في هذا 
الكتاب من خلال مقارنة أوضاع «۲ تقبل المقارنة”'2. في المكان كما في او 
السيطرة» كما قلناء تشکل إحدى المواضيع ضيع التي يشتغل بها علم السياسة كثيرأ» 
ولكن مع الوقت تغيرت طريقة تناوله لها. زد على ذلك» إن الخطابات المستخدمة 
لتحليل إشكالية ممارسة السيطرة وإنشائها تختلف باختلاف المكان» إذ إنها تخضع 
للتراث الفكري الخاص بمنطقة ثقافية معيّنة» أو لمجال مرتبط بموضوع أو لمسار 
تخصصي» كما أنها تخضع أيضا للحالات التاريخية التي يتناولها التحليل وللظرف 
المأخوذ في الحسبان. وقد تساعدنا هذه الاختلافات والتفاوتات على بناء أفضل 
لمفهوم هله الممارسة الكوتية» تتعديدا لأن عمل التجريد والتعميم - اللازم 
لتسليط الضوء على التبعات الكبرى لممارسات السيطرة المتعددة والغامضة -. 
كما يقتضيه المنهج المقارن» يقودنا بصورة مفارقة إلى التفكير خارج التحليلات 
التعميمية. ستحاول الصفحات التالية توضيح أصالة ممارسات السيطرة من 
خلال عدد معيّن من الإشكاليات: إظهار مختلف الطرق التي يتم بها تفسير هذه 
الممارسات والتعبير عنهاء والكشف عن التنويعات الدقيقة التى تنطوي عليها هذه 
المواضيع العامة والكونية. وهي تفعل ذلك انطلاقاً من المُعاش اليومي» ومن 
الوقائع الصغيرة الملموسة» ومن «الحماقة الإنسانية» ومن أشياء أساسية تشاكل 
0 جودة النقانق*"'» أو ل لطالد الجر 86 لبرنار وفرانسواز 
يوجاد (206زا0) اللذين استقبلاني بكل ترحاب في منتجع الكو كويو (0000011) 
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التشربح السياميى للسيطرة 
حيث أنجزت هذه المخطوطة! ولا يعني قولي هذاء طبعاء النضال في سبيل تجريبية 
خالية من التساؤل النظري» ولكن من أجل بناء تصور للمفاهيم أو الأفكار يقوم على 
ما تتضمنه من قيم تساعد على الكشف» أي كأدوات وإجراءات يمكن استخدامها 
في أوضاع عملية أخرى. وهكذاء تقع هذه الدراسة المعتمدة على المنهج المقارن 
في الجهة النقيضة للأعمال التي تحلل أنماط الحكم - مثل النمط الشمولي الذي 
يذكر سلافوي جيجك بحق أن مفهوم هذا النمط «يغني عن واجب التفكير ويمنعنا 
حتى من القيام بذلك بشكل إيجابي”'2؛ وبشكل أعم تحلل كل ما اشتمل على زائدة 
«ية» (غير الشمولية» والسلطوية. و والشعبوية» والاستبدادية... وسواها 
الكثير من المصطلحات)» والتي تج تجسد في غالب الأحيان «جلادي حرية الشعور 
الحرٌ والتفكير الصريح؟'». 

وحد يود الحاو عن ويدار اليه الي 1 تقول شيئاً عن أنماط 
الحكم والممارسة الواقعية للسلطة. لذلك» ووفقاً لمنظور مقارنات الإشكاليات 
هذاء وليس وفقاً للأوضاع» يمكن قراءته أيضاء وبين سطوره. بنيّة فهم إجمالي 
للديمقراطيات المعاصرة التي نعيش فيها. ذلك أن هناك بديهية لا حاجة للتذكير 
بهاء ألا وهي أن في الديمقراطية كما في أي وضع سياسي» هناك علاقات سيطرة. 
ومن خلال تنظيم تفكيري على أساس لا ينطلق من معايير تصنيف «الأنظمة»» ولكن 
انطلاقاً من ممارسات سوسيو-اقتصادية ودلالاتها السياسية. لمكن التحليلات 
المفصّلة فى هذا کات قن اال الفكر فى بعض الأشكال الكونية للسيطرة. هذا 
هوء مثلا» حال التحليل الذي يقر بأن للبراغماتية والفعالية الاقتصادية الأولوية على 
أي شكل آخر للعقلانية السياسية» أو حتى حال التفسيرات التي تضع في المقدمة 
«الضرورة» التاريخية لهذا النمط الحكومي. أو لهذا القرار أو لذلك الحلف. 
وينطبق الشيء نفسه لدى أخذ الإيديولوجيا في الاعتبار: إن التطورات التي تطرأ 
على الأشكال التى تآخذها عنذ ممارسة السيطرة (تتضوضاً كونها لا تمازس تأثيرها 
من خلال محتواهاء ولكن من خلال ما يتاح من التلاعب بالقواعد والقوانين)» أو 
تلك التي تطرأ على الحصة التكنوقراطية والخبرة في صوغها وفي اكتساب طابعها 
الخفي» أو تلك التي تطرأ على ما تتمتع به التزعة الشكلية من قوة وعلى آثار التوافق 
المدعومة من الهيئات الدولية» كل هذه التطورات ليست غريبة عما يمكن ملاحظته 
في الديمقراطيات النيوليبرالية. يمكننا أيضاً ذكر إشكاليات البناء العملي السيطرة» 
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هيد‎ 
التي تجعل طرقه المركبة من الاعتبارات العامة المتعلّقة بالموالاة أو المعارضة أموراً‎ 
قد وى زمانهاء أو بالإمكان أيضاً ذكر إشكاليات الازدواجية السياسية التي تغذيها‎ 
الأمكاو الا حول الأمق را ار وات اول ي الحاو ا‎ 
وهذا لا يعني أني أشاطر الفكرة» التي تزداد شيوعاء والقائلة بأن الديمقراطيات‎ 
المعاصرة مصابة ب«انز لاقات» بلغت ا يخولنا تصنيفها مع الأنظمة الاستبدادية.‎ 
ما أصبو إليه مختلف: ويتمثل في أن النهج المقترح والمعروض في هذا الكتاب‎ 
يسمح بفهم الأوضاع السياسية المتنوعة عن طريق تسليط الضوء ليس على التقائها‎ 
وتشابههاء بل على العكسء بإبراز اختلافاتها وخصوصياتها.‎ 
هناك صنفان من المصادر منحاني الأساس العيني لهذا العمل المقارن: من جهة‎ 
«ميادين» أعرفها جيداً حيث سبق لي أن قمت بأبحاث حولهاء وبخاصة حول‎ 
نس'(كتب هذا المؤلّف بين يونيو 2008 وأكتوبر 2010» لذا يتصل هذا العمل‎ 
الميداني التونسي حصراً بحقبة بن علي)ء والمغرب» ولكن أيضاء ثمة عدد معيّن‎ 
من بلدان أفريقيا-جنوب الصحراء؛ ومن جهة أخرى» أوضاع تاريخية «اكتشفتها»‎ 
بالمناسبة - بخاصة الفاشية والسالازارية» والرايخ الثالث» والصين الكبرى» والاتحاد‎ 
السوفياتي والدول الشرقية وتحديداً ألمانيا الشرقية - من خلال قراءات نصحني بها‎ 
زملائي» أو نتيجة مناقشاتي معهم. على لمرو ا رح الجر جيه اتير ذلك‎ 
أن غياب المراجع المشتركة وترافق ذلك مع التلاقي في شأن بعض الاستنتاجات‎ 
ا الطريق لا سيما أن كل هذه الأعمال لا تخوض إلا قليلاً‎ 
في العمل المقارن. وإن فعلت ذلك فهي تحصره في أوضاع تعتبرها سلفاً قابلة‎ 
لا (الستالينية والنازية» مختلف الأشكال الفاشية أو الاستبدادية؛ الاستبدادية‎ 
في العالم العربي...)) وفي مواضيع خاصة (كالعنف الجماهيري:؛ الإيديولوجياء‎ 
مفهوم الشمولية أو الاستبدادية...). . في حين أن الأعمال البحثية الأفريقية منفتحة‎ 
عموماً على أبحاث تخرج عن ميادينها المفضلة أو ميادين «قريبة»» والعكس ليس‎ 
صحيحاً. وهكذاء حتى الأعمال التأريخية الأكثر ابتكارا؟ً حول الفاشيات» والنازية»‎ 
أو الستالينية لا تحيل إلى مختلف أبحاث علم الاجتماع التاريخي للشأن السياسي‎ 
التي أنجزت في الثمانينيات انطلاقاً من البلدان غير الغربية (أساساً الدول المستعمّرة‎ 
اشا بدءاً بأفريقيا). فهي لا تأخذ أكثر في الاعتبار بعض الأوضاع التاريخية‎ 
القديمة» التي كانت قد عملت» بنحو قريب ولكن باتجاهات ومراجع نظرية مختلفة»‎ 
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التشريح السياسي للسيطرة 
على إعادة النظر في ثنائية «المسيطرين/ المسيطر عليهم» والبديل «مقاومة/ امتثال». 
الوحيد الدلالة» لإظهار تعددية الأمكنة-الأزمنة للمجتمعات» وازدواجية علاقات 
السلطة. وفي المقابل» لقد جدد فتح الأرشيفات في شرق أوروبا والنزاعات بين 
المؤرخين فى ألمانيا بصورة جذرية مسألة كيفية تناول هذه الإشكاليات وأعاد إطلاق 
النقائى لما ةا وبينما كان تركيز الأبحاث في السابق منصبًاً على دور 
الإيديولوجيا والمعتقد» وعلى صلابة هذه الأنظمة وتماسكهاء وعلى كاريزما الزعيم» 
وعلى تمجيده أو التنديد به» وعلى تحديد الطبقات أو الجماعات الاجتماعية التى قد 
تكون طبيعياً «متعاونة» أو «مقاومة»» وعلى استثنائية اللحظة الاستبدادية أو الشمو لية 
في ما يخص المسار التاريخي للبلد أو المنطقة» وعلى استخدامات الخوف والعنف» 
حيال التركيز على كل ذلك وفق التجديد التأريخي مؤكدا اتخاذه الجانب المضاد 
لهذه المواقف. فقد رفض في البداية الرؤى التجريدية للشمولية وللاستبدادية (على 
طريقة «حنة آريندت» الخالية من الاحترا» إذا جاز القول)» كما رفض ما يزعم عن 
الوحدة المتراصة للأنظمة» وأطروحة الدين العلماني؛ ثم دحض بعد ذلك وظيفية 
هذه التفسيرات وبنيويتها والخلط بين الأنظمة» وقلل من أهمية دور مؤسسات الدولة 
والنخب الحاكمة فى صعود هذه الأخيرة وتقبّلها"'. لقد بينت هذه القراءات الجديدة» 
بشكل ايجابي» أننا لم نكن أمام أنظمة وإكراهات مفروضة من أعلى أكثر ممّا كنا 
أمام أشكال حذقة ومسهبة للسيطرة وللإقناع؛ وأن العمليات المعقدة والمزدوجة 
الوجه لتشكيل الهيمنة كانت تعمل أيضاً من خلال الإدماج والتوافقات أكثر منها من 
خلال مجرد ممارسة الإكراه الجسدي والمؤسساتي الذي تقوم به الأجهزة السياسية 
والبوليسية؛ وأنه لم يكن بالإمكان تصنيف السلوكيات ب«العمالة» أو «المقاوّمة». 
و«بالمشاركة» أو «الرفض»» وأنه كان يجب التأكيد بالأحرى على تضاعف الترتيبات 
ذات الدلالات السياسية الملتبسة. وقد كشفت هذه الأعمال ممارسات متنوعة كتنوع 
الفاعلين المعنيين» والجزء غير المتوقع والعشوائي في الديناميات السوسيو-سياسية» 
وتجزئة مواضع القرار. بالطريقة نفسهاء تتجدّد الأعمال البحثية الأفريقية اليو 
خصوصاً حول مسائل الشرطة (نجد هنا تقليد انفتاح الاتجاه البحثي الأفريقي على 
مواضيع وتأملات مطورة في مجالات ثقافية أخرى)» وحول السيطرة التي يمارسها 
«الأكبر» اجتماعياً"' على «الأصغر منه» انطلاقاً من مسألة الشعوذة» مثلاً. 

إِلّا أنه قد بدا لي أن لا هؤلاء ولا أولئك قد خصّوا الاقتصاد السياسي للسيطرة 
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هيد 

بالكثير من الأهمية a Se ES‏ 
أعمالهم في هذا الاتجاه» إلا أنهم نادراً ما أحاطوا بهذا النقاش. انطلاقاً من هذه 
الملاحظة» ومن أبحاثي الخاصة حول تونسن» حولم بعض بلدان أفريقيا جنوب 
الصحراء وحول المغرب» يطمح هذا المؤلّف تحديدا إلى إحداث خرق في هذا 
الاتجاه واقتراح تحليل للسيطرة انطلاقاً من مقاربة تنتمي إلى الاقتصاد السياسي 
المقارن. بالطبع لم أنطلق من فراغ. فمنذ البداية» مثلء حاول يانوش كورناي :همدة) 
(نهه× كشف الترابط بين الممارسات الاقتصاديةء والنظام السياسي» والتسيير 
البيروقراطي في البلدان الشيوعية. فإذا كان وصفه المفصل ل«اقتصاد الشح» يسمح 
بفهم الآليات الملموسة لعمل الار تباطات المتبادلة بين الفاعلين والمؤسسات”, 
فإن منظوره الاقتصادي جعله يعالج الشأن السياسي كدائرة «منفصلة)» محددة 
جيداً ومتميزة كلياً عن الشأن الاقتصادي» وفق رؤية ميكانيكية المنحى للسلطة تعير 
وزناً أساسياً للإيديولوجيا كنسق فكري'2. وفي النهج الذي أعتمده في الاقتصاد 
السياسي» ما أود أن أقترح هو تحليل لاقتصاد نظام سياسي - بصرف النظر عن 
طبيعته وصفته - أكثر منه تحليل سياسى للشأن الاقتصادي الذي يظهر كيف أن 
مجموع الإجراءات الاقتصادية العادية جداً» والنشاط الاقتصادي اليومي» إنما 
هي في الوقت نفسه تنتمي إلى آليات السيطرة. وليس هذا النهج في حد ذاته غير 
مسبوق. فقد عمل في هذا الاتجاه» متخصصون في المسائل النقدية والمالية» وفي 
السياسات العامة» وفى علاقات العمل ونشاط المنشات» وباحثون يدرسون الحياة 
العادية للناس» وعلماء اجتماع الإحصاءات» ومتخصّصون في السلب و«التعاون 
الاقتصادي). أو علماء اجتماع وأنتروبولوجيون متخصصون في الثقافة المادية» 
فشددوا على الطابع العادي لميكانيزمات السلطة ومجموع الإجراءات المتخذة 
لتسيير الشأن اليومى. وهكذا برهنوا على أهمية تحليل الأنظمة الاستبدادية أو 
الور ارات سيعت لتصالاك حى راك عل رور احا تبجا مدق 
عن طريق إدماج السياق السوسيو-تاريخي» والاختلافات الزمنية» والممارسات 
العلائقية والأفعال الارتدادية. ثمة تياران تأريخيان على جانب خاص من الغنى 
يتضحان لي و فقاً لهذا المنظو ر: Alltagsgeschichte)‏ 1( (تأرر بخ الشأن اليو مي)» 
من جهة؛ مع آلف لودتكه (1:1006 ۸1۴) بخاصة» الذي قوض نهائيا التصنيفات من 
قبيل «موالاة» و«رفض» مقترحاً وزن السياق السوسيو-سياسى» وأنماط الحياة 
والممارسات الاقتصادية والقرارات اليومية الصغيرة في قدرة مختلف الفاعلين 
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التشربح السياسى للسيطرة 
على فهم وضع سياسي معيّن والمدلول الذي يعيرونه”” إياه. ومن جهة أخرىء تيار 
تار يخ اقتصادي أكثر كلاسيكية» حيث آدم توز (10026 40313).: أحد أكبر ممثليه 
اللامعين. وفي بحث هائل كشف المؤرخ البريطاني عن آليات اقتصادية للسيطرة 
في كل حذاقتها بفضل تحليله المنهجي والمفضّل لاقتصاد الحرب النازي”2. لقد 
طرحت على نفسي مواصلة هذه الطريق» في آن واحد بطريقة أكثر تواضعاً (في ما 
يخص سعة معارفي وتمكني من المادة) وبطريقة أكثر طموحاً (بسبب المقاربة ذات 
المنحى المقارن)» من خلال تحليل الحياة اليومية في ديناميتها الاقتصادية المحضة 
ومن خلال اعتبار الشأن الاقتصادي كمكان للسلطة. وكمجال غير مستقل» وكموقع 
لتحليل موازين القوى ولعبة السلطة. 

تقع مقاربتي إذأ عند مفترق هذا الانتساب المزدوج إلى التاريخ وإلى نهج فيبر 
وفوكو في مقاربة السيطرة. لقد بيّن قيبر أنه بمقدار ما «تتضمّن كل علاقة سيطرة 
حقيقية حداً أدنى من إرادة الامتثال». كان من المهم تحليل الحالات العمليةء 
المنفردة والمتموقعة تاريخياء من أجل فهم هذه «المصالح الخاصة الكامنة 
والامتثال لها»**. وهذا الاقتراح قد تم فهمه قبل كل شيء بمفردات سياسية. ومن 
دون أن نكون جامعين مانعين» يمكننا التوجّه بفكرنا نحو ميشيل فوكو وتصوره 
المتنوع للسلطة» ك«سلسلة من العلاقات المركبة» والصعبة» والتي ليست أبدا 
محددة بوظيفة معيّنة والتي» بمعنى ماء لا تعمل أبدا:*». تقع علاقات السلطة» في 
نظره» داخل النزاعات» والمساومات» والترتيبات» وبشكل عام داخل العلاقات 
الاجتماعية» وبالتالي لا يمكن تناول السيطرة والضبط إلا في إطار ممارستهما. 
يمكننا أيضاً استحضار سوسيولوجيا التبعية المتبادلة لنوربرت إلياس 9م610 
(5ه1ا۴ وفكرته القائلة ب«التشكل) :)configuration(‏ التبعيات المتبادلة التي تربط 
الأفراد في ما بينهم کا رحم المجتمع؛ وبما أن هذه التبعيات المتبادلة محددة 
تاريخيأء فإن إعمال الفكر في مسألة السلطة يقتضي إعماله في مسائل الوظائف. 
والروابط والعلاقات الملموسة؟2. أو استحضار انطونيو غراف (Antonio‏ 
Gramsci)‏ شا وتصوره للهيمنة التي ليست مجرد قسر معحض» ولكنها أيضاً اتجاه 
ثقافي وإيديولوجي ينتج من موازين القوى» ونضالات اجتماعية» ومفاوضات»› 
وتنازلات» واستقطاب» وتمثلات ومعتقدات مشتركة””. لن أعود إلى هذا لأنه 
معروف جدا. في المقابل» يبدو من الأهمية بسكان مواصلة الطريق متبعين وجهة 
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هيد‎ 
نادراً ما اتبعت من قبل» وجهة تزاوج بين هذا النهج وبين مقاربة من زاوية الاقتصاد‎ 
السياسي» وجهة تقدّم بالتالي فهماً أفضل لما لمجموع الإجراءات السلطوية من بعد‎ 
اقتصادي فتوظفه في تحليل السيطرة» أو الانضباطء أو «الخضوع الطوعي*»» أو‎ 
«إخضاع الجماعات”2) أو الهيمنة. إن الممارسات الاقتصادية العملية تشكل جز ءا‎ 
فاعلاً في موازين القوى والروابط السلطوية. لذاء يهدف هذا المؤلّفء في إطار هذا‎ 
التقليد» إلى القيام بتحليل التقنيات الاقتصادية على غرار ما تم في شأن التقنيات‎ 
السياسية» أو المؤسساتية» أو الأمنية أو الثقافية» أي أن ننتبه جيدا إلى تعدد الفاعلين»‎ 
والعقلانيات» والفهم وضروب المنطق الفاعلة في الميدان» بحيث نعيد النظر‎ 
فى الروابط السببية» والتفسيرات الأحادية الدلالة» ومحاكمات النيّات أو البحث‎ 
وتلتقي التبعات النظرية للنهج الذي يقترحه علم التاريخ الاقتصادي»‎ EE 
وخصوصاً «تأريخ الشأن اليومي». مع تحليلات ميشيل فوكوء وإن كانت كلاهما‎ 
لا تحيلان إلى بعضهما بعضاً: تشدد كلا المقاربتان على أهمية الصراعات وألعاب‎ 
السلطة؛ وعلى أهمية النزاعات والتوترات» وموازين القوى في الطريقة التي تتشكل‎ 
بها السيطرة. تكمن الأهمية الإضافية لتاريخ الشأن اليومي في النظر إلى الأدوات‎ 
والديناميات الاقتصادية بجدية» وهو أمر تهمله في الغالب التحليلات التي يقترحها‎ 
فوكو وخصوصاً تلك المقترحة من قبل الباحثين الذين يستلهمونه. وفي هذاء يلتقي‎ 
«تأريخ الشأن اليومي» مع التحليل الاقتصادي السياسي الذي نذود عنه هناء والذي‎ 
يسعى إلى ربط فهم فوكو للسلطة بنهج يعير الممارسات الاقتصادية العملية انتباهه:‎ 
نهج فيبر الذي يأخذ في الاعتبار «آثار التضافر» و«كوكبة المصالح”*»؛ ونهج ماركس»‎ 
الذي يعتبر أن «لا وجود ل«العمل». بل لا وجود | إلا «لأعمال عينية'7». وهكذاء فإنه‎ 
لا يرمي إلى العثور على سبب واحد «للعبودية الطوعية». واا أو الممارسة‎ 
الاستبدادية للسلطة» ولكن» على العكس» هو حساس لعدم اكتمال الممارسات‎ 
والتفسيرات» وللتعدد السببي ولتنوع السيرورات قيد العمل ولتفسيراتها الممكنة‎ 
داخل المجتمع.‎ 
إن تعميق مجال التفكير الذي يشمل ممارسة السلطة للوظيفة التأديبية» بل‎ 
وحتى القمعية» من خلال الدخؤل في ميكانيكية العجلات الاقتصادية بالذات»‎ 
يتطللب إظهار أبعادها وعقلانيتها السياسية بفضل «تشريح سياسي للتفاصيل”*2.‎ 
لكنها تفاصيل اقتصادية في هذه الحالة::ووفقاً لهذا المنظورء تبدو العمليات الجارية‎ 
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التشريح السياسي للسيطرة 
أكثر براعة بكثير مما تقترحه الاستدلالات التي تفيد بأن «الشأن السياسي» يتحكم 
ب«الشأن الاقتصادي» ويوظفه لمصلحته» أو الفرضيات التى تؤكد وجود «تبادل» بين 
«الامتثال السياسى» والحصول على «امتيازات اقتصادية» و هى أكثر براعة أيضاً مما 
تدلى به التحليلات التى تنادي ب«تسييس» الاقتصاد أو «الاستخدامات السياسية» 
له أو التفسيرات التي تُظهر «اقتصاداً) في خدمة «الشأن السياسى» (أو صنفه العادي 
المتمثل ب«المعجزة الاقتصادية» التي تمكّن من «الاستقرار السياسي»). وتؤدّي 
كل هذه الاقتراحات بالفعل إلى الفصل بين «دوائر» متمايزة: الاقتصاد. والسياسة 
والاجتماع. ويستشف منها أن هذه الروابط بين هذه «الدوائر» ذات طبيعة أحادية 
الدلالة وتحمل رؤية ميكانيكية ونفعية للديناميات وللعلاقات الاجتماعية. وعلى 
العكس» فإن الاقتصاد السياسي القيبري كما أراه» يرمي إلى التفكير سياسياً في 
الشأن الاقتصادي» من خلال تقانته وآلياته الخاصة. يميّز يبر بالفعل دائرة الأنشطة 
الاقتصادية على أنها «متأرجحة وصعبة التحديد بدقة”)» ويذكر بأن «الوجوه 
الاقتصادية لظاهرة ما ليست محكومة فقط بشروظط العوامل الاقتصادية» ولا هي 
مصدر لفاعلية اقتصادية صرف» . والأكثر أهمية أيضاً بالنسبة إلى غرض هذا البحث» 
تبيانه أن «ظاهرة ما لا تحافظ عموماً على طابع اقتصادي إلا نظراً لأن اهتمامنا 
ينصبٌ حصرياً على الأهمية التي يمكن أن تكون لها في الصراع المادي من أجل 
الوجود. طوال ما يقتضيه ذلك الاهتمام من الوقت“) . وبالتالي هذه المقارية 
باسترجاع الغموض وعدم اكتمال الآليات ومجموع إجراءات التحكم والانضباط 
مع الأخذ في الاعتبار تعقيد الروابط الاجتماعية» وتنوع ممارسات السيطرة» وما 
يعطيها مختلف اللاعبين من دلالات متعددة ومزدوجة. 

أريد أن أشير أخيراً إلى ما لا يمثله هذا البحثء أو أكثر دقة» ما قرر هذا 
البحث» طوعاء عدم التشديد عليه» ألا وهو العنف» والإكراه والخوف. لقد اخترت 
التركيز على تلك «المجاملات الخدّاعة*”2 التي كان يتحدّث عنها ميشيل فوكو. 
والتى تلعب فى الممارسات اليومية للسيطرة» وفى وقت واحدء على التبعيات 
الا زغل الاستقلالية والرغبات التحررية غا لا أعنى أننا يجب أن لا 
نأخذ العنف في الاعتبار» بل على العكس» كما أفسّر ذلك في ختام هذا الكتاب» 
انتقاداً للدراسات التي تبشّر بتعميم سيادة «التعددية المحدودة». ولكن تبيّن لي 
أنه من الضروري عدم العودة إليها هناء من أجل تجديد ما ينطوي عليه البحث من 
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تهيد‎ 
احتمالات: إن الأوضاع الاستبدادية والشمولية تُحلّل في الغالب من هذه الزاوية.‎ 
ذلك أن أية حكومة؛ مهما كانت شمولية» مثلا (النازية أو الستالينية)» لا تركز على‎ 
العنف حصرا. إذأء من أجل فهم ممارسة السيطرة في كامل التباسهاء رأيت أن‎ 
ثمة قدرأ أكبر من الإفادة» والإبداع في حصر محور بحثي في مجموع الإجراءات‎ 
والممارسات الاقتصادية» سواء تحليلها في ارتباطها مع العنف والخوفء أم مع‎ 
مجموع إجراءات وممارسات الضبطء والمراقبة والانضباط الأكثر تقليدية (كآليات‎ 
الإقناع» والإجراءات التسلسلية» والعجلات المؤسساتية والإدارية). ويجب تفسير‎ 
هذا الاختيار المنهجي كطريقة أفضل لكشف العنف والخوف اللذين لا تكمن‎ 
مركزيتهما عموماء بحسب رأيي» في وجودهما المباشر والجوهري؛ إن إدماجهما‎ 
في اليومي - في مجموع أبسط الإجراءات دلالة وفي الممارسات العادية جداً - هو‎ 
الذي يمنحهما كامل قوتهما.‎ 
ولن نجد بالطبع في هذه البحث تحليلات جديدة للنازية» أو الفاشية» أو‎ 
الستالينيةء أو حتى أوضاع معاصرة للمجتمعات التي اشتغلت بها مباشرة. لن‎ 
نجد أيضاً خلاصات عامة أو دروساً. أود بالأحرى ربط طرق للتفكير وإشكاليات‎ 
بعضها ببعض» طرق لها صدى والتي يمكنها أن تغتني بصورة متبادلة» كما أود‎ 
ازا الام ,يعمل يري إلى التجريت فق ان ممارسات'السيظرة وحدلها قائلة‎ 
للفهم» والارتفاع قليلاً إلى مستوى من التعميم سعياً وراء استخراج أفضل لتزامن‎ 
الممارسات المتقاربة أو المتشابهة» والأوضاع - وبالتالي الدلالات - المختلفة‎ 
جداء بل حتى المتعارضة. وهكذاء لا يَظهر الاقتصاد السياسى المقارن لممارسة‎ 
السلطة فى حالات استبدادية «هاماً فى حد ذاته»» ولكنه بعال «حقل اختبار» من‎ 
أل دا للسيطرة ولأمكال مها ا اللامتناهية؛ بعبارة أخرىء إنه يمثل‎ 
«وسيلة إنجاز التشريح العام» للسيطرة. وفي الحيز الذي تتركه لي دراسة مقارنة»‎ 
لا داعي بالطبع لصوغ نظرية عامة للاقتصاد السياسي للسيطرة. القصد هو الدفاع‎ 
عن نهج يمكن نعته ب«خليط شاذ» و«متجاوز للمألوف»»؛ على اعتبار أنه يحاول‎ 
ربط مقاربات مستوحاة من فوكوء ومن قيبر» ومن دو سيرتو ومن فين بعد ذلك»‎ 
يحاول تناول السيطرة في آن واحد كتكملة وتعارض مع ثلاث قراءات سائدة لها:‎ 
قراءة «من أعلى» تلح على الوجود الكلي المنتظم والقصدي لآليات السيطرة؛‎ 
وقراءة «دون السياسية» التي ترى المقاومة في كل مكان؛ وقراءة «فوضوية»» أو‎ 
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التشريح السياميى للسيطرة 

«فردانية)» التي تكشف الاضطراب اليومي» وغياب التناسق العام والتفتّح المبعثر 
وغير المنظّم لموازين القوى. القصد أيضاء من خلال أمثلة مأخوذة من أبحاثي 
الخاصة» وبالخصوص القراءات المتنوعة» أن نبيّن كيف يمكن لهذه المقاربة أن 
تغذي النقاش حول مسألتين كبيرتين لعلم الاجتماع السياسي: مسألة شرعية السلطة 
وعمليات الشرعنة ومسألة إشكاليات القصدية. فالأولى أساسية للتفكير فى التعددية 
وعدم التجانس وراء ممارسات السيطرة ومن أجل تعقيد مسألة الامتثال وذلك بعدم 
مساواة الخضوع بالقبول» أو الصمت أو المشاركة وبعدم اعتبار الخضوع على أنه 
موافقة. والثانية ضرورية لولوج التعقيد وثنائية السيطرة. التي ليست فقط نابعة من 
رؤية يحملها الفاعلون الدوليون» أو مجموع إجراءات أعدوها بادراك تام» ولكنها 
عملية تاريخية معقدة» لا شعورية ومتناقضة إلى حد كبيرء ناتجة من الصراعات 
والمفاوضات والمساومات بين الجماعات وبين الأفراد. 
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اول 
عملبات شر عنة السيطرة السلطوية 
الاستعداد للطاعة و كو كبة المصالح 
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إن تناول مسألة السيطرة في النظم الاستبدادية أو الشمولية عن طريق تحليل 
عمليات الشرعنة قد يبدو قولا ينطوي على مفارقة» لكي لا نقول على استفزاز. في 
الواقع» تميل المقاربات التقليدية ضمنياً إلى إقامة تعارض بين الشرعية والإكراه. 
وبين الشرعية والخوف واستخدام القوة» أو بن الشرعيه والأكراة بل كتى يني 
وبين الخضوع» عن طريق قراءة كلاسيكية كلياً لطبيعة الأنظمة السياسية. تبعا 
لهذه الأخيرة» وحدها نظم الحكم الديمقراطية معترف بها على أنها شرعية'. حتى 
الأعمال التي تقدم تنوّع نماذج السيطرة الشرعية (العقلانية-الشرعية» والتقليدية 
والكاريزماتية) تبقى فقيرة على اعتبار أنها في غالب الأحيان حبيسة قراءة نصية 
وتقييدية لكتابات قيبر» مرتبطة به بصرامة شديدة إلى حد إظهارها للتطابق بين نوع 
الشرعية» أنموذج السيطرة ونوع دوافع الأفعال الاجتماعية. وهي بعدم الدخول إلى 
عمق علاقات السلطة» إنما تحلّل مُثلاً عليا أكثر من واقع الحالات» وتخلط بين 
مستويات مختلفة لأهداف الشرعية ولا تفرق بين «الشرعى» و«المعقول»2. بطريقة 
مشابهة» فإن التصنيفات النابعة من أعمال المتخصّصين في المجتمعات الأوروبية 
(يمكن اكتساب الشرعية بالإجراءات» وبالأسسء وبالنتائج)» لا تسمح بتناول 
أشكال الحكم التي لا تستند بالضرورة إلى «الخير العام» و«المصلحة العامة». 
أو «التمثيل الشعبى»7. كما يلاحظ ميشيل دوبري (/120025 1ءطءنM)»‏ يشترك هذان 
التوعان من المقاربات فى اعتبار عملية الشرعنة بشكل تقييدى وأحادي المعنى 
ك«علاقة عمودية بين الحكام والمحكومين»» حيث «لمطاوعة هؤلاء مقابل 
ضروري هو التطابق» بين أفعال حكومية و«معتقدات» وقيم» أو استعدادات أو 
مشاعر المحكومين». وهذا ما يفسّر كون هذه الرؤية لا تساعد حقا على فهم «حقيقة 
الظواهر التي نسعى استكشافها*). 

وهكذا تظهر سوسيولوجيا الشرعية قليلة الملاءمة لوصف الديناميات 
الملموسة» قليلة التوافق مع المقاربة باليومي المنشغلة بإجراء «تشريح سياسي 
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للتفاصيل»» وبخاصة الاقتصادية منها. إلا أن مسألة سيرورات الشرعنة في نظم 
الحكم الاستبدادية تبقى أساسية: كيف يفسّر الطابع الثانوي غالباء حتى الهامشي» 
للعنف وللإكراه المادي فى أغلب الأنظمة الاستبدادية وكذلك لدى غالبية السكان» 
في الشأن اليو مي للأنظمة الشمولية؟ علام تستند «الوداعة الخذاعة» في ممارسة 
السلطة؟ مسألة الشرعية تبدو لي بالتالي أكثر أهمية ممّا تسمح بظهوره هذه الأعمال» 
وممًا تعترف به العلوم الاجتماعية عموماً. أكثر أهمية لأن الشرعية قد تأخذ حدوداً 
مختلفة عن تلك التي يجري تقديمها تقليدياً. فقد تستند مثلاً» إلى الرغبة فى وجود 
حال طبيعية والرغبة في وجود دولة» في كل تنوعاتها وأبعادها - أبعاد لا تناولها 
إلا انطلاقاً من تحليل مفصّل ومحدد قدر الإمكان» والتى توضحها مقاربة تنتمى إلى 
الاقتصاد السياسى. أكثر أهمية كذلك لأنه بالإمكان ادوا للشرعية لا تعارض 
العنف وتدمج» على العكس» قدراً من الإكراه على غرار ما اقترحه أنطونيو غرامشي» 
خصوصاً حول مفهوم الهيمنة. أكثر أهمية» أخيراً» لأنه بالإمكان أن تكون لنا نظرة 
أخرى على هذه المشكلة الكلاسيكية: على عكس ما عرض له يول فين عرضاً رائعاً 
ليس عدم طرح مسألة الشرعية بشكل صريح - أو أنها ليست كذلك إلا في لحظة 
الرفض الصريح» تحديداً عندما تبدأ في التبخر - سبباً لأن يكون تحليلها حائلاً دون 
إظهار الدلالة المزدوجة لمجموع إجراءات السيطرة وممارساتها". إن الأخذ في 
الاعتبار النقاشات» والطلبات» والانتظارات» والتوترات والمواجهات الدقيقة التى 
يجتازها المجتمع يرشح عنها نقاط احتكاك تنشى» غالباً بصورة ضمنية؛ إشكاليات 
مرتبطة بالشرعية وبصدقية السلطة» وسلوكيات أو طرق للتفكير تكشف جزئيا عن 
التصور السائد لدى الناس عن الممارسة الشرعية للسيطرة. السؤال المطروح متعلق 
بشرعية حكومة (أو عدم شرعيتها) بدرجة أقل مما هو متعلق بسؤال حول طبيعة 
شرعيتهاء أو أكثر من ذلك بمعايير العمليات المعقدة وغير المتجانسة للشرعنة 
ودينامياتها. 

تسمح مسألة «الحال الطبيعية»» مثلآء بقياس أهمية تحليل ناقلات الشرعية في 
حالات استبدادية. إن البحث عن حياة «طبيعية)» والحاجة إلى العيش «وفقا» للقواعد 
المعترف بها للحياة في المجتمع تعد من بين الديناميات الأكثر أهمية للقبول» أو 
التكيّف مع أنماط حكم كهذه. وهذا ما تقترحه الأبحاث العملية حول الفاشية 
الإيطالية» أو الاشتراكية الألمانية الشرقية» أو النازية» أو الشيوعية السوقياتية. ففي 
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غالبيتهم العظمى» يسعى الناس وراء ا من دون صدام» ووفقاً «للقواعد»» مهما 
كانت» وألا تتم ملاحظتهم. فهم يغلّفون بلا أدنى شك انخراطهم هذا بمقدار من 
الخضوع الظاهرء والسخرية أو حتى التشكك.» لكن كون الحكومة. أي تکن» تنقل 
صورة للهدوء والقابلية للتوقع و«الحال الطبيعية»» وبخاصة في أعقاب فترات ثورية 
أو مضطربة» وأزمات اقتصادية» أو فترات من عدم الاستقرار» هذا يمنحها من دون 
جدال شرعية معينة. يكفي هنا التذكير بكيفية نجاح كادار (ة14) في بناء شرعيته 
بينما وصل إلى السلطة عام 1956 على ظهر الدبابات السوقياتية: كان يجسّد في 
نظر الهنغاريين قابلية للتوقع والعودة إلى حال طبيعيّة (معينة)”. كذلك» يتمتع بوتين 
اليوم بشعبية لدى الروس» تحديداً لأنه يستجيب إلى ما ينتظره السكان» الذين ينتمون 
إلى فئات مختلفة جداء في شأن الطمأنينة والأمن والانتظام المستعاد: مقاولون 
وفقراء ونخب الإدارة الاقتصادية والأمنية» وأشخاص مسنين يحدوهم الحنين إلى 
الماضي السوقياتي» وشباب*. من خلال زمين (عصندطة2)» بطل الغد المشع. كان 
آلکسندر زينوفييف (21009167 ۵۲١‏ ہھ×٥ا۸)‏ يذكر بذلك بوضوح كبير: «عندما ينتقد 
سولجينتسين (8115[926ء[501) الماركسية وبعض وقائع الحياة السوقياتية» فإنه لا 
يرى كل الحال الطبيعية الرهيبة للشيوعية [. .]. نمط الحياة الشيوعية يستفيد منها 
نجزء ا البلد لحد الآن» هذا المجتمع يسد حاجيات الغالبية الساحقة 
للسكان. ليس في كل شيء طبعاً. لكن في المجموع وفي ما يخص الأساسي» نعم'». 
هذا الاقتباس يوحي بآليات الشرعنة البارعة: الشرعية الممنوحة ليست كاملة على 
الدوام» ويرافقها طبعاً بعض الاستياء» والقلق» والرفض الجزئي» والاتهامات؛ إنها 
تحمل من معنى المساندة والمشاركة النشيطة الموافقة أقل ممّا تحمله من معنى 
التكيّف؛ إنها تعكس» قبل كل شيء» إطلاق حكم نسبي ومتقطع لأن الأفراد لا 
يتساءلون باستمرار عمّا إذا كانت الدولة أو الحكومة شرعية» ولأن القواعد التي من 
خلالها يقيّمون حال الطبيعية يمكن أن تكون متعدّدة وترجع إلى تراتبية قيم مختلفة» 
بل وحتى متناقضة. 

في هذه الحالة» كيف نجعل الأسئلة متوافقة حول شرعية السلطة» من جهة 
أولى» ومن جهة أخرى حول المقاربة «من أسفل»» عن طريق تصور غير متجانس 
وعلائقي للسلطة» ومن خلال الممارسات الاقتصادية في مجرياتها اليومية؟ وإن 
كان بحث ميشيل دوبري لا يرتبط بتلك المقاربات النظرية للشأن السياسي» غير 
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أنه يمنحنا مسلكاً بحثياً مهمّاً جداً بفضل قراءته لأعمال قيبر قراءة تحرص على 
الأخذ في الحسبان ال«تعقيدات»» سواء تعقيدات الواقع أم تعقيدات النظرية 
السياسية. يقول لناء إنه لاا يمكن اختزال السيطرة الشرعية فى ثنائية القيادة- 
الامتثال التي يُبرزها عادة علم اجتماع الشرعية: إن الاستعداد للامتثال لا يمثل 
إلا منوالاً من مناويل السيطرة. هناك منوال ثان» يضع فيبر له مفهوماً عبّر عنه 
ب١كوكبة‏ المصالح""2: السيطرة في غالب الأحيان «يصعب استشعارها أو عزوها 
إلى الفاعلين الاجتماعيين» على اعتبار أنها «تعبر من خلال التقاء المصالح غير 
المتجانسة»''. يدعونا إذا ميشيل دوبري لاعتبار السيطرة» على غرار ما فعل قيبرء 
أبعد من ثنائية القيادة-الامتثال الوحيدة وأبعد من تحديد إرادات السيطرة» وذلك 
ببقائنا حسّاسين للمصالح الخاصة ولمنطق فعل المسيطرين على اختلاف ضروبه. 
من جهتي» سأقرأ أيضا مساهمته كدعوة لصوغ مفهوم السيطرة الشرعية خارج «إرادة 
الامتثال» وخارج «الاستعدادات للامتثال»: إن المحكومين ينظرون إلى ممارساتهم 
وإلى علاقاتهم الاجتماعية نظرة متعددة» ويمنحونها دلالات هي ليست بالضرورة 
دلالات الحاكمين» ما يسمح لهم بالتصرف باستقلالية عن إرادة هؤلاء. لذا فإن لأخذ 
«كوكبة المصالح» في الحسبان ميزة السماح بالتفكير في التعددية وعدم التجانس» 
العاملة خلف ممارسات السيطرة» وعدم اعتبار التقبّل والصمت والمشاركة على 
أنها امتثال» أو خحضوع» وعدم فهم المطاوعة على أنها موافقة. وهو يسمح» فضلاً 
عن ذلك» بربط تحليل فوكو للسلطة» وتصور «دو سيرتو» للممارسات وللشأن 
اليومي» ومقاربة ثيبر للسيطرة» ربطاً مفصلياً. وهكذا يمكن تناول الشرعية من خلال 
تبريرات*'» ومن خلال ما يقوله الفاعلون صراحة» ولكن أيضاً من خلال تحليل 
نقدي للممارسات اليومية» وللسلوكيات والتفاعلات بين الفاعلين» ومن خلال ما 
يرشح عنهم خلافاً لما يقولون”'. في الفصول التالية أود إظهار التنوع والتعقيدات 
الممكنة للآليات المعنية من خلال الأخذ في الاعتبار خصوصا «كوكبة المصالح» 
المتناثرة ضمن مجموع الإجراءات والضرورات الاقتصادية. 


30 


https ://t.me/montlq 


الرغبة في حال طبيعية. 


وسلطة التطبيع 


لا يمكن اختزال مسألة الحال الطبيعيّة فى فرض قواعد محددة بنحو أحادي 
من طرف الحاكمين» وفي التقاء القيادة مع رغبات الطاعة. ففي ماذا تتمثّل هذه 
الحال الطبيعية» وهذه الامتثالية؟ وأية دلالات تأخذ بالنسبة إلى مختلف الفاعلين؟ 
فهل من تأثير لمحتواها في طبيعة الشرعية ومعايير الشرعنة؟ وهل إن العوامل التي 
تسهم في تكوين ملامح الشرعنة هي ذاتها نابعة من أنماط الحكم وأساليبه» ومن 
الطرى الى يتعامل بها لحمب به a r‏ دالوا 
يمكننا في الواقع قراءة الأعمال التي ت تقول بأن الرضا هو «نصيب السلطة الذي يضيفه 
المسيطر عليهم إلى النصيب الذي يمارسه المسيطرون د عليهم'». كجواب 

بين أجوبة أخرى كثيرة على هذه الأسئلة. والشرعية نادراً ما تعني انخراطاً محضا 
وبسيطاً وتناضحاً بين الأهداف». والإستراتيجيات» وطرق تفكير المسيطر عليهم 
وطرق «المسيطرين»» بحسب عبارات موريس غودلييه. المجتمعات متعددة الأبعاد: 
يمكن لأطياف من السكان أن يتوجهوا عبر مسارات خاصة» مختلفة عن مسارات 
الدولة من دون أن تكون متعارضة معها في الوقت نفسه*. تنبثق عملية الشرعنة أيضاً 
من سوء التفاهمات العملية التي تحدث بين المحكومين والحاكمين؛ أو ریما أكثر 
تحديداً بالتعايشات السلمية بين المرامي والمصالح» وطرق الكينونة» والعيش» 
والفهم» وطرق التجميع» والتمدّله وطرق السلوك والتفاعل مع الآخرين. وبدخول 
هذه العملية» في الواقع» يسمح نهج الاقتصاد السياسي الذي أدافع عنه ب بتعميق تحليل 
ممارسة السيطرة مع الأخذ في الاعتبار كوكبة المصالح غير المتجانسة هذه. 

ن تعيش «طبيعياً) 

بالنسبة إلى حكومة ماء فإن الانشغال بضمان حياة «طبيعية»» و«كريمة»» أو 


حتى «جيدة»» لشعبها هو أمر عادي ومعمم؛ ؟ وهذا قد تم توضيحه كإحدى ناقلاات 
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الشرعية الرئيسة بالنسبة إلى الأوضاع الاستبدادية» مثلآ» في الاتحاد السوفياتي 
وفي تركيا الحزب الواحد”. وبتحديد أكثر» تشير الأعمال التي تشدّد على ديناميات 
التعو يض أو التبادل بين «السلطة» و«المجتمع» إلى أيه لذ فاه الاقتصادي في 
الرضى عن الحكم. فوفقهاء قد يسمح النموء والتنمية» والنجاح الاقتصادي بتحمّل 
غياب الحرية وانتهاكات أكثر الحقوق أوّلية. الحجة الأساسية للكتاب المهم والمثير 
للجدل لغوتز آلي (19ى zاة6)»‏ تكمنء بالتحديد» في القول التالي*: قد يكون هتلر 
اشترى من الألمان أنفسهم بمناصب الشخل» وبمستوى معيّن من العيش» وبتوفير 
السلع» بدءاً من مستوى كاف من الغذاء» خصوصاً خلال الحرب» وبوقايتهم أيضا 
من الآثار المدمّرة للتضخم. سأنتقد في ما بعد بطريقة منهجية هذه الرؤية التي تعتبر 
الشأن السياسي بمثابة تبادل”» ولكن يمكننا منذ الآن إدراك حدودها إذا ما أعدنا وضع 
هذه الحجة في سياق البحث عن الحال الطبيعية. ألا يمكننا عندئذٍ فهم هذا الاهتمام 
كتعبير عن تلبية لطلب «حال طبيعية» بدلاً من طلب «شراء»؟ ألا يمكننا الحديث 
عن شكل معيّن من الشرعية التي يمكن أن تكون استندت بشكل واسع» إن لم يكن 
بشكل أساسي» إلى قدرة الحكم على الاستجابة لطلب الشعب (الألماني» والمقصود 
«الآري») للعيش ما أمكن بالنحو الأكثر «طبيعية»؟ وبنحو أكثر تحديداً للحصول 
على «حال طبيعية اقتصادية» معينة» من خلال اختيارات وسياسات عمومية"'؟ في 
فترة ما بعد الانهيار الكبير هذه» كان الحصول على عمل وعلى أجر مضمون» ولو 
على حساب خفض الراتب وزيادة في ساعات العمل» مسألة ذات أولوية بالنسبة إلى 
غالبية الناس. هكذا كانت تتحقق شرعية الحكم بالمشاركة في اقتصاده السياسي. 
بالطبع» لم تكن هذه «المشاركة» تعبّر عن تحوّل إيديولوجي» ولكن بالأحرى عن 
الأمل في حصول الاكتفاء من الحاجات «العادية» وتلبية الرغبات «الطبيعية». كان 
هذا الأمل وهذا الطلب للتدخل يساهمان؛ في غالب الأحيان» لاشعورياً ومن دون 
علم الفاعلين» في توسيع وإعادة إنتاج الحكم كان يحاول من جانبه تلبيتها جزثيا”. 
عليناء فضلاً عن ذلك فهم اقتضاء «الحال الطبيعية» هذا في مسار تاريخي. الأعمال 
التي تشير إلى الاستمرارية بين جمهورية قايمار» والحكم النازيٍ والجمهوريةه 
الفيدرالية توحي بذلك. خصوصا تلك التي ترى في الرايخ الثالث ضربا «مرّضيا» من 
الحداثة «الطبيعية» لألمانيا القرن العشرين". 

لا يشكّل المسار الوطني إلا عنصراً واحداً يرتكز عليه هذا الفهم. يجب أيضاً 
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الأخذ في الاعتبار شكليات الإدماج الدولي لأي بلد وخصوصيات المجموعة 
الإقليمية التي ينتمي إليها للتمكن من تحليل مرتكزات الشرعية من خلال النموو 
أو التنمية» المعجزة أو الحال الطبيعية الاقتصادية”. وهكذاء فى بلدان مثل جمهورية 
ألمانيا الديمقراطية في أعوام 1980-1960» أو تونس في أعوام 2000-1980« 
كان الانتقاد السياسي مستحيلاً باسم الحالة الاقتصادية والمادية التي كانت أفضل 
بكثير من حالة البلدان المشابهة والمجاورة"'. كانت هذه الحجة تشكل بالطبع 
وؤرقة رابتحة: وتكتيكاً يستفاد منها للسيطرة. لكن» أبعد من ذلك كان جزء كبير من 
الشعب - أو لنقل بأكمله ت تقريباً - يجت هذه الحجة» تحديدا ا لأنه كان يترجم هاجساً 
قا هاجساً رغ للعيش الجيداً) واطبيعياً»؛ أو أقلّه للعيش «بكرامة»''؛ 
ولان تقويم «الجيد»» و«الطبيعي»» و«الحسن»» و«اللائق» كان يتم بالرجوع إلى 
«الآخرين»». وبالمقارنة مع الجيران أو حالات تعتبر مماثلة. وهذا ما يظهر البعد 
الدولي والمقارن لناقلات الشرعية: تعريف الطبيعي والمرغوب فيه والتوقعات 
والآفاق» لا يتأثر بالسياق التاريخي والمسار الوطني» وبالتموضع الاجتماعي. 
الاقتصادي أو المهني للأفراد أو الجماعات» وبأنماط الدعم وأسلوبه وحسب؛ إنه 
يتحدّد أيضا بإدماج المجتمع موضوع التحليل في فضاء إقليمي. لا يمكن بحث 
الاقتصاد السياسي للسيطرة خارج فضاء - حركة السلع» والأفكار» و الأشخاص - 
التي تتخطى حدود الإقليم الوطني. بالطبع إذا كانت البيئة الدولية تلعب دوراً مهما 
على الدوام» يبقى اللعب على هذه المستويات الفضائية للمقارنة يتمتع بميزة خاصة 
على الدوام. يعبر المثال التونسي عن حالة انخراط معمّم في خطاب السلطات 
العمومية. باستثناء بعض مناضلي المعارضة» وكانت أعدادهم محدودة جداء كان 
التونسيون يكررون الخطاب الرسمى حول تونس - بلد مختلف بأنه أكثر هدوءا 
وأكثر إنتاجية من الجزائر» وأكثر مساواة وتصنيعاً من المغرب» وأكثر استقراراً 
واحتراماً من ليبياء وأكثر تقدّماً بما لا يقاس من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء...- 
مغفلين كل مقارنة مع «نمور) آسياء بالرغم من أنها منطقية نظراً للإحالة المتواصلة 
إلى موضوع البلد الناشئ. وفي المقابل يعبّر المثال الألماني الشرقي عن الانفصام 
الممكن بين الخطاب الرسمي وتصورات الشعب ويوحي بكل الالتباس الذي 
تنطوي عليه المقارنة2! : في عيون القادة» لم تكن المقارنة تتم إلا مع البلدان الشرقية 
الأخرى» وبخاصة مع يولندا وتشيكوسلوفاكيا؛ أما الشعب» في المقابل» فلم يكن 
ينظر إلى وضعه إلا من خلال المقارنة مع وضع ألمانيا الغربية. 
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هذا البحث عن حال طبيعية في الاقتصاد ليس متجانساء بالطبع» ولا يُعبّر عنه 
في إطار الهدف العام لتأمين البقاء وللبحث عن عيش كريم. بالتأكيدء تعبر الشرعية 
عن نفسها من خلال إرادة إشباع الحاجات الحيوية. وفي كثير من البلدان يلعب 
الخبز دوراً مهمّاً في هذا التمثيل للحال الطبيعية المتاحة للجميع» أو من المفروض 
أن تكون كذلك شرعياً. في ألمانيا النازية» كانت صورة الخبز تسمح بالتأثير في 
الشعب بأكمله» لأنها كانت توحي بالاستهلاك المحسوس للمادة الأساسية بامتيازء 
مع تأدية دور مجازي للاستمتاع وإشباع الحاجات المادية في الوقت نفسه”'. 
وكان هدف الإحالة المسيحية إلى «الخبز اليومى» تحديدا يكمن فى كشف الدور 
الحامي للدولةء أ الأمة االات خا الغامل كنا التو وعدوازى» و خضري كما 
الريفي» والفقير كما الغني. كان على الدولة الألمانية ضمان الشغل للجميع» الغذاء» 
الربح» العمل الملائم» وأمن حياة طبيعية» بعبارة أخرى» «الخبز» للجميع. في 
تونس» يستحضر النامن «الخبز» سواء لتفسير سلوك مدان أخلاقياً أم لتبرير الفساد 
والاختلاسات» من أجل طلب الوظيفة» المساعدة أو الحماية» من أجل عدم الإدانة 
من أفعال الاتهام والوشاية أو التآمرء أو من أجل شرعنة انتفاضتهم"'. كانت الشرعية 
الشعبية لحكم بن علي متأتية» إلى حد ماء من هذه القدرة على السماح بتفتح هذه 
النزعات «الخبزية». 

غير أن «الحال الطبيعية»» الموضوعة في السياق وفي بعدها العلائقي» وحيث 
إنها لاتفترض أي محتوى معنوي أو أخلاقي؛ فهي تدرك بصورة مختلفة تبعاً للأفراد 
وفئات السكان. ويتم التعبير عنها سواء بطموح الإثراء وزيادة القدرة الشرائية - 
ومن ثم ارتقاء المكانة الاجتماعية - أو بالرغبة في الحصول على الاعتراف في 
عمله» أو إيجاد وظيفة في اختصاصه. في ألمانيا أعوام 1920و1930. مثلاً كانت 
الفكرة القائلة بأن الديمقراطية فقدت سلطتها لأنها لم تعرف تسيير الاقتصاد كانت 
منتشرة انتشاراً واسعاً جدأء وهذا ما شرعن جزئياً الخطاب - والتطبيق - الداعى 
إلى «التضحية» بالديمقراطية باسم الاقتصاد”'. وفي الواقع» لقد شكّلت النازية 
«عصراً ذهبياً لحال طبيعية استبدادية؟"2 بالنسبة إلى رجال الصناعة وصغار أرباب 
العمل: القضاء على اليسار» وإضعاف الحركة العمالية» وتجميد الأجور» وتقويض 
النقابات» وتدخل السلطة العمومية لمصلحة تشكيل الكارتيلات وتدعيمهاا يفسّر 
انخراط هذه الفئة من السكان التي كانت الاشتراكية - الوطنية تجسّد بالنسبة إليها 
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جعل «ديكتاتورية الزعماء77» داخل العالم المنتح مسألة بديهية وطبيعية. وهذا 
الاتفاق لم يكن تاماً بالطبع» إذ كان باستطاعة أرباب الصناعة هؤلاء أنفسهم» أو 
صغار أرباب العمل انتقاد السياسة الحمائية والتدخلية النازية» أو معارضة الحكومة 
حر ls‏ لكن» في الواقع» تخسّن ظروف العمل وتحقيق أرباح هائلة 
جعلهم يقدّرون الحكم اجا تقديرا نانا دا غير أن آليات الشرعنة العملية 
هذه» المسموح بها لهذه الفئة من السكان لم تكن من حق الجميع» بخاصة العمال 
والمستخدمين. لحن ذلك لوحن يحم إغوله من اعديم دعميم للحكم» بوسائل 
أخرى» تمت الإشارة إليها أعلاه» مثل الرجوع إلى العمل» أو توفير برامج اجتماعية 
أو تحسين السكن. إلا أن هذا الاعتراف بمساهمة حكومية في الحال الطبيعية على 
المستوى الاقتصادي لم تظهر مباشرة في العام 1933. التاريخ الذي كانت فيه شرعنة 
الحكم النازي محققة ضمنياً بالأحرى من خلال الرفض الكثيف لجمهورية قايمار؛ 
فأخذ في التوسّع شيئاً فشيئء خصوصاً انطلاقاً من العام 1936ء سواء أكان نتيجة 
«نجاخ» السياسات التي قادها الرايخ الثالث في ما يتعلق بالعمل وتحسين الحياة في 
المجتمع: أم نتيجة تحسين الاقتصاد العالمي» استعادة هيبة الدولة والشرعية الدولية 
للحكم النازي» والاعتياد على المظهر السياسي الجديد» المفعول المخدر لمفردات 
النازية والبروباغندا الخاصة بها... إجمالاء ليست الشرعية واحدة لا تقبل القسمة. 
فهي تبدو على العكس مجزأة» متأرجحة وظرفية إلى درجة عالية» متأثرة بالزمن 
وآثاره التي يتركها من قبيل الاعتياد وتحويل القيم السائدة» وبعبارة أخرى تحويل 
معايير التقدير والشرعية ذاتها. 
إلا أنه لا يمكن لنا التوقف عند فهم بسيط» حتى لا نقول تبسيطياء لهذا البحث 
عن «الحياة الطبيعية». ذلك أن البحث عن الحال الطبيعية لا ينحصر في الحصول 
على الخبزء والحياة الهادئةء ومستوى «لائق» للرفاه» أو الحصول 55 سلع 
وأساليب حياة تعتبر «طبيعية). يجب أن تفهم أيضاً» وخصوصاء كتحكم - أو أقله 
شعور بالتحكم - في نظام يعمل؛ والحالة هذه في اقتصاد سياسي يعتقد المواطنون 
أنهم يعرفون عجلاته والطرق الملائمة للسلوك من أجل العيش والاستفادة منه. 
لنأخذ مثالاً شاذاء محيرء مقارنة بالتحليلات الكلاسيكية حول «الأنظمة 
الاستبدادية)» مثالاً يسهم بهذا عت لي ف اه عد هذا الفهم الواسع للحال 
الطبيعية: د تسيير المستوردات في أكثر البلدان الأفريقية. إنه نتيجة خليط حاذق من 
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الحمائية الشرسة والغياب الكلى للحماية فلا يمكن اعتبار الحديث عنه طرفة؛ إنه 
فلن لمكي ,32" ميخعرغة من I ECL NET‏ 
في أفريقيا. بالفعل» إن الاستيراد فيها واقع اجتماعي كلي» وواقع سياسي مكثف. 
على كثرة الشبكات التجارية فإنها تشكل منظمات لا مناص منها فى تركيبة 
الول لأنها رميقانة: عات اناد لايرل غل الا ل ج دل 
فإن تسيير المستوردات» سواء أكان يتم عبر قنوات «رسمية» أم «غير رسمية»» 
يخضع لمراقبة مشدّدة: سواء بالنسبة إلى الأولى أم إلى الثانية» عليك أن تكون 
جزءاً من شبكات السلطة وأن يتم قبولك لكي تتمكن من اجتياز الجمارك 
وولوج الأسواق» والاستفادة من القروض والإعفاءات من الرسوم والضرائب... 
نظراً لضعف النسيج الإنتاجي الوطني وأهمية العلاقات الاقتصادية مع الخارج» 
تشكل التبادلات الدولية أحد الموارد الأساسية للدول الأفريقية. موارد مالية 
بالطبع» لكن أيضاء وبخاصة» موارد سياسية واجتماعية: تشارك المستوردات في 
بناء السلطة عن طريق منح النخب الأفريقية فرصا لزيادة نفوذهم وبتغذية نظام 
الالتزامات الذي هو أساس الانتظام السياسي والاجتماعي. فمن خلال تسيير 
ولوج قنوات الاستيراد» يلعب القادة على التبعيات» ويساهمون في دعم بعض 
المقاولين والقضاء على آخرين» ويشاركون في حالات صعود صاعق وسقوط 
ليس أقل عنفاً. باختصارء يتحكّم القادة جزئياً بعالم الأعمال"'. إلا أن هذه 
الإستراتيجيات تعتبر في وقت واحد على أنها شرعية لسببين مرتبطين بمسألة 
الخال الط عة في شه لست فا فط اوا من مادرات رع للذولة: 
ولكنها في الغالب «مشّكّلة» من إستراتيجيات وسلوكيات» واعية أحياناً ولكن في 
الغالب لا واعية» لكثير من الفاعلين الاقتصاديين الذين «نجدهم فيها» إذأ*. 
إنه بالضبط هذا «التشكيل» المشترك أو (الإنتاج المشترك) الذي يصنع الحال 
الطبيعية لهذا الدوران وهذا الفهم لقنوات المستوردات» الذي هو قبل كل شيء 
سياسي. ومن جهة أخرى» فإن تلك الإستراتيجيات تسمح بإدماج العدد الأكبر 
في آليات إعادة التوزيع وتقاسم ثمار تسيير غير متجانس للانخراط الدولي الذي 
يفضل علاقات السلطة على حساب الضرورات الإنتاجية» وهو ما دعاه فرانسوا 
بآبان تم الأكفراق 2 إلا أن :هذا الا خير لبس ورا ممحضورا بالفكة ولا جتن 
بالفاعلين الرئيسيين لهذه القنوات المستوردة؛ إن شرعيتها تنبع» تحديدأء من 
قدرتها على تغطية ممكنة للسكان كافة» الذين يمكن أن يأملوا في «عيش طبيعي» 


36 


https ://t.me/montlq 
الرغبة في حال طبيعية» والعمليات اللعيارية وسلطة التطبيع‎ 
من خلال مشاركتهم في هذا الاقتصاد السياسي للانكشاف الذي يعتبره الجميع‎ 
تحصيل الحاصل بالرغم من طابعه المحيّر. فالسياسات التحريرية التي كان‎ 
هدفها إعادة النظر في نظام اعتبر - من طرف التيار الرائج والخبراء الاقتصاديين‎ 
للمنظمات الدولية - أنه ريعي» وتفقد فيه المساواة» وفاسد وغير فعال» حرّفت‎ 
من قبل هؤلاء أنفسهم الذين كان من المفترض بهم الاستفادة منها انها تبحد يداء‎ 
كانت تعيد النظر في علاقاتهم» المشّكّلة تاريخياًء بالسلطة المركزية*”. هذا ليس‎ 
حكراً على السياسة في أفريقيا جنوب الصحراء. في تونس» يفضل المقاولون‎ 
أيضاً النظام المعتك :و الحكانن سياسياً القائم على التدكلية المنظمة على جنانت‎ 
التحرير الاقتصادي الكفيل بالمس بمخالطتهم السياسية؛ و«سياسة التحرير بلا‎ 
ليبرالية»» المميزة للاقتصاد السياسي الحالي للبلدء تنتج من تكيّف مختلف‎ 
الفاعلين تكيّفاً واعياً تقريباً مع عولمة ليبرالية تحافظ على أنماط وأشكال علاقات‎ 
سلطة وعلاقات اقتصاد أخلاقى. وتبعاً لهذا المعنى» فقد شكلت أحد الأأسس‎ 
للشرعية النسبية لحكم بن علي”. كذلك» في الاتحاد السوفياتي في عهد ستالين؛‎ 
لم تكن السياسة التجارية الداخلية تدرك كتسيير للأشياء أكثر ممّا كانت ثفهم‎ 
كحكم الناس» طريقة لضبط جماعات المصالح الحضرية والريفية*. لم تكن‎ 
أداة للسياسة الاقتصادية وحسب» بل كانت أيضاً» وخصوصاء جزءاً من سياسة‎ 
اجتماعية معيّنة لمصلحة الحضريين ومن خلال تراتب الأسعار» كانت تعبّر عن‎ 
موازين القوى بين «طبقات» مختلفة. كانت شرعية بالرغم من القمع» والمراقبة‎ 
البيروقراطية والفروقات التي كانت تولّدها لأنها كانت قابلة للتوقع إلى حد كبير؛‎ 
ارتكازا إلى تمثل بسيط نسبياً للطبقات (وعددها ثلاث فقط)» وبالتالى إلى طلب‎ 
الاستهلاك كان الفاعلون يتحكّمون نسبياً فى قواعد اللعبة. وهذه الأمثلة تبيّن‎ 
الانحياز المذكور سابقاً إلى القابلية للتوقع وإلى المألوف: غالباً ما يفضّّل نظام‎ 
سيطرة قائم حيث يتم التحكّم في استخداماته» وتُعرف تقريباً طرق تقليص آثاره‎ 
السلبية على نظام جديدء يُزعم أنه أقل لا مساواةء أو أكتر انفتاحاء لكننا لا نتحكم‎ 
لا في عجلاته ولا في قواعده الجديدة””.‎ 
لا يتعلّق الأمر فقط بشرعنة حكم يُتصور على أنه الوحيد الممكن؛ القصد أكثر‎ 
دقة. إنه يوحي بأنه لا يمكن اختزال الرغبة في «عيش طبيعي» بمجرد قبول للقواعد‎ 
التي قد تكون محددة بوضوح» والتي قد تمتلك سلطة خاصة وتكون بمثابة إكراه‎ 
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عمليات شرعنة السيطرة السلطوية الاستعداد للطاعة وكو كبة اللصالح 
خارجي. بحي وج دارع في | لاز حاضيا يمايا وار ورك جر SE‏ للح 
متحكّم بها 7 تقريباً حول قواعد غير محددة» أي إنها اليست مؤسّسة أو مشكلة سلفأ». 
على العكسء. (إنها ت تنتج ذاتها وتحدد سرعتها أولاً بأول كلما مارست الفعل» في 
الوضع» مباشرة على المحتويات التي تبادر إلى ضبطها» عبر صوغ ذاتي (على 0 
السيرورة المعاكسة ذاتها التي تركب أشكال هذه الحياة الإنسانية وتفككها». هذا 
التحليل المقترح من قبل پيير ماشريه والمستوحى من أعمال 5 
أساسي لفهم ممارسة السيطرة. إنه يقوّض رؤية ثابتة وجامدة للقواعد المحدّدة سلفاء 
التي قد ترسم قواعد الحياة الطبيعية في المجتمع» من أجل اقتراح فهم ديناميكي لها. 
والقواعد لا تكتسب معنى إلا في ممارستها ممارسة محسوسة؛ في التجربة الفردية» 
فبهذا فقط تؤكّد قيمتها المعيارية. الأمر الذي يمثل طريقة أخرى للتذكير بأننا لسنا 
أمام أفعال ارتدادية» والتفافات» وأعمال تعوزها الحرفية» وتأور يلات» وأعمال ترمي 
إلى التأقلم فحسب» ولكنْ إن الفاعلين يمتلكون أيضاً قدراً من الاستقلالية» وقدرة 
على الصناعة الذاتية» التي تسمح عبر الإدماج وانطلاقاً من الاكراهات المفروضة 
عليهم» بالتعبير عن شيء متفرد بحسب منطق متعدد مستقل””. وبهذا المعنى» 
يمكن أيضا لحركات المعارضة المشاركة فى إشاعة الرضى وفى العملية الشاملة 
للشرعنة. وبإجازة التعبير عن الاختلافات» بل حتى المواجهات» تسمح بانتشار 
تعددية منطق خاصة. ولأنها لا تتهم الاقتصاد السياسي والأخلاقي للحكومة» فهي 
تشرعن نظام السيطرة عبر توسيع الوسائل الممكنة للروابط السلطوية. إن الإضرابات 
والاحتجاجات - مثلآ» إضرابات واحتجاجات عمال المناجم وسكان حوض 
قفصة» في الجنوب التونسي» التي أجريت عام 2008», وتلك التي قام بها صغار 
المهربين فى آب/ أغسطس 22010 - كما حركات العصيان المدنى - ومثلاً 
حركة بعض الكاميرونيين خلال عملية المدن الميتة للتسعينيات": - لا تنزع غالبا 
الشرعية عن الحكم بقدر ما تخفض ظرفياً من قيمة بعض الإجراءات السلطويةء أو 
بعض الممارسات السياسية. في المقابل» تتيح هذه المعارضات شكلاً من أشكال 
التفاوضء العنيف بكل تأكيد. لكنها تمثل شكلاً حقيقياً من القبول» أيضاًء عبر 
امتلاك زمام الحالة السياسية» بل تمثل حتى عملية شرعنة. . وفي الواقع» يمكنها أن 
تشارك - في إطار الحكم واقتصاده السياسي - في إعادة تعريف طبيعة التفاعلاات 

بين الناعاين» وني طرق التوائق ی التحكم» وميارسات السيظرة. 
إنها تساهم والحال هذه في الحصول على ترتيبات: فإعادة التشكيل والمفاوضات» 
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الرغبة في حال طيبعيةء والعمليات العيارية وسلطة التطبيع 
والألعاب والتكتيكات» وإعادة تأويل الحالات» ثم إعادة تقدير موازين القوة تصوغ 
عينيا الهيمنة السياسية. ومثال المغرب الحسّني على وجه خاص من الوضوح في هذا 
الصدد. فإستراتيجية شرعنة السلطة مؤسّسة جزئياً على صون السيبة (التمرّد أو عدم 
الخضوع والفوضى) والتعددية. السيبة - التي تجسدها عملياً الحركات الطالبية: 
ومعارضة اليسارء والبوليساريوء وتُترججم اليوم بالاتجاه الإسلامي أو الصحافة 
الرافضة - هي بالنسبة إلى السلطة «مكان إعادة التزود» برصيد شعبي» وليست 
«تهديداً مباشراً للنظام»» ولا دليلاً على «الاختلال»» ولكنها على العكس ضمانة 
لاستعادة الحيوية على اعتبار أن «السلطة كما المنشقين يتصورونه كطلب إدماج)””. 
ولا ينظر إلى المعارضة على أنها هدّامة إلا عندما تتحوّل إلى بديل سياسي. غير أن 
هذا الأخير لا يمكن أن يحدث في المغرب إلا في حالتين نظريتين اثنتين» اللتين 
لم تعرفا قط تعبيراً ملموساً ذا دلالة حتى الآن: إعادة النظر في الَملَكية بمشروع 
جمهوري» أو ادعاء نسب شريفى. وفى غالبية الحالات السياسية فإن السيبة تحت 
السيطرة» وهي «مُطبّعة'*» بدورها. في ما يتخطى المثال المغربي» يفيد هذا التشكيل 
بأن نظام السيطرة يمكن اعتباره أنه ری تاا لأنه يسيع تمع و منطق 
أو إستراتيجيات خاصة؛ ويسمح بإصلاحات ويفسح المجال أمام حرية التصرف» 
مع انه يخير امور برا (لاعد ال من قوت أن وكون قط اصروره حدم لتطبيع كل 
شيء. . وهذا صحيح» بما فيه بشأن الدول البوليسية ية أو الدكتاتورية. وذلك متضمُن 
في مأ توحي به أعمال حديثة حول الرايخ الثالث: «الألمان العاديون»» الذين في 
غالبيتهم العظمى لم يكن عليهم تحتل ترهيب الحكم» لم يعتنقواء مع ذلك» بقيم 
السياسات النازية أو وسائلها. لكنهم ارتضوا إلى حد كبير حكماً فسح لهم «مجالاً 
هائلاً للانصراف إلى نشاطاتهم والتحرّر من إحباطاتهم اليومية)2”. 


الشرعيات الزبونية 

إن المطالبات والتطلعات والرغبات مشروطة طبعاً بالسياق الذي تعبّر عن ذاتها 
من خلاله. وهكذاء ففى جمهورية ألمانيا الديمقراطية» كانت مسألة السكن حاسمة 
نتيجة للحرب والدمار بالتأكيد» وبسبب تحركات السكان التي أعقبت تلك الحرب 
أيضاً. إحدى عمليات إضفاء الشرعية على الحكومة الألمانية الشرقية» خاصة في 
الستينيات والسبعينيات» تركّزت تحديداً في هذه الاستجابة لمطلب عاجل» والذي 
نظمته الدولة بفضل الحزب» من خلال علاقات الزبونية. كان (الحزب الا شتراكي 
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الموخد) أداة فرض ستنتزع كل استقلالية من الألمان الشرقيين أقل مما كان آلة 
تتيح للقادة معرفة طموحات الشعب. وهكذا فإن «الزبونية عن بعد» شكلت وسيلة 
لبناء إقطاعيات وأتباع» الأمر الذي كان له حسنة أضافية هي إظهار الحزب قريبا من 
السكان وتوفير هوامش مناورة للمسؤولين المحليين؛ وسمحت أيضاً بالرد بشكل 
ملموس جدا على متطلبات الحياة «الطبيعية» - والحالة هذه هى الحصول على 
شروط سكن لاثقة - مغذية قنوات معرفة السكان» ومن ثب آليات الرقابة عليه **. 
علاقات الزبونية هذه لم تقتصر بالطبع على السكن وكانت تميز الوصول إلى 
الاستهلاك بشكل عام: الانتماء إلى بعض الشبكات» أهمية العلاقات» والصلات 
كانت أساسية للحصول على السلع والخدمات» وكذلك أيضاً لتنشيط العلاقات 
الاجتماعية**”. كل «الاقتصاد الموازي» الذي كانت تعتمد عليه إلى حد كبير النزعة 
الاستهلاكية في الشرق كان مؤسّساً على شبكات عائلية وإقليمية» وأكثر زبونية 
أيضاً. فضلاً عن ذلك عملت هذه الشبكات كوسطاء بين الدولة والقرى» مؤمّنة نشر 
بعض المبادئ» وبعض المعايير» مساهمة بذلك في عملية واسعة لشرعنة الحكم. 
وبالمثل» فإن «العبادة الوقحة للبضائع) ”7 كانت تفسّر شرعية النظام السوفياتي 
الزبوني في الثلاثينيات والأربعينيات في ظروف اقتصاد العوز: التلاعب بعلاقات 
السلطة كان السبيل الوحيد للعيش «بشكل طبيعي»» أي امتلاك» وخاصة امكانية 
الوصول إلى استهلاك السلع. وحتى في حين كانت مسألة الانقياد الإيديولوجي 
مركزية في الحياة السياسة السوقياتية» ومع عمليات التطهير و 061010131536400 إبادة 
المزارعين (الكولاك)» فإن الانقياد الاجتماعي والسياسي المتجسّد في احترام أواصر 
القرابة والزبونية» كان يسمح بالوصول إلى هذا «السواء» الاستهلاكي*”. وفي سياق 
هذاء كان يوطد ويشرعن جزئيا حكما يعمل من خلال إدارة الامتيازات والاندراج 
المتنامي في شريحة المحظوظين (النومنكلاتورا). استخدم الحكمالنازي» من 
جهته» الشرعية الزبونية بكثرة إزاء النخب المجرورة إلى «سباق مسعور للإثراء 
الشخصى*). ممارسة الحياة الاجتماعية والروابط السياسية - الشخصية المنسوجة 
مع مرور الوقت عملتا في وقت واحد كآليات ضبط وإجراءات مشرعنة للسلطة*": 
حالات التضامن الدقيقة كانت تعزز الشعور بطبيعة النازية عبر تغذيتها بالوصول 
إلى المنافع والامتيازات؛ سمح الولاء الزبوني بالاستفادة من عملية «الأرينة» - أي 
عملية انتزاع ثروات وأموال «اليهود» لمصلحة «الآريين» - عبر تعميمها. في سياسة 
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الاستخدام» لعبت الفاشية الإيطالية”* بالطبع بالأسلوب ذاته» وفوق ذلك على غرار‎ 
السالازارية البرتغالية'*. لقد استجابت الزبونية من دون شك لمتطلبات الاعتراف.‎ 
والترقية والحياة المريحة» بالأخص بالنسبة إلى النخب الطامعة بمناصب مهمة‎ 
ومربحة في الوظيفة العامة وشبه العامةء عبر امتلاكها مزية إخضاعها وإجبارها على‎ 
احترام الأنظمة الجديدة للسلوك الصحيح.‎ 
تنبع أهمية الأبحاث حول الأشكال النوعية التي اتخذتها هذه الشبكات في‎ 
العالم الاشتراكي من تحليلها للعلاقات الزبونية» متجاوزة النقاشات التهذيبية‎ 
والمعيارية حول الفساد ودخولها في أنتروبولوجيا اقتصادية واجتماعية تظهر البعد‎ 
المشرعن للسوية الزبونية. هكذا أمكن تعريف الفساد الروسي (4اطا) على أنه‎ 
«(استخدام شبكات شخصية وصلات غير رسمية للحصول على السلع والخدمات»‎ 
وإيجاد وسيلة للالتفاف على الإجراءات الرسمية**». لم يتمكن اقتصاد الشح‎ 
في الخمسيئيات والسبعيئيات المتصف بنظام الامتيازات الحكومية والتوزيعات‎ 
المغلقة العمل من دون الفساد» ومن دون شبكات الحماية (1651398ا201:0)» ومن‎ 
دون اتصالاات متبادلة”* (571821). الزبونية الأبوية التي كانت لا تزال موجودة‎ 
بالتأكيد» تدر لق إلى نهج حکم» بعد أن سادت فترات الغليان السياسي والتردد»‎ 
وجرٌ أفراد النخب في السلطة إلى المشاركة في تعزيزها لتثبيت مواقعهم وضمان‎ 
حياة آمنة ومريحة*. كانت هذه الممارسات متجذرة في العلاقات الشخصية» وفي‎ 
الوصول إلى الموارد العامة وفي موازين القوى السياسية: لقد كانت في الوقت‎ 
عينه طريقة لتكيّف الناس العاديين مع الضغوطات البنيوية للاقتصاد السوفياتي؛‎ 
ووسيلة للحصول على السلع المرغوبة» وإيجاد العمل» واستصدار القرارات»‎ 
وحل المشكلات وطريقة للشبكات» والأفراد لتوسيع سلطاتهم» وضمان حياة مادية‎ 
كريمة وهدوء سياسي عاملة في الوقت نفسه على إفادة السكان بدرجة أوسع.‎ 
وغالباً ما فسّر الفساد كممارسة ثقافية؟* وإيديولوجية مضادة للنظام‎ 
41688 السوفياتى'*. ولكن» بطريقة مقنعة أكثرء أظهرت ألينا ليدنيمًا ۵۴۷2ء1‎ 
آهل الا رمات كانت ج افا صق و الات رال كاذ عل تفي‎ 
المعايير الرسمية وغير - الرسمية. وبهذا المعنى» كانت تساهم جزثاً في عملية‎ 
شرعنة للنظام السوفياتي*. يمكننا إبداء تحفظات حول التحليل المعياري الذي‎ 
أدى بالباحثة الروسية للحديث على «الشرعية السلبية» لتشير إلى عجز السلطات‎ 
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التي ربما كانت قد أجبرت على إغماض عينيهاء وحول تحليلها الثنائي الذي 
جعلها تتحدث على «إيديولوجية - مضادة رسمية)» والتفكير بلغة «التناقضات»؛ 
وعن وظيفيتها التي قادتها إلى فهم الفساد كممارسة اقتصادية «ضرورية» للبقاء في 
المزدوجة الأخلاق» والإشارة إلى ازدواجية هذه الممارسات وطبعها المراوغ 
وإبراز أولوية الحياة اليومية. وبالمثل» إذا أمكن أخذ مسافة من التحاليل الثنائية من 
حيث «الاقتصاد الموازي» و«الحكم الثاني»» فإن الأبحاث التي تبيّن أن ممارسات 
الزبونية تعمل بمثابة «المعادلات الوظيفية للقانون»» لها أيضاً الفضل في الإشارة 
أا إلى هذه الحصنة من التمرفى التوافقن 9 تشيكات الزيولية والرعابة هي أيضاً 
آليات مشرعنة للحياة السياسية لأنها تساهم بتأسيس معايير تجنيد وتحرّك النخب. 
وبالتالى» فإنها تسهل اتخاذ القرار وتنفيذ السياسات الاقتصادية. وهكذا يمكن أن 
ينظر إلى الفساد كممارسة مشروعة ومشرّعة لاقتصاد سياسي للونتاج» والااستهلاك 
والمقايضة» لأنه يتبح» جزئياً أقلّه إشباع هذه الرغبات في «الحياة الطبيعية») و«الأمن» 
و«الحياة المضمونة» . 

يمكننا أن نذهب أبعد من ذلك في هذا الفهم للشرعية الزبونية بفضل أبحاث أقل 
ثنائية ومعيارية» طورتها ناديج راغارو. تشير هذه الكاتبة إلى أن الخدمات (نعداوں) 
المعادل البلغاري لكلمة الفساد - كانت تجتاز الحدود بين «(الرسمى» واغير الرسمى». 
مخالفة التحليلات التى كانت ترى فى الخدمات ممارسة اجتماعية لا سياسية» أو 
تعبيراً عن عدم شرعية الدولة» كاشفة عن الفساد الذي يحرّف علاقات السلطة. 
وتبيّن الكاتبة أن الاقتصاد السياسى والأخلاقى كان مؤسّسا إلى حد كبير» فى بلغاريا 
الاشتراكية» على استخدام إستراتيجي للعلاقات وتبادل المكاسب. وهكذا تشير إلى 
أن الخدمات كانت تشكل ممارسات ضمَية #ذودناءهة) إن صح القول: لم تكن تشارك 
بالضرورة بالتفاف حول الدولة» لأن السكان كان يمكنهم حشد علاقة ما للدفع باتخاذ 
قرار متخذ بصورة قانونية فضلا عن ذلك؛ ولم تكن تتحقق بالضرورة خارج الدولة. 
بما أن الأمر كان يتعلق بطرق التفاعل المشخصنة التي تشبك مجموع المجتمع؛ بدءأ 
من الفرد العادي جداً حى أعلى كوادر المحظوظين (نومنكلاتورا) والحزب؛ لكنها 
تتوضع في الوقت نفسه إلى جانب الدولة ومعهاء بالتوازي وبالتكافل معها"”. في هذه 
الظروف» كانت ممارسة الخدمات شرعية ومشرعنة للأعمال الحكومية» لا سيما أن 
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الأفراد المتورطين في هذه العلاقات - أي الجميع - لم يكن بوسعهم العيش من 
دونها؛ لقد كيّفها السكان» ناهلين خصوصاً من أخيلة اجتماعية سابقة على الشيوعية 
لكن أعيد نشرها وأعيد صوغها خلال فترة الاشتراكية. كانت هذه العلاقات» تضفي 
الشرعية» بعد أن جرى أقلمتهاء على طرق ممارسة السلطة. مع ذلك لا تعمل كل 
زبونية بموجب المنطق نفسه. فالسياق التاريخي والاجتماعي والخيال السياسيء. 
والظروف الاقتصادية وروابط القوى القائمة» وبشكل أشمل حدود علاقات السلطة 
وطبيعتها هي أساسية لتمييز الترتيبات في أساس آليات إضفاء الشرعية» وتفسير 
تطوراتها'”. 1 تعتبر جمهورية ألمانيا الديمقراطية في أعوام السبعينيات والثمانينيات 
وبا يي ابو اا لير SES‏ 
كانت مسألة الاستهلاك غداة الحري المالمية الثانية في موقم متراجع مقارنة مع مسال 
النضال ضد النازية وبناء مجتمع جديد» أولت «الاشتراكية القائمة فعليا» الاستهلاك 
اهتماماً متزايدا بدءاً من السبعينيات» مسترشدة بالطبع «بالمعجز «بالمعجزة» الاقتصادية لألمانيا 
الاتحادية*”. كان اقتصاد العوز. طوال السنوات السابقة» قد 1 من سلطة الأشخاص 
والمؤسسات المعنية بتوزيع السلع» بما في ذلك شبكات الزبونية المرتبطة بالحزب» 
وشبكات التوزيع المحلية» والأسرية» والودية والمهنية. إن إصلاحات هونيكرء التي 
كانت غايتها تحديدا فتح الطريق إلى الاستهلاك ضمن اهتمامه ببناء السلطة السياسية» 
وبالتالي الشرعية؛ كان لها للمفارقة تأثير معاكس”'. فالاختيار غير المنسجم للاستدانة 
الخارجية (لا سيّما لاستيراد التقنيات الحديثة)» وخفض قيمة النقد (بهدف زيادة موارد 
التصدير وتقليل جاذبية السلع القادمة من الغرب)» وتوسيع إنشاء مخازن الأنترشوب 
(بهدف الحصول على العملات الأجنبية من بيع المنتجات الغربية بالمارك الألماني 
الشرقي)» كان من بين نتائجها ليس فقط العمل على إزالة «الاقتصاد الموازي» 
وقوة شبكات الزبونية» بل تحويلهما عبر مأسسة اقتصاد نقدي مزدوج: انطلاقاً من 
هذا الوقت. باتت الاتصالات مع الغرب والحصول على المارك الألماني الشرقي 
يشكلان العاملين المميزين للحصول على السلع» وتطورت شبكات الزبونية بهذا 
الاتجاه. مضاعفة التباينات والتمييز الاجتماعى بين الجماعات وبين الفاعلين. خلافا 
للأثر المنشود» عززت سياسة موتك و لمات لكان وخيباتهم لا سيما وإنها زادت 
الدور المميز للشبكات الربودة ودخلت في تناقض مع إد يديولوجية الحزب القائلة 
بالساواف:وستظيف يمنا ف قيمة العملة والمنتجات الألمانية - الشرقية*”. بالمثل» 
لم تكن روسيا الثلاثينيات المذكورة أعلاه كروسيا السبعينيات: فقد تغيرت الظروف 
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عمليات شر عنة السيطرة السلطوية الاستعداد للطاعة وكو كبة الصالح 
الاقتصادية والسياسية والاجتماعية جذرياء لدرجة أن «العبادة الوقحة للبضائع» كانت 
بالعكس تترجم في هذا العصر باحتدام الحرمان» بهذا المعنى» بسبب عدم شرعية 
حكم عاجز عن توفير أبسط سلع الاستهلاك الآولية”*. . وهذا ما سمح» ضمناء بظهور 
الظروف النوعية التي كانت قد أسست في فترة حرجة للغاية من الثلاثينيات» شرعية 
نظام زبوني استهلاكي اتفاقي ومميز: غياب المجتمع الاستهلاكي» إيمان بالمشروع 
التنموي والتحديثي للدولة» والتحسّن المحسوسء بالنسبة إلى جزء كبير من السكان. 
لظروفهم الحياتية ما بعد - الثورة وما بعد - الحرب العالمية الأولى» وخصوصاً 
الأمل - المرسّخ والمعزز بقوة من خلال مسار شرائح كاملة من السكان - بالارتقاء 
الاجتماعي والاندماج في شبكات تتيح الوصول إلى هذه الثروات. 

لم تكن روسيا السبعينيات هي ما كانت عليه ساحل العاج في السنوات ذاتها. 
في وضع اتصف ب«سياسة البطن» (أو سياسة الأقلية المحتكرة) - أي بحياة سياسية 
تمتزج بقوة مع البحث عن التراكم» وبمركزة رهانات النضال الاجتماعي ليس في 
توزيع السلطة» بل في توزيع غنائم ممارستها - لم تكن الثروة عاملاً مميزا» ورمزاً 
لعدم المساواة الاجتماعية» إنما هي عنصر شرعنة: فهي تضمن القدرة على إعادة 
التوزيع*”. بقيت جملة هوفويت بوانيي (80801853ناهطمن110) في السبعينيات 
التي قالها لنزع شرعية أحد الخصوم مشهورة: «ليس لديه شيء» ولا حتى دراجة 
هوائية”*». إنها تقلّل من أهمية تحوّل «وجوه النجاح والسلطة» التي أبرزتها 
الأبحاث الأخيرة. هذه الأبحاث تتمتع مع ذلك بأهمية كبيرة لتسليطها الضوء على 
تنوّع سجلات الشرعية» وكذلك على العلاقة التي يحافظ عليها هؤلاء مع أشكال 
التملك الذاتي (2802فاءءزطناة) وأوهام السلطة والقيم الأخلاقية الرئيسية لمجتمع 
ما في لحظة تاريخية معينة**. لم يكن ساحل العاج» وكذلك» أنغولاء بلدين لا تُظهر 
فيهما النخب ثرواتهاء بعكس مثيلاتهما العاجية أو الكينية» بل تحاول إخفاءهاء 
وتصديرها وتوظيفها في الخارج . لا تتعلق الشرعية الزبونية هنا بالإستراتيجية 
التفاخرية لإعادة توزيع النخب التي أثرت بفضل إيراد النفط» بل» بشكل أكثر 
انتشاراً وتنظيمأء بالفرص التي تركت مفتوحة للسكان لتعيش حياتها في ظروف 
لائقة إلى حد ماء وتحصل على بعض السلع ادمات ا اعا ق 
الحماية والأمن المقدمين ليس من الدولة» بل من بعض فئات النخبة. ومع ذلك لم 
يكن هذا الوضع بحد ذاته مستقرأء فقد تغرّرت مصادر الشرعية ومعاييرهاء ومفاهيم 
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الحقوق والواجبات في أنغولا نفسهاء نتيجة لاستمرار زمن الحرب الأهلية. تعيد‎ 
ممارسات الزبونية اليوم إلى ما كان «ضرورياً اجتماعياً خلال العشرين سنة الأخيرة‎ 
من (سرقات» واختلاسات» ووساطة» ومخالفات قانونية» وولاءات)» والتي‎ 
أمكن إدماجها كممارسة شرعية طبيعية أو منشودة كحق”15» خاصة عدم المساواة‎ 
الاجتماعية واستخدام علاقات الحماية والأتباع» وبصورة أشملء علاقات الدولة»‎ 
للغايات الشخصية.‎ 
في المجال الصينيء المواقف مختلفة أيضاء وتسمح بمناقشة الأنموذج الثقافي‎ 
للزبونية. بعكس ما يؤكده بعض المراجع» فإن شرعية الفساد لا تصدر بالتأكيد من‎ 
قيم آسيوية نوعية مزعومة. إنها على العكس من ذلك» التعبير الذي بات ممكنا‎ 
نتيجة لعلاقات الزبونية» والمصالح» وبخاصة لمبادئ مكونة للعلاقة السياسية.‎ 
فى جمهورية الصين الشعبية المعاصرة» لا يشكل فساد البيروقراطيين خروجا عن‎ 
المألوف» وخرقاً للقوانين» وسلوك متلفاًء بل يمل صلة سياسية من طبيعة أخرى.‎ 
لا تمر عبر القنوات والمعايير والمبادئ الرسمية'*. في الوقت نفسه تسمح علاقات‎ 
الزبونية المحلية بتتبّع المصالح الاقتصادية» والبيروقراطية والسياسية الخاصة‎ 
والاحتماء من تعسف وضغوطات الحكومة المركزية والمصالح المحلية المجزأة.‎ 
إنها ترسم حدود التدخل الاقتصادي المشروع» بخاصة التخطيط الصناعي» وتوجه‎ 
الأولويات المحلية للتنمية» لدرجة أنها تنتمي إلى أنماط الحكم الاقتصادي*.‎ 
تبرز الزبونية قدرة الشأن السياسي على منح مكان لغير الممأسسء ولغير الرسمي»‎ 
ولغير المركزي. وعلى تمثيل المجتمع عبر عمليات تفويض غير رسمية وذاتية‎ 
تضع في الواجهة الوجهاء المحليين وتطور العلاقات بين السلطة الإدارية,‎ 
والسلطة السياسية المحلية والفاعلين الاقتصاديين”©. فى تايوان» خلال السبعينيات‎ 
والثمانينيات» كانت الزبونية عنصراً مكوناً فى سياسة التَيُوَئّهَ («مناةعتدةعنفهن)ء‎ 
بتعبير آخر نظام اختيار الموظفين من الطائفة الأكبر (التايوانيين» المنحدرين من‎ 
مستوطنين صينيين مقيمين على الجزيرة قبل الاستعمار الياباني الذي استمر من‎ 
إلى 1945) من قبل الأقلية القارية في السلطة*©. استند تعميم الزبونية‎ 5 
إلى أخلاقية المبادلة وولّد تداخل المجالات السياسة والبيروقراطية والأعمال.‎ 
نحن هنا إذاً أمام منطقين مختلفين» بل متناقضين. في حالة الصين القارّية» تنتج‎ 
الشرعية الزبونية عن توترات بين السلطة المركزية والسلطة المحلية» والتسويق‎ 
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عمليات شرعنة السيطرة السلطوية الاستعداد للطاعة و كو كبة اللصالح 
على نطاق واسع للعلاقات الشخصية والطائفية الصغيرة الكامنة وراء آلية السلطة. 
وتكوّن هذه الشرعية بالتأكيد واحدة من طرائق تشكيل «الدولة المطاطة»» وتتصف 
بالحفاظ على تشوش التمايز القانوني بين العام والخاص» وبأهمية «الوسطاء» 
واصلات الوصل» بين المؤسسة ومحيطها. وكذلك» فى الوقت نفسه» تتصف 
خد الاير الود فال في ايراق ا اعفان اشر عة ار 
في قلب دولة الحزب القومي الصيني (الكيومنتانغ) نابعة مباشرة من منطق قومي 
لتشكيل الدولة ضمن منظور تكاملي ومركزي أكثر بسبب تحدّد تضافري أمني 
للشأن السياسي في الجزيرة'؟. 

تشير الحالة التايوانية فوق ذلك إلى أن الانزلاقات الصغيرة جدأء والتغيرات 
غير المحسوسة غالباً يمكن أن تغيّر معنى سياسة ما وطبيعة الشرعية. وهكذا 
كان الدور الغامض للخطاب التنموي» وبوجه خاص» للممارسات الاقتصادية 
المرتبطة بهذه الإستراتيجية في طبيعة الحكم السياسي. من اللافت حقاً معاينة 
أن الممارسات («السيئة») التي كانت تطبع فترة الحزب الواحد والأحكام العرفية 
مستمرة في قلب الاقتصاد السياسي التايواني الديمقراطي”. ونعاين الشقاق 
الحوى قا صل الت عن ار دات وا ات اي ا 
وا غ ا 
نفسها بين الجماعات الحاكمة حول الموارد الاقتصادية. والتزاحم نفسه بين 
قطاعات البيروقراطية» والتشابك ذاته بين الشأن السياسى والأعمال. وبالمثل» فإن 
«الارتهان الوطني»» بقول آخرء العلاقة مع الصين حملت الحكم الاستبدادي طوال 
عشرات السنين» وتستمر في حمل عملية نشر الديمقراطية. لكنها تحملها بشكل 
مختلف» وخصوصاً اليوم» مُجزئة الطيف السياسي إلى شقوق متعدّدة» وهذا أمر 
جديد”؟. بعد أن ركز الحكم الاستبدادي قوته وشرعيته على المسألة الاقتصادية 
عبر المعجزة الاقتصادية وتعزيز الدولة التنموية» يتحقق التحول الديمقراطي في 
تايوان أيضاً مستثمراً المسألة الاقتصادية» لكن عبر تحويلها إلى إشكالية من حيث 
العلاقات الاقتصادية مع الصين القارية. اضطرت الشركات الصغيرة والمتوسشطة 
للاتحاد لكي تفاوض السلطات المختلفة» مقللة من تشتتها التاريخي. وبتطويرهم 
الأعمال المشتركة» استثمر أرباب العمل هؤلاء المجال السياسي بشكل مختلف». 
مشجعين النقاش العام والتنافس بين الأحزاب”. يبرز الاقتصاد - ركيزة الحكم 
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الاستبدادي - بعد الآن كلازمة لا غنى عنها لتعدّدية الحياة السياسية وضبطها. 
لأن أشكال تعبيره تختلف» فتحرير التبادلات التجارية مع الصين لم يعد ينظر إليه 
اليوم على أنه تشكيك ببقاء البلد؛ إنه شرط الوضع الراهن بين الكيانين الصينيين. 
لقد كان ضرورياً من أجل نشر الديمقراطية إسقاط وهم الوحدة وإجازته لتجديد 
الهيئات الوطنية بالاقتراع العام» ممّا سمح باستعادة المجتمع التايواني من 
قبل السكان الأصليين للجزيرة. بمعنى ماء ترافق تفاقم البحث عن الإيرادات» 
والفسادء والتنافس على الموارد» وعلاقات الزبونية بالتحرر السياسى وعزز 
الديمقراطية التايوانية مشرّعاً بان اللخمالات ومعاغفا اشتكال: النلدقات بين 
الرجال السياسيين ورجال الأعمال. باختصارء عبر جعل موازين القوى تعددية. 
هذا المثال الأخير يوضّح نقطة رئيسة» ألا وهي إِنْ الإجراءات الاقتصادية وحتى 
الممازسات» لآ تقول :وح اذاتها شيعا عن ممارسة السيطرة:وهذه الأخيرة لا دل 
معنى إلا مُسيّقَأ ضمن التعبير الذي يعطيه لها الفاعلون» تبعاً للظروف والأحداث. 

اقتصاد الهبة والممارسة 

المشروعة للسيطرة 

يمكن تحليل الاقتصاد السياسي للهدية والهبة انطلاقاً من مثل هذا المنهج. 
بالانطلاق من تحليل الزبونية وعلاقتها المعقدة بالسيطرة. إن العلاقات القائمة على 
مدفوعات مالية ومقايضات نقدية وبخاصة عينية» وإمكانية استفادة بعض فئات 
السكان المرتبطة بالنخب الحاكمة منامتيازات معيّنة» وعلاقات وساطة عبر تبادل 
السلع والخدمات» تعمم الإدارة الاستبدادية للقوى الاجتماعية مشرعنة إياها؛ فواقع 
تقديم الهدايا يشكل ممارسة «للتبييض» بمختلف معاني المصطلح» أي للتطبيع. 

تسمح الهدية» أولةٌ (بالإمساك» و«بالشراء». هذا هو الحال» بصورة معممة. 
في ألمانيا النازية: شكل اقتصاد الهدية والسخاء فيها «أداة لا تضاهى» لتكوين 
الزبونية والحصول على معلومات سرية» وهبات وغنائم””. وكان توزيع الهدايا في 
رأس السنةء وأعياد الميلاد» والحفلات والمناسبات العائلية منهجيا وكثيفا. وهذه 
الهبات» المدفوعة من الأموال العامة لكن مقدّمة من هتلرء وهيملر وأقوى زعماء 
النازية شخصياء كانت بهدف كسب ولاء كوادر وقادة ألمانيا الهتلرية. لكن آليات 
الولاء الزبوني تمكنت أيضاً من العمل في الاتجاه المعاكس تقريباء سامحة بالتقاط 
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عمليات شر عنة السيطرة السلطوية الاستعداد للطاعة و كو كبة الصالح 
بعد آخر للاقتصاد السياسى للهدية: ليس «الإمساك» و«الشراء» بل» «الإجبار على 
الاعتراف الدائم. في إيطاليا الفاشية» كان كبار الموظفين المسؤولين عن المؤسسات 
شبه الحكومية يقدمون كذلك هبات مالية للدوتشي (الزعيم)» وكانوا يسلمونه هذه 
المبالغ بطريقة شعائرية جدا وبيروقراطية جدا في الوقت نفسه"”. لم تكن هذه الهدايا 
طوعية ولا معممة؛ ومبلغهاء المتساوي بالنسبة إلى الجميع» كان محدّداً مقدّماً من 
قبل دوائر موسوليني» وانتظامها السنوي كان يعبر عن تجديد إخلاصهم الدائم 
له. التطبيع عليه أن يكون مؤكداء منشطأ ومتجددا باستمرار. الهبة يمكن في نهاية 
المطاف» أن تشابه القربان وتمهد الطريق للخلاص: تحت الحكم النازي» سمح 
دفع المال للجمعيات الخيرية «بالتكفير» عن سلوك غير موافق للجو السائد مثلا 
معاملة العمال الألمان والعمال الأجانب (خصوصاً البولانديين) بطريقة متساوية أو 
إقامة علاقة حميمة مع «غير الألماني“”. تستطيع الهداياء في آخر المطاف» تجسيد 
تبعية مُشرعنة وموحٌدة. ويمكن أن تعني هذه التبعية أعلى نخب الحكم» على غرار 
تلك الشخصيات في إيطاليا الفاشية التي كانت ترسل بانتظام هدايا لأطفال الدوتشي 
وتسلّمه شخصياء ضمن إخراج مسبق» أرباح الشركات التي كانوا يديرونها. هذه 
«الهدية» للزعيم من الأرباح» سواء المالية أو الرمزية» للاقتصاد العام وشبه العام 
تهدف في المقام الأول إلى تغذية علاقات الزبونية القائمة على مراقبة النفقات 
العامة'*. فضلاً عن ذلك تستطيع آليات التبعية هذه اللعب مع فاعلين أقل أهمية. 
«هبات الأرينة»» مثلاً - التي كان الوكلاء الاقتصاديون القريبون من السلطات النازية 
المحلية أو الباحثون عن مصالحهم يقدمونها للحزب ليتمكنوا من الاستفادة من 
الممتلكات المصادرة -» كانت تضفي الشرعية على الممارسات الأكثر ريبة التي 
كانت سائدة قبل وبعد قوانين عام 1938» أي الاستبعاد الاقتصادي الور 
وبالتالي» فإنها كانت تشرعن أقله جزءا من الممارسة القسرية للسلطة*”. 

خلف هذا التنوع» يرمز الاقتصاد السياسي للهبة إلى تلاقي الزبونية وآليات 
السيطرة. في حالة أنغولاء يعكس هذا الاقتصاد عملية تركيز للسلطات. مؤسسة 
إدواردو دوس سانتوس (۸؟۴۴)» والتي تم إنشاؤها من قبل رئيس جمهورية أنغولا 
لتمويل أعمال بناء الطرق وكهربة البلاد وجرّ المياه فيهاء أو إنشاء البنية التحتية 
الاجتماعية» تمثل «التتويج لنظام السيطرة الزبونية العام ودليلاً لتعزيز السلطة 
الرئانية"67 كانتت :هذه التمويلات:موجودة منابقا لكنها كانت تنفد ساشرة غل يذ 
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الرغبة في حال طبيعية» والعمليات العياربة وسلطة التطيع‎ 
21996 الشركات الكبيرة باسمها الخاص ضمن تقليد أبوي كلاسيكي. منذ عام‎ 
تشير التبرّعات المقدمة إلى مؤسسة إدواردو دوس سانتوس 5854 من الشركات‎ 
الكبرى الأجنبية والأنغولية» وكذلك من قبل الشركات الصغيرة أيضاً إذاً لمركزة‎ 
وخصخصة هذه التمويلات لمصلحة المهندس إدواردو دوس سانتوس ا‎ 
هذه الهدايا كانت في الوقت نفسه إجبارية - يؤدي التهرّب منها إلى الاستبعاد من‎ 
الاقتصاد السياسي الأنغولي - وتطوعية تماماً - كل أرباب العمل أولئك كانوا‎ 
يريدون أن يكونوا مقربين من السلطة وأن يظهروا كمحسنين. وتغذي هذه الهدايا‎ 
أيضا شبكة زبونية كاملة من جمعيات وفعاليات المجتمع المسمى بالمدني التي‎ 
تستفيد أيضاء بفضل هذا الدعم» من التمويلات الدولية. في تونس» الصندوق‎ 
الوطني للتضامن» الذي كان يعود هو أيضاً إلى الرئيس - وهو صندوق عرف أكثر‎ 
باسم «2426.26. وهو رقم حسابه البريدي- نتج من المنطق نفسه. أنشى في عام‎ 
كان من المفترض به استلام التبرعات من الأفراد وأرباب العمل التونسيين‎ 3 
لأجل فقراء ما يسمى ب«الأحياء الفقيرة». لقد كان في المقام الأول آلة لمراقبة‎ 
السكان بالكامل» والمستفيدين الذين كانوا «منتخبين» تماما كالمانحين الذين كانوا‎ 
قد أنذروا بالدفع*”. في هذه الحالة» كما في حالة أنغولاء هذه التقنية النظامية لم‎ 
تكن لتعمل مع ذلك» إلا لأنها كانت شرعية جزئياً: كانت تندرج في شبكات السلطة‎ 
حيث كان يتحرّك الأفراد. كان هؤلاء وأولئك بالتأكيد «ضحايا» لمثل هذه الأعمال‎ 
(التي يمكن تسميتها ((هبة قسرية)» (ضريبة خاصة». «اقتطاع»» «ابتزاز» أو «(سلب))»‎ 
ولكنهم كانوا أيضاً أفضل البدلاء. عندما كانوا يستغلُون علاقات الهرمية في قلب‎ 
الشركة أو الإدارة ممارسين الضغط لكي يتبرع المرؤوسون, وعندما كانوا يحاولون.‎ 
عبر الدفع» الالتفاف على الضغوط الواضحة تقريباً من قبل الحزب أو المنظمات‎ 
التي كانت مرتبطة به» وعندما كانوا يبحثون عن تجنب القيود السياسية عبر الدفع»‎ 
وعندما كانوا يستبقون عقوبات متوقعة بشراء كتمان مخالفاتهم. وباختصار عندما‎ 
كانوا يندرجون في منظّمات اجتماعية يبحثون عن «الحياة الطبيعية»» فإن الأفراد‎ 
تحوّلوا في كثير من الأحيان رغماً عنهم وبلا علمهم إلى وسطاء للسلطة المركزية‎ 
وإلى حوامل لشرعية المدفوعات. كانت هذه الهبات أدوات سياسية» بغض النظر‎ 
عن الطريقة التي دفعت ومُوّلت بها.‎ 
ويوضح المثلان الأنغولي والتونسي الطابع المخصخص تقريباً لهذه‎ 
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عمليات شر عنة السيطرة السلطرية الاستعداد للطاعة و كو كبة للصالح 
الاقتطاعات» ولكن هذه يمكن أن تكون عامة أكثر وناتجة من منطق ضريبى أكثر 
دة .عند تهات النملطئة العفمانة» غلك مدل السلظان عة الحميد. الات 
مخصّصاته إلى آلة لتوزيع الهبات*”: هذه المخصصات المقدرة ما بين 6 و10 في 
المئة من إيرادات الدولة» سمحت للسلطان بالتأكيد بالإنفاق على البلاط» وعلى 
حرسه الشخصي وثلث موظفي الباب العالي» ولكن أتاحت أيضاً توزيع العطايا 
والمكافآت والأجور الإضافية والتبرعات. وقد سمحت هذه الأخيرة فى الوقت 
شم فيان ول وتوسيع الكغمال اللخيرية و الات الخيرية باب 
بناء المستشفيات» والمصحّات والمدارس والمساجد والإنفاق عليهاء وتوزيع 
الغذاء والملابس والوقود. كانت أيضا تعبيرا عن هيبة السلطنة» التى كانت بذلك 
تتباهى بثرائها وتقدم الهدايا لضيوفها الأجانب. «إن نبع المكرمات السلطانية هو 
الذي ينتج أفضل محصول في حقل السلطنة*”2: هذه الحكمة المستعادة من قبل 
السلطان تشير إلى أهمية الهبة والزبونية في النظام الحميدي الذي استند إلى تعبئة 
الموارد المادية بقصد إعادة توزيع مركزة الأهداف» وكانت مركزية» لا سيما وأنها 
كانت تربط في قراءة سياسية للوسلام» التضامن بالخضوع وضبط النفس. بعيدا عن 
دائرة البلاط السلطاني» انتشرت تقنية السيطرة هذه في جميع أنحاء المجتمع من 
خلال الأخلاق الإسلامية» وإعداد الموظفين ومنطق الترابط وليس الاستبعاد بين 
عدد كبير من الناس””. يمكننا مضاعفة الأمثلة في ما يخص ألمانيا الشرقية» والصين 
أو روسيا ما بعد السوفياتية"*» ولكنٌ الاستنتاج هو التالي: علاقات التبعية المتبادلة 
وسلاسل الخضوع المتبادل التي يغذيها تدفق الهبات والهدايا تغذي االمؤانسة 
السياسية» ومن ثم تشارك جزثياً أقلّه. في شرعنة الحكومة القائمة بضمانها تقاسم 
ما للازدهار أو للثروة ومثبتة أياها كسلطة مانحة» «(كملطف ملحوظ لممارسة الدولة 
لدورها كا وحش بارد""'. 

تسمح جولة في الأبحاث حول الزبونية في الديمقراطيات الحديثة - بخاصة 
في إيطاليا - بأفضل إبراز لسجل الشرعية الذي ينقله هذا الشكل - الخاص لكن 
الشائع جداً - من العلاقة بالشأن السياسي. تخضع شرعية أو عدم شرعية آلية ما 
شبه شاملة في المقام الأول لاندراجها في تاريخ اجتماعي خاص”. كما ترتكز 
علاقات الزبونية على نظام من التزامات متبادلة وعلى أشكال من شخصنة العلاقات 
الاجتماعية» مشيرة في الوقت ذاته إلى صحتها”*: تبادل الخدمات والاستخدام 
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الرغبة في حال طبيعية» والعمليات العيارية وسلطة التطييع‎ 
البراغماتي للموارد العامة يشكلان آليات مشرعنة لأشكال سيطرة الأعيان» لتظهر‎ 
الزبونية بالتالي «كحصيلة لاستيلاء بعض المجموعات الاجتماعية على المؤسسات‎ 
التي برزت بفضل التحديث)*". ا علاقات النفعية بالفعل أن تكون علاقات‎ 
وساطة بين المحلي والوطني اللذين يسمحان أيضا بترسيخ الدولة» كما تشكل معيارا‎ 
بين العديد من المعايير الأخرى التي تحكم العلاقة بالشأن السياسي”. فالزبونية‎ 
هي شرعية لأنها تشير إلى شكل خاص من أشكال تمثيل المصالح. باعتبار أن هذه‎ 
الشبكات أفضل قنوات نقل وتلبية مطالب السكان» خاصة المادية»*. والزبونية هي‎ 
كذلك أيضاً لأنها تسمح في الوقت نفسه بمتابعة العلاقات الاجتماعية - حتى لو‎ 
كانت أنماط هذه العلاقات نتيجة لهذا متجددة - وترسيخ العمل العام - حتى لو‎ 
عدّل مشروع الدولة نتيجة لذلك”". تأتي شرعية العمل الدولتي على وجه التحديد‎ 
من قدرة المجتمع المحلي على ننه وفرضها من قبل الشبكات الزبونية» أي‎ 
من الاعتراف بالممارسات المنتشرة فى العلاقات الاجتماعية كافة. ومن هنا فإن‎ 
ات اا و و كتير من اليو قي والؤولة الد رن ا‎ 
هي «مؤسسةاء و«آداة أساسية ومستمرة للاندماج الاجتماعي والسياسي».‎ 
إنها ليست حالة مرضيةء أو انحرافاًء أو سمة لنظم الحكم المتخلفة المتقادمة» أو‎ 
الاستبدادية.‎ 
في هذا السياق» نفهم أ نفهم أكثر فاكلاف هاقل (11271 1730197) - متجاهلين النزعة‎ 
الأخلاقية الملازمة 0 - عندما يقول إن «الجميع مر تش٠ «أو فابريس‎ 
عهطه1) عندما يزعم أنه بمجرد أن وطن ا النازي» دخل‎ d” Almeida) دالميدا‎ 
البلد بأكمله في «هيجان النشاط””»: فقبول هذا العمل الذي يجلب هذا الامتيازء‎ 
والانضمام إلى هذه المؤسسة التي تتيح الاستفادة من هذا الحق» والمشاركة في‎ 
هذا النشاط أو الحدث اللذين يقدمان هذه الإمكانية» مضاعفة الحماة» اكتساب رضا‎ 
«الأقوياء» للحصول على بعض المزايا... هذه التكتيكات تعبّر عن التطلعات لحياة‎ 
منعمة بقدر ما تعبّر عن التكيّقات» ربما تكون سطحية ولكنها ذاتت تأثير تطبيعي‎ 
شديدء التي ينشرها هؤلاء الفاعلون لتثمين مكانتهم في المجتمع. وهي تشارك من‎ 
ثمّ في قبول هذه الطريقة الخاصة من ممارسة السلطة وشرعتتهاء ولكنها طريقة‎ 
معمّمة. كل الاقتصاد السياسي «للتدخلات المستمرة والروتينية»» التي نجدها في‎ 
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عمليات شر عنة السيطرة السلطوية الاستعداد للطاعة و كو كبة اللصالح 
تونس» كما في عديد من البلدان الأخرى ذات تراث دولاني*» ينتج أيضاً من هذا 
المنطق'”. إن اللعب مع المتخلفين عن دفع الضرائبء أو الضمان الاجتماعي. 
ومع المتأخرين عن سداد قروض المصارف» مع غموض قوانين العمل» مع 
التشريعات والنصوص القانونية» مع التطبيق الفعلي للمعايير» والأنظمة والمقاييس 
المحدّدة بدقة نوعاً ماء مع احترام الأحكام وتنفيذها...» كل هذه الألعاب تفتح 
الكثير من فرص الزبونية والتدخلية. يغذي نظاماً كاملاً من القيود غير المؤذية تقريباً 
والخدمات الصغيرة المقدمة» مجموع المجتمع» ويتيح لعلاقات السلطة أن تنتشر 
فى فجوات هذه الألعاب الاقتصادية. هذه التدخلات» المعاشة أحياناً كتدخلات 
07 متطفلة أو غير ملائمة» اعتبرت دائماً من قبل الفاعلين الاقتصاديين محتمة 
وفُسرت بشكل إيجابي في معظم الأحيان» متيحة مجابهة مشكلة وتذليل صعوبة 
والحصول على سوق أو فسح مجال للفرص الاقتصادية. ولأنها مشاركة جوهرياً 
في الترتيبات مع الأنظمة وغالبا ما تسمح بالسعي نحو حياة «عادية)» فإنها تزيد من 
شرعية التدخل الدولتي. وهذا ليس خاصا بتونس بن علي. نجد هذا الدور للترتيبات 
في شرعية الدولة والعمل العام في العديد من الحالات الأخرى, كما أبرزت ذلك 
بوجه خاص الأبحاث حول قبول الضرائب”. ولكن الزبونية وشكل شرعيتها ليسا 
خاصّين بالمجتمعات الدولتية البيروقراطية. في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى» 
مثلآء فإن تركيبة من فهم نوعي للثروة» مستند إلى الثراء المتمثل بالناس طالد”) 
(ء1ممعم دآ باعتبارهم ثروة قوامها المعرفة» والسلطة والنفوذ”” وإلى اقتصاد سياسي 
ومعنوي متصف بالمرونة وعدم اليقين وعدم الاستقرار والوقتية - هذا ما لخصته 
سارة بزي (/8612 5318) بعبارة «ليس من شروط دائمة**»» تجعل الرعاية والزبونية 
وإدارة الانفتاح و«سياسة البطن» كلها طبيعية تماما ومشروعة» لأن هذه الأخيرة 
تقوم بالخصوص على مفاوضات دائمة حول الملكية والقيمة. هذا لا يمنع بالطبع 
من ممارسة السيطرة» طالما أن هذه المفاوضات تجري بقوة في شبكات اجتماعية 
ذات تراتبية صارمة» واستناداً إلى علاقات غير متناظرة وإلى منطق التهميش» وحتى 
الإبعاد» لبعض المجموعات الاجتماعية. 

هكذا تظهر الزبونية كتعلّم شائع للشأن السام نعل ن أن علق دا 
بالتعددية السياسية وبالتالي بأشكال ومعانٍ مختلفة للسيطرة*”. وفي بينين» مثلآء 


(#) دوا لاني (تابع لسيطرة الدولة). 
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الرغبة في حال طبيعيةء والعمليات العيارية وسلطة التطبيع 

تترجم العملية الديمقراطية باختفاء «سياسة البطن»» ولكن بتغييرهاء وخصوصاً 
بتعدديتها بفضل انتشار المخيال السياسى للأكل وممارسات الزبونية و«دمقرطته». 
إذ أصبح باستطاعة الناخبين بيع أصواتهم مرات عديدة وتقرير اختيار مرشحهم 
المفضل في نهاية المطاف؟. في المغربء في الظروف السياسية الجديدة من 
ا اا اة مهف رمات اوت لكان الاتعناء اة لا رة 
فى السياسة المحلية وأجبروا المُنْتَحَبِين على الأخذ فى الحسبان مطالب واحتياجات 
هؤلاء السكان”". لم تبق الزبونية ممارسة محصورة بفترة ويالإجراءات الانتخابية: فقد 
سمحت بالإضافة لذلك مفاوضات النخب مع ممثلي الإدارات والشركات الكبرى 
المنفذة للخدمات العامة بتغيير موازين القوى على المستوى المحلى. تحولات 
الزبونية هذه نجدها على مستوى البلد. إنهًا تظهر بالتأكيد من خلال تعددية مصادر 
وقنوات توزيع المال وتنوعهاء ولكن بالخصوص عن طريق انتقال استخدامه» ومعه. 
مؤشر الأخلاق السياسية”. نلاحظ في الواقع حلول منفعة الجماعة المؤجلة» محل 
المنفعة الشخصية المباشرة أي الانتقال من الشراء التقليدي للصوت قبل بضعة أيام 
من الانتخابات إلى المفاوضة الجماعية حول الخدمات والمنافع لمجموعة متشكلة 
ظرفياً بمناسبة الانتخابات: بناء طرق وأسواق» وجرّ المياه لأراضي الجماعةء إنارة 
ذلك الحي» الحصول على آلة لشق الدروب» تعيين عضو من المجموعة في إدارة ماء 
وعموماً الحصول على فرص العمل. ومن المثير للاهتمام أيضاً ملاحظة أن اندماج 
أعضاء المجموعة في فريق الحملة الانتخابية» بأجرة 100 درهم يومياء يضمن 
للمرشح من خلال لعبة الروابط الأسرية والودية» لا يقل عن 500 ناخب. بحيث إن 
نظام شراء الأصوات لم يعد اليوم يُعرض على أيّ كان» ولكنه أصبح نظاماً دقيقاً جداً 
ومحصوراً بالعدد حيث يتركز الاستهداف على الأصوات المؤثرة وحدهاء وحيث 
قدرة استيعاب وتحايل الناخبين تؤخذ في الاعتبار””. لا تبدو الزبونية وكأنها شكل 
شرعي مرتبط بحكم محدد» أي المغرب الاستبدادي خلال السبعينيات والتسعينيات؟ 
إنها ترافق كذلك التغيير السياسي والتغددية في موازين القوى””' . إن واقع التفاوض 
حول مصلحة عامة ماء بالطبع» لا ينظر إليه من النواحي الأخلاقية» كالفساد الذي يميز 
الزبونية. في نظام تظل العوائد السياسية مهمة» يعتقد الناس بأن كل شخص يسعى 
لضمان إحداها ينبغي أن يدفع ويعيد التوزيع من خلال شبكات الزبونية هذه. ويعتبر 
أمرأ «عادياً» وحتى «أخلاقياً»» وبالتالي شرعياً على نحو مضاعف» أن يثيب المرشح 
ويكافئ أولئك الذين يساعدونه من الناخبين على «الصعود» وفقاً لمبدأ السلم'". 
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وهكذا فإن الزبونية وحصتها من الفساد تبدوان كنتيجة نهائية لشكل من أشكال اللبرلة 
السياسية» كون الانتخاب مكاناً لعمل وتفاوض مجموعة تعقلن خياراتها في نظام 
سياسي مركب يتميّز بتجاور نماذج متعدّدة للحكم. 

تنتمي الهبة إلى هذا الاقتصاد الأخلاقي والسياسي للزبونية وبالتالي لا تميز 
الأوضاع المتسلطة» ولا حتى الشاملةء أكثر مما تميّر أوضاع التعددية السياسية. 
لكن يجب .أن تتأرخن لأن دلالتها تختلف من فترة إلى أخرى» ومن مجتمع إلى 
آخر» ومن مجموعة فاعلين إلى أخرى» من حالة اجتماعية - سياسية أو اقتصادية 
إلى أخرى. في أواخر العصور القديمة؛ بيّن پول فيين بشكل رائع في كتابه الخر 
والسيرك Le Pain et le Cirque‏ أن فعل الخير» هذه الهبة المقدمة من الأعيان 
والأغنياء للشعب» كانت تشكل التعبير بامتياز عن الشأن السياسي**'. كانت 
المسألة حينذاك مسألة السيطرة في زمن تقديم «الهبات»» كون السيرك والألعاب 
ينبغي أن يقتصرا على أوقات محددة ضمن منطق التحكم بالسكان وضبطهم؛ كما 
أنها مسألة هيبة» إذ كان العمل الرمزي للهبة يشير إلى أن أولئك الذين كانوا قادرين 
على التقديم» والقادرين على إظهار أنفسهم كعظماءء كانوا في خدمة المحكومين. 
في هذا السياق» وخلافاً للحالات المذكورة أعلاه» لم تكن الهبة مقايضة» من 
جهة» بين الامتيازات الممنوحة للطبقة المالكة» وبين موقف السلطة من الطبقة 
الحاكمة من جهة أخرى. إنها ليست حكراً على السلطة الدولتية» وحاملاً لتكوين 
العملاء» والامتثال ضمن منطق الإكراه والعنف الكامن والمخفى. كانت تمثل 
التعددية السياسية بمعنى أنها كانت تجسّد علاقة شخصية بين اا 
وأن الدولة لم تكن تخشى هذه العلاقة المباشرة التي كانت تتجاوزها والتي كانت 
تولد من الضغط غير الرسمي للرأي العام أكثر ممّا تولد من الإكراه. كانت السيطرة 
تُمارس أكثر» من خلال السطوة الاجتماعية والهيمنة الثقافية. بالعكس من ذلك 
في الأوضاع الاستبدادية» كان الإحسان يتعلّق بسجل الثروة وإعادة التوزيع. في 
المغرب» في عهد الحسن الثاني» مثلآء كانت الهبة غير مباشرة بوجه خاصء بل 
تنتقل عبر وسطاء. كان فعل الخير يحقق إذاً علاقة شخصية بين هذا الذي يمتح - 
ويؤدي بذلك فرضاً دينياً- ومتلقي الهبة الذي كان» بوصفه وسيطاً للسلطة العلياء 
يضمن وصول الالتماس ويدير بذلك تحويل ما للثروة» محافظاً في الوقت ذاته على 
احتكار السلطة السياسية للملك*''. اليوم» في المغرب كما هو الحال في مصرء 
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عندما تتحقق الصدقة الإسلامية بالدفع المباشرء تدرك الدولة هذه الإستراتيجيات‎ 
الخيرية كمحاولات لإقامة علاقات شخصية بعيدا عنها وكمنافسة من الجهات‎ 
الفاعلة الأخرى: خصوصاً من المعارضين «الإسلامويين». يصبح توزيع الهبات‎ 
مكانا للمنافسة السياسية تحاول فيه الحكومة المركزية» بشيء من النجاح غالباء‎ 
الحد أو حتى القضاء على منافسيها""'. بالمقابل» إذا لم يكن يتعلق بإعادة التوزيع‎ 
فإن فعل خير العصور القديمة يتعلّق كثيراً بإشكالية السيطرة والخضوع: من جهة.‎ 
الهبات» التي كانت تعكس أيضاً الخوف الذي يثيره الشعب» كان لا ينبغي لها أن‎ 
توحي له بأفكار العصيان؛ من جهة أخرى» كان فعل الخير يترجم التفوق السياسي‎ 
والاجتماعي والاقتصادي المعترف به للأغنياء ويجسّد تفوقهم الطبيعي وحقهم‎ 
الشخصي بالقيادة؛ وأخخيراء كان يعبر عن وجود منافسات في الحرية النسبية» ونية‎ 
في التفنن كان عليها أن تظل تحت السيطرة.‎ 
رل نعل ار إلى ها لي ا ووجة دو واد واي د‎ 
تقود غالبا إلا إلى تعزيز مشاركتها في شرعنة أنماط للحكم. كما يشير أيضاً إلى تعدد‎ 
منطق الشرعنة وتنوع أشكال قبول السيطرة. لذلك يبدو لي من الصعب معارضة‎ 
الشرعية بالإخلاصء أو بالأحرى تعريف الإخلاص كإستراتيجية دولتية وضعت بدقة‎ 
لمواجهة غياب الشرعية*"'. الاستقامة الزبونية مشروعة تحديداء وبعيداً عن الخطاب‎ 
الرسمي للحكم؛ بسبب أن هذا النمط من العلاقات يسمح بالتغلب على الفجوات‎ 
بين الوعود والالتزامات» من ناحيةء والإنجازات الفعلية» من ناحية أخرى. يتكون‎ 
«إبداع الشأن اليومي» أيضاً من ذلك الجمع بين صيغ أخرى وغير متصوّرة تصبح‎ 
الخلافات من خلالها ذات تأثير» وممارسات فعّالة وسلوكيات طبيعية وشرعية.‎ 


مكافحة الانحراف: 

مثل مكافحة الفساد 

إن عمليات التطبيع والاخضاع للامتثال تحظيان بالقبول إلى حد كبيرء 
كما رأيناء باسم بعض المطالبات» وبعض الرغبات» وبعض الرؤى المشتركة» 
ولكن أيضاً باسم مبادئ أساسية معينة» بدءاً من العدل والإنصاف» باسم بعض 
التصورات» على غرار عالم خالٍ من الصراع ومحكوم بمفهوم مُطهّر للشأن 
السياسي. إن الشرعية النسبية لشعار التطبيع والامتثال تفسر إذاً شيوع الصراع ضد 
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الانحراف الاقتصادي: حتى لو لم يكن هناك دائما اتفاق اجتماعي على تعريف 
«الانحراف» وحتى لو كانت أشكال «الانحراف» مقبولة نوعاً ماء تبعاً للقيم 
والزمنيات المتعدّدة» فإن مكافحة الانحراف تستهدف دائما الممارسات اليومية 
باسم العدالة والمعاملة المتساوية للجميع. فالسلطة الشرعية هي «السلطة التي 
صفتها العدل»» بعبارة أخرى الحكومة التي تكون العدالة بالنسبة إليها في صميم 
الشرعية المنشودة“"'. هذه الأخيرة تستند أيضأ وقبل كل شىء إلى وجود قواعد 
رسمية معترف بها تنظم الحياة في المجتمع وتحدد المسموح والممنوع والشرعي 
وغير الشرعي» والصحيح وغير الصحيح”'. وهذا ما تشير إليه الأبحاث حول 
حالات شديدة التنوع» مثل جمهورية ألمانيا الديمقراطية» وتونس زين العابدين 
بن على والصين الحالية. والبرتغال السالازارية. والنازية ف الثلاثينيات» 
والتي تتلاقى لتوضح انتشار هذا الرفض للانحراف إلى أبعد من البعد السياسي 
والإيديولوجي للكفاح ضد الفساد"'. وهذا الكفاح دليل على شرعية تستمد قوتها 
من المطالبة = الشاملة > بالعدل والإنصاف. في الاتحاد السوقياتي» رافق الكفاح 
ضد الفساد تسنم السلطة من قبل حاكم جديد”''. ومن الواضح أن هذه الحملات 
قد أخذت». مع مرور الزمن. أشكالاً مختلفة وا بمواضيع متعددة بحسب 
المراحل» لكن حاولت كل حكومة جديدة إعلان حضوره عبر تأكيد أخلاقي لدعم 
شرعية سلطته. استجاب بريجنيف جزئياً ل«القاعدة»؛ أي الحركة العمالية» بخاصة 
التي كانت ترى في امتيازات النومنكلاتورا أصل العوز؛ في شفافية (glasnost)‏ 
أعوام الثمانينيات» يبدو أن استنكار «ظلم النظام» شكل عنصرا أساسيا فى شرعية 
زعماء الإصلاحات. اليوم أيضاء تكمن شرعية بوتين جزئياً في استنكار المظالم» 
والفساد والمخالفات القانونية التى ترتكبها «الأوليغارشية»). 

في هذه اللعبة بين الشرعية والإخضاع وممارسة السيطرة عبر مكافحة 
الانحراف الاقتصادي» يصبح البعد الدولي أمراً أساسياً اليوم. فحديث المنظمات 
الكبيرة للتعاون الدولى والمعونة الإنمائية تركز على فقدان شرعية الدول المتعلّق 
بالفساد. وتعزى الأزمات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية إلى حد كبير إلى هذه 
الممارسات التي» بتغذيتها لغياب الشفافية والنزاهة» ستعرّض الدول للإفلاس» أو 
ستقود إلى تفسخها""'. يحلل أوليقييه فاليه» مستوحياً من فيبر» هذا الكلام بوصفه 
التعبير الممتاز عن «التدبير الأخلاقى لمكافحة الفساد'''»: اتفاقية ميريدا (وضعتها 


56 


https ://t.me/montlq 
الرغبة في حال طبيعية» والعمليات العيارية وسلطة التطبيع‎ 
الأمم المتحدة لمكافحة الفساد - الترجمة ) وخطاب الحوكمة الرشيدة استعانا‎ 
بالخارج لإنتاج المعايير وحوّلا هذه القضية لرهان عالمي بإدخالها في المجال‎ 
الدبلوماسى لتصوّر وعمل القوى الغربية العظمى. فرضت مكافحة الفساد قواعد‎ 
وقيم ا س متغيرة: فالبلدان المُساعدة أو قيد التسويات الهيكلية المفروضة‎ 
من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي تُفحص وتُقيّم دون معيار مشترك بالنسبة‎ 
إلى البلدان المانحة؛ وتصبح مكافحة الفساد وسيلة للسيطرة على المشهد الدولي‎ 
تقود» في ظل أشكال جديدة» علاقات الخضوع”''. ولكن مكافحة الفساد ليست‎ 
خطاباً فقط» وأخلاقاً مفروضة» وشكلاً من القوة والسيطرة على المشهد الدولي»‎ 
بل هي أيضاً «صناعة”''». صناعة بسفحين. فخلف خطاب الحكم الرشيد تنتشر‎ 
في الواقع شبكات من اللجان والمكاتب» والخبراء» والمنظمات غير الحكومية‎ 
»»Bre)0۸5( )W00لئs( المنتمية إلى «التكنولوجيا العالمية الكبرى لبريتون وودز‎ 
التي تنشر العلم الإداري المعياري» وهي منظمة بيروقراطية جديدة تشكك في‎ 
مصداقية الوزارات والموظفين وترفع من شأن الوكالات ومنطق المردودية وعملية‎ 
«اخصخصة» كاملة للوظائف والخدمات العامة'''. إنها تساهم إذا في جهد إعادة‎ 
تحديد معايير الشرعية عبر رفع قيمة بعض مبادئ العمل» والإنقاص من قيمة‎ 
أخرى» وإعادة النظر في المعايبر التي تُقيّّم بموجبها التدخلات العامة. في الوقت‎ 
نفسه» تنتمي هذه الشبكات إلى مجال ا اخ امیا‎ 
والتدقيق» وتدقيق الحسابات» عبر المساهمة. تجارياء فى نشر تقنيات الرقابة‎ 
والممارمات 7العحيفة اتن الس نات العامة هايح الادارة كما دات‎ 
من مكافحة الفساد أيضاً «عملاً ذا مردود ربحى» كأي عمل آخر. يتداخل حتماً هذا‎ 
التكييف والتسليع وغالباً من دون علم الفاعلين» مع عمليات الشرعنة السياسية»‎ 
لأنهما يساهمان في إعادة رسم حدود التدخل العام» عبر تحديد ما هو «جيد).‎ 
و«نقي» و«أخلاقي» وما هو خلاف ذلك. ومع ذلكء بالاستناد إلى مفاهيم مبهمة‎ 
رؤريك اماد ماقي مجم في ازا لد الفساد‎ TS 
ومكافحة الفساد قد أعيد تعريفهما باستمرار : تبعا «للقيم) و«الأخلاق» الانتهازية‎ 
والوظيفية» ويساهمان في ظهور تفسيرات فريدة وفقاً للظروف المحلية"''.‎ 
في الواقع» الشرعية الدولية وحدها لا تعني شيئاً في مجالات سياسة معينة.‎ 
إن التناغم بي بين الحركيات المحلية والعمليات الداخلية للشرعنة وتعدد المنطق‎ 
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الدولي لإعادة تحديد معالم الشرعية هي التي تعني شيئاء والتي تستطيع تحقيق 
فعالية رهيبة. في العديد من البلدان الأفريقية» وفاقاً لمنطق الانفتاح المذكور سابقا 
الذي يجعل من كل ضغط خارجي دافعا للسيطرة الداخلية» فإن الإستراتيجيات 
الوطنية لمكافحة الفساد تستأنف نقدا للدولة قريبا من ذلك الذي طوّره صندوق 
النقد الدولي والبنك الدولي”"' مانحة أيّاه بعداً دينياًء وتأخذ مطاردة الفاسدين 
بغرا اا حا تج او امرون تعر ان ر ا لهذا لازت :وها 
مثيرتان للاهتمام لا سيّما وأنهما تعنيان اثنين من البلدان الأكثر تعرضاً للنقد 
على الساحة الدولية. في نايجيريا أعوام التسعينيات والألفين» استؤنف خطاب 
الب ااي و و رو الفساف موا عير ی 
الديمقراطية أم تشجيع يع التحرر الاقتصادي والتنمية؛ فيأخذ هذا الصراع عندئذ شكل 
خطاب مسيحاني لحملة صليبية. فيجري تعبئة نغمات التوبة» والتجدد المسيحي› 
والخلاص الأخلاقي من خلال إعلان عدم شرعية الثروة» والحاجة إلى تحوّلها من 
خلال إعادة التوزيع. في الكاميرون في تلك السنوات ذاتهاء ثمة بعد آخر للخطاب 
الدولي الذي استؤنف» ببيروقراطية أكثر: هو نشر القواتم”7'. خلف هذا الخضوع 
للخطاب الدولي» نجد ترتيبات سياسية كلاسيكية جدا. تسمح مكافحة الفساد. 
في كلا البلدين» بالمراقبة والمساهمة في إعادة تشكيل شبكات السلطة والتراكم 
لمصلحة القادة الجدد (أوباسانجو ويارأدوا في نايجيريا)»؛ أو بالتدخل في اللعبة 
الطائفية والتأسيس كنمط للحكم من خلال فردنة علاج الفاسدين (بيا (812) في 
الكاميرون)”'. وفي نايجيريا» شرعنت مكافحة الفساد عبر إلغاء نتائج الانتخابات 
المزيّفة والمشتراة» الدولة العسكرية. أما في الكاميرون. فإنها تتابع» تحت أشكال 
أخرىء النشاط الحزبي والاستيلاء على بنية التنظيم البيروقراطي للدولة في إطار 
تسويات زبونية. 

مع ذلك فهذا التحليل ليس كافياً لفهم ألاعيب إعادة التشكّل الجارية 
أثناء عمليات الشرعنة» والتي تتطلب الدخول أكثر في خصوصية أنماط الحكم 
والمخيالات السياسية لكل من هذين البلدين'*'. في نايجيرياء تشارك مكافحة 
الفساد أولاً في إدارة سير عمل ادرا وزبونيتها الانتخابية والإدارية؛ وترافق 
خصوصاً التطور الحديث نحو «فيدرالية متمركزة على النزاعات المحلية)» 
وتحاول إدارة نشر العنف الطائفي*2'. وتساهم تاليا في تزايد مفاهيم جديدة لإعادة 
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الرغبة في حال طبيعية» والعمليات العيارية وسلطة التطبيع 
التوزيع من خلال توزيع الضرائب وإعادة تحديد التحالفات مع الأوليغارشية 
(الأقلية) المحلية على حساب مفاهيم هوياتية*. وهكذا تتحوّل إلى «قناة لإعادة 
صوغ وإعادة توجيه الانشقاق ولكنه انشقاق يشكل جزءا من «تسوية موقتة» 
مشوهة تسمح بتعاقب النخب»)**'. ومع ذلك يجيز هذه المحاربة للفساد» وفي 
وقت متزامن» قمع الحركات المطلبية في المناطق «المنشقة»» وبخاصة في 
منطقة الدلتاء عبر تجريمها وعبر عرقلة النشاطات الاقتصادية. كما يشارك في 
إعادة تكوين أماكن وآليات الإثراءء وبالتالى الرأسمالية» خاصة عبر «التوطين 
-indigénisation-أو‏ الأقلمة» وظهور ثرو ات وطنية جديدة» بخاصة في القطاع 
المالي. في هذا المعنى» فهو ينتمي إلى منطق تعزيز السيادة الاقتصادية الوطنية» 
ويعيد النظر جزئياً في الترتيبات السابقة مع الشركات متعددة الجنسيات. 
في الكاميرون أيضاء كانت مكافحة الفساد على حد سواء كاشفاً ومولّداً 
لآثار متعدّدة وحركيات ترسّخ شرعيتها. كما تبدو شكلاً من أشكال الليبرالية 
ونشر قواعد السوقء والإكراه» في وقت متزامن» للأكثر ضعفاً؛*'. وتشارك في 
إعادة صوغ العلاقات التأديبية للسلطة بين «الزعيم» والناس بالعمل كمزيج ما 
بين الإعادة إلى الصواب واستثمار الفضاء العام» وبالتالي كرمز لأسلوب جديد 
ياة**'. كما إنها تسهم أيضاً في التغييرات الجارية في وسائط تشغيل جهاز 
الدولة من خلال تعزيز عملية التحديث» والتكنوقرطة» وإعادة صوغ التدخلات 
الدولتية تحت شكل «تخفيف الأعباء”*'2 وهتهطه06. وتشارك» في نهاية المطاف» 
في تحولات التسوية بين شرائح مختلفة من النخبة وبين هؤلاء والسكان من خلال 
إعادة تحديد مساحات وأماكن وأو قات القمع والتراخي أو التغاضي النسبي*”'. 
وفضلاً عن ذلك» يشير المثل المغربى الحالى إلى أن مكافحة الفساد يمكنها 
في ظروف معيئة؛ تشريع تحرير وتلطيف أشكال السيطرة. كان الكفاح ضد الفساد 
في الثمانينيات والتسعينيات» بخاصة تحت شكل «حملة تطهير» (مثلآء كان 
الكفاح في عام 1996 ضد الأنشطة غير الرسمية للتهريب والاتجار غير المشروع 
بالمخدرات) قد أوجد إلى حد كبير عملية إعادة توزيع للخرائط السياسية التي 
رسمتها الحكومة المركزيةء وتعزيزاً جديداً لهذه الأخيرة واحتكارها لوضع المعيار؛ 
وبعبارة أخرىء إظهارا كلاسيكيا للسيطرة» وعملية تمركز من خلال التدخل في 
اللعبة الفئوية حتى ولو كان يعكس أيضاً المزج بين المتطلبات الدولية والحركيات 
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عملبات شرعنة السيطرة السلطوية الاستعداد للطاعة و كو كبة للصالح 
السياسية الوطنية. وارتكزت درف على جداول رمزية وسياسية وعلى قيم 
أخلاقية مغربية هي ذاتها مختلفة جداء تستند في الوقت عينه إلى القانون المشترك 
للمجتمعات المجزأة» وعلى الشريعة الإسلامية والقانون الوضعى لحكومة 
تسلطية”7'. اليوم» ربما يتوقف إجراء مكافحة الفساد جزئياً بعملية استقطاب لجزء 
كامل من المجتمع السياسي”*١:‏ بعد فترة من الكمون وإعادة التأهيل في المجتمع 
المدني» بخاصة في مجال مكافحة الفساد» بات اليسار الراديكالي والثوري القديم؛ 
بدوره» والذي قمع وسجن خلال «سنوات الرصاص» (من أواخر الستينيات حتى 
الثمانينيات)» بعد الآن» موضع كامل اهتمام القصر بقصد ضمه إلى «السراي». 
ولكن لم يكن القصر الوحيد المبادر إلى هذا الالتقاء. من المؤكد أنه يلعب بالقسم 
الأساسي: فهو في نهاية المطاف من سيقبل» أو لاء اندماج هذه الحلقة السياسية 
أو تلك. ومع ذلك فقد كان تأثير الحركة التعاونية أساسياً في هذا التقارب. الذي 
لم يكن ممكنا إلا بفضل عنادها ومهنيتها وتنظيمهاء بفضل الصدى الذي لقيته» 
بوجه خاص صراعاتها السياسية لدى المجتمع» والتوترات التي أثارتها. من جهة 
أخرى» كانت «حكومة التناوب» (التناوب الذي قرره الحسن الثانى ليس بسبب 
نتيجة الانتخابات» لكن بطريقة تعسفية» ضمن النهج المستقيم للحكام المستبدين 
الذين يعتبرون أنفسهم متنورين) لحظة حرجة» ليس لأن موازين القوى قد تربّح 
لمصلحة «الديمقراطيين الإصلاحيين») على حساب «المستبدين المحافظين»» 
بل لأن الفاعلين قد شرعوا باللعب بأنموذج التعاقب السياسي الذي قذم للمرة 
الأولى في تاريخ المغرب الشرعية لانقلاب ممكن في علاقات السلطة'”'. تكمن 
الشرعية الحالية لمكافحة الفساد بالضبط في مرونة مفاهيم السلطة والثروة» في 
المشروع وغير المشروع» الأخلاقي وغير الأخلاقي. ليس هناك بالضرورة تقارب 
بين الحكام والمحكومين في شأن ما ينبغي أن يتابع وبما يمكن التساهل معه. إن 
تحليل الانتخابات الوطنية والمحلية» والفساد الصغير لصغار المرؤسين» هؤلاء 
الذين يدعونهم في المغرب ب «أعوان سلطة»» والأعمال التي تورّط بها أقارب 
الملك» أو مكافحة تهريب المخدرات يسلط الضوء على تعدّد الحالات ومنطق 
العمل حول قضية الفساد» وإدراكها ودلالتها السياسية وإدراجها فى علاقات 
السلطة. ولكن واقع أن هذه العلاقات يمكن» حتى في يومناء أن فحص باسم 
مكافحة الفسادء يشرعن السلطة القائمة» خصوصاً لأنه يعمل مادياً على إظهار 
التوسّع الجاري في مجموعات العمل والفهم والتفسير الذي يقدم للمغاربة» على 
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الرغبة في حال طبيعية. والعمليات العبارية وسلطة التطبيع‎ 
الرغم من أن دافع المنطلق لم يكن بالضرورة» ولم يكن على الإطلاق مُفكراً فيه‎ 
من حيث الانفتاح السياسي.‎ 
تشكّل الطرائق المتعدّدة لمكافحة المنحرف» والبحث عن رغد العيش›‎ 
والسيطرة على اقتصاد سياسي وأخلاقي ما وعلاقات الزبونية» وحركيات الهبةء‎ 
وطلبات انتظام وهدوء... لوحة غامضة غزيرة نتاج الحالة الطبيعية والإخضاع.‎ 
هذه الأشكال الوفيرة لآلية عادية - البحث عن الحالة الطبيعية - تسمح بالدخول‎ 
بسهولة في تعقيد عمليات شرعنة السلطة. تشير الأمثلة المذكورة إلى أن السيطرة‎ 
تُمارس من خلال دروب معقدة» وأنها تنتقل عبر أوضاع تجعل اعتبارات عمل؛‎ 
E lea a وقيم» وفهم ومصالح مختلفة» وحتى بال راح‎ 
أو جعلها تتجانس. لأنها مسيّقة وعلائقية تكون «الحالة الطبيعية»» حاملاً لشرعنة‎ 
السلطة الاستبدادية. ولكنها كذلك لا لأنها مفروضة من قبل المسيطرين بوصفها‎ 
قيمة علياء ولا لأنها تستجيب لرغبة المحكومين في الخضوع؛ تكون كذلك لأنها‎ 
تدرك بشكل مختلف بحسب الأفراد والفئات السكانيةء ولأنها تشكّل موضوعاً‎ 
لتفسيرات مختلفة من قبل المسيطرين والمحكومين؛ وبخاصة لأنها لا يمكن أن‎ 
تفهم إلا في حركيتهاء وأن المعايير ليست محددة «من الأعلى» ولكنها تحضر في‎ 
التفاعلات الاجتماعية» وسط تلاقي كوكبة من المصالح غير المتجانسة.‎ 
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الاعتقاد و الاقتناع. 
أو الدوافع الذاتية للشرعية 


تبدو إذاً عمليات الشرعنة مرنة» وتعمل خبط عشواء بطريقة مفارقة وغير متوقعة 
غالباً في أوضاع سياسية متحركةء لا سيما وأنها تخبّى مجموعة من أشكال المنطق. 
مع ذلك لا بد من إضافة فارقتين» واللتين تعقدان أكثر مسألة العلاقة بين الشرعية 
والتطبيع. فعمليات الإخضاع للامتثال هذه لا تقول في المقام الأول شيئاً مهمّاً حول 
ما يعتقده الناس فعلياًء وما يعيشونه في طويتهم» وحول تفاصيل وظروف مصالحهم» 
ومشاريعهم أو سلوكياتهم. ليس البشر الممتثلون» مع ذلك «دمى» على حد تعبير 
آلف لودتكه'» حتى لو كانت هذه الامتثالية» فى الوقت نفسه» شرط الانضباط 
البيروقراطي بوصفه | إنتاجاً اجتماعياً لللامبالاة. إن و العناد صمزقمءع151» أو القدرة 
على الاستقلالية واللامبالاة» تشير إلى أن الامتثالية ليست بالضرورة شيئاً من السلبيةء 
وربما تتطابق» بالعكکس» » مع شيء من النأي. تحاول هذه الفكرة إدماج تنوع المشاعر 
والسلوكيات مقابل الممارسة الاستبدادية للسلطة*: فهي تسمح بترجمة تزامن 
اللامبالاة والفضولء الابتعاد والقدرة على القيام بأعمال فردية» الرغبة في إعطاء 
معنى خاص لأعماله والأخذ في الاعتبار الضغوطات. القدرة على العناد والنأي. 
الاستقلالية والقبول المتنائى عن الانضباط. وبعبارة أخرىء تعبّر ال همنقمءع81 عن 
الطريقة المرنة» والغامضة والمتعدّدة التي يحاول الناس من خلالها تمثّل وجودهي» 
عبر تسويات شخصية محضة في سلوكيات المعيشة والأعمال ت حب اعيبر عن عقن 
هوامش المناورةء والمبادرة والحرية» ومن ثم» فهي ليست بالضرورة مرادفاً لتطبيع 
حتى لو كانت هذه الاستقلالية بالنسبة إلى نظام السيطرة هي أيضاً أحد شروط قبوله. 
كما بين ميشيل دو سيرتو كيف يمكن للمجموعات الخاضعة تطوير أعمال مستقلة» 
ولا يمكن إرجاع نهجها إلى عقلانيات الانتظام الدولتي”. هذا ما بيّتته أيضاً الأعمال 
الصادر ة عن مدرسة التأرر بخ الأصغر ي :(Microstoria)‏ يستخدم الفاعلون إستر اجا 
القواعد الاجتماعية» ولا يستخدمونها لمنع أشكال السيطرة ولكن لتشريطها وتغييرها. 
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عمليات شر عنة السيطرة السلطوية الاستعداد للطاعة و كو كبة اللصالح 
ومن هنا أهمية مراعاة الفجوات بين نظم معيارية متنافسة لكي نفهم الممارسة الفعلية 
للسيطرة وتطور الآليات الجديدة والممارسات الجديدة. 

وعلاوة على ذلك» فإن مسألة الحالة الطبيعية والامتثالية هي قبل كل شيء 
مسألة تصور. تصور للحد - في حد ذاته غير واضح - بين الرسمي وغير الرسمي» 
بين العادي وغير العادي. تضور ربما بوجه خاص «لخطورة» (أو لا) عدم الامتثال 
والشذوذ؛ ففى جمهورية ألمانيا الديمقراطية» مثلً» السلوكيات غير النظامية 
(انشكدام كات تموين غير رسمية» والامشماء إلى الموسيقى. المحظورةة 
واللباس وفقاً للطراز «الغربي»)» كانت على نطاق واسع» ومع ذلك لم تكن تدان 
عادة» تبعأ لمنطق دارج للترخيص الضمني أو التسامح مع أي شيء لم يكن محظوراً 
لم تكن تسيّس من قبل الحكم طالما ظلت محلية» معزولة» وغير منسّقة” . يمكن أن 
يكون العمال «مستائين ولكن أمناء», وقد تكون تصرفاتهم غير نظامية وفاقا لبتعض 
المعايير (الانضباط في العمل» أنموذجية الاقتصاد الألماني وأدائه)» لكنها مقبولة 
لأنها مطابقة تماماً لمعايير أخرى. ا بالتعبير عن هذه الأمانة الساسة تلاا في 
تونس. الناس الذين كانوا لا يدفعون لصندوق «26.26» - هذه المساهمة الطوعية 
نظرباً في مكافحة الفقرء الإلزامية في الواقع والمُتخّة كوسيلة للسيطرة» وقد ذكرتها 
اشا - كانوا أكثر عدداً ممّا كان مقبولاً عموماًء ولم يكونوا ة فى النهاية يتعرضون 
لشيء» ممّا يشير إلى أن التعبير عن أشكال الاختلاف لم يكن متعارضاً مع توطيد 
الحكم”. وبعبارة أخرىء الحياة الطبيعية - وبالتالي مسألة الشرعية التي تنقلها - هي 
أيضاً مسألة مظهر» وترقب» بكرم ذاتي وتصورء وطريقة لعرض الشأن السياسي. 
ودليل على إتقان فن السلطة. تشير هذه الملاحظات والأمثلة المقدمة في الفصل 
السابق إذاً إلى وجود شيء من الحركة الدائرية بين الإقناع والشرعية» بين الخطابة 
والشرعية. إن منطق الزبونية المذكور أعلاه» مثل حركيات التطبيع عبر البحث عن 
الامتثال» لا يمكن اختزاله إذاً إلى عمليات مادّية» بما فى ذلك عندما تكون القضايا 
الاقتصادية على المحك. في الواقع بهذه الخطابات والحكاياء وبهذه التشكيلات 
اللغوية والألسنية تعمل شبكات الزبونية» وتفاوض أنظمتها وتلعب موازين القوى 
بين الجماعات أو الأفراد: لا بد من معرفة كيفية التصرف من زاوية ماء وقول الأشياء 
كما يجب أن تُقال» وفي اللحظة التي يجب أن تقال فيهاء وفاقاً لمعايير معينة» وبعض 
القواعد والأشكال» مع معرفة اللعب أيضاً مع الأنظمة. ليست الحجج بوصفها 


64 


https ://t.me/montlq 
الاعتقاد والاقتناع. أو الدوافع الذاتبة للشرعية‎ 
كذلك ولا محتوى هذه الإيديولوجيات هو مايهمٌ» بل سماتها المضطردة والمقنعةء‎ 
والتي تسمح بخدمة المصالح» والتأثير فى الجماعات أو الأفراد» وخلق شبكات‎ 
الزبونية والتبعية.‎ 


الضبط و الإقناع 
ولغة الشأن السياسى 


ليس الكلام والإيديولوجيا وهمين خارجين عن المجتمع". ولو أن «اليومي. 
يعني أن الحياة أقوى من الفكر”»» فإن الإيديولوجية تعكس التجربة المعاشة» وبعض 
لساري والاهتمامات. يمكن للمرء أن يتذكر جيداء مع زينوفييف وكثيرين غيره؛ 
أنها «صلة بالواقع الاجتماعي وبموقع حاملها [...] وتتشكل تحت تأثير عوامل 
محسوسة كالعوز للمنتجات ذات الأولية» والتشويه: وخشية الأسوأ"'...»). وبعبارة 
أخرى» فإن عالم الأفكار ليس مستقلآء والإيديولوجية ليست مسبقة الوجود؛ وعلى 
العكس من ذلك» فإنها تجد أسسها في الحياة نفسهاء وهي تقترح تصورا ما لهاء 
وتفسّرها مسلطة الضوء على الاحتياجات والمعاناة» والآمال» والتطلعات» وكلها 
كذلك متطلبات الحالة الطبيعية وناقلات الشرعية''. تتعلّق الطرق التي يفهم بها 
الناس حياتهم ويفسرونها بالحياة نفسها. ولا تنشاً الإيديولوجية من الدعاية فحسب» 
وهي ليست فقط تحريك التوافقات وتنظيمها: فالأفكار التي تنقلها على نطاق واسع 
تنبع من المجتمع وتخترقه كذلك. هذا ما قاله ماركس عندما تحدث عن الإيديولوجية 
بوصفها «لغة الحياة الفعلية»*'» وهذا ما نقله قيكتور كليميرر Victor Klemperer‏ 
عندما حلل لغة الرايخ الثالث بأنها «كاشفة لطرق التفكير» و«التعبير عن أسلوب 
إنسان”'2. وهذا ما أثبته إميليو جنتيلى 662816 1115 بخصوص الفاشية» تعبيرا عن 
الات رااان و لاط الاخ من فة نخاس تالحرب اللي 
وردة الفعل المعادية للاشتراكية من قبل الطبقات الوسطى*'. تكون الإيديولوجية أقل 
غربة عن المجتمع لا سيما وأنها ليست فقط محددة «من الأعلى»» ومن تجربة أولئك 
الذين «يتبوأون» السلطة ويديرون البلاد» بل لأن ينتهي بها الأمر لأن تصبح مشتركة 
على نطاق واسع من قبل مجموع السكان عبر تجارب الحياة اليومية. 

تلعب اللغة دوراً فريداً في ممارسة السلطة عبر تحديدها معالم الإشكاليات 
والتعبيرات المشروعة عن الشأن السياسي. لقد بيّن المختصون بديكتاتوريات القرن 
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العشرين كيف كانت اللغة تشكل بالتأكيد الوسيلة الأقوى لنشر الإيديولوجيا"': إذ 
تفرض نفسها تعابير وصيغاء وأشكالاً تركيبية» وتعابيرٌ آلية لسلطة مجهولة وغير 
شخصية» عبر تكرار الرسائل والشعارات وتبنيها الآلي» واللاواعي و«المنوم» من 
قبل الشعب"'. هذه العملية الأخرى للضبط تعمل أيضاً بقوة الكلمات» والعبارات 
والخطب» والكليشيهات المنقولة عبر الخطب» قوة أشد بأسأء لا سيما وإنها منتقاة 
من اللغة العادية» لغة رجل الشارع» الإنسان العادي”'. وكما بِيّن فيكتور كليمبرر ذلك 
بشكل رائع في الحديث عن لغة الرايخ الثالث .)Lingua Tertia Imperium)‏ اللغة 
تجعل الفرد يفقد جوهره الفردي» وتخدر شخصيته؛ وتحؤله إلى «رأس من الماشية» 
من دون تفكير أو إرادة؛ وتتمكّن الكليشيهات أخيراً من ممارسة السيطرة على الناس 
لأن « اللغة هي التعبير عن الفكر تفرض نفسها وتفكر بدلاً من الناس محدثة تغييرات 
في المعنى. عي ار اقحات التي لها شكل «الأوامر الموحية» يصبح التوقع 
أوامر تفرض صوراً ثابتة نفسها عن طريق تكرار الصيغ أو تجميع الكلمات. يفقد 
الكلام بسرعة غناه بالمعانى» وازدواجيته» ويقتصر على وظيفته السياسية*': يتوجُب 
عليه تضييق وحرف معنى الكلمات. والعبارات» والخطب» خالقاً انحباس وتحجر 
المعاني تقريباً. وهكذا يتوقف الطابع المخيف لما تمّ قوله عن الظهور: ولعله بهذا 
الشكل أخذ لفظ «متعصب»» في ظل الحكم النازي» مدلولا إيجابياً» بعد أن أصبحت 
مرادفاً للشغف» كما أمكن وصف الانتخابات المزورة بأنها «حرة»» وأن توصف 
حكومة استبدادية بأنها «ديمقراطية»”'. ويفضي هذا الاستبعاد لطرق التفكير الأخرى. 
وهذه الانحرافات وهذا الأمر المعياري إلى المنع من التفكير تدريجاً: فالكلام الذي 
يفرض الصور يعرقل تطور التعابير والمفاهيم» ويجعل التناقضات تافهة ومقبولة؛ 
يصبح من الصعب التعبير عن الاختلافات» والتمايزات» والفصل. كما يصبح الكلام 
«تهديداً وتا وشاهد إثبات لأنه يوصّف ويكم في الوقت عينه””. 

هذه التغيرات لن تشوه فقط معنى الكلمات» ولن تمنع فقط التفكير؛ بل سوف 
تحوّل أيضاً القيم المركزية التي يستند إليها الناس متيحة إصدار الأحكام على 
تنظيم اجتماعي ماء وتحديد الأصدقاء والأعداء. وتوجيه المشاعر وإعادة تحديد 
العلاقات الاجتماعية (مثلا» العلاقات السلمية في اتجاه النزاع» وحتى الحرب» 
وعلاقات العمل في اتجاه أبوي'2). ما تنبغي ملاحظته» بالنسبة إلى نقاشناء هو 
أن هذه التحؤّلات الدلالية المستمرّة» وهذا التآكل التدريجي للقيم يشوه معايير 
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الاعتقاد والاقتناع. أو الدوافع الذاتبة للشرعية‎ 
نفسها العمل الروتيني» وثقل الضغوطات.‎ PY «الطبيعي» و«العاذي»)””.. وبالطريقة نفسها‎ 
والرغبة في القيام بعمل جيدء واختلال الزمنية والتفسيرء وأهمية السياق والتفاعلات‎ 
الكلام فعال ليس لأنه يدفع للاعتقاد. بل لن الناس تتصرف طبقاً‎ ٠” مع الأخرين‎ 
24 E0 لا‎ 
ومع ذلك» هذه اللغة لم تولد من عدم» وليست مفروضة من الأعلى»‎ 
وليست بوجه خاص وحيدة الدلالة. إذا كانت «تتكثف»» فذلك لأن الازدواجية‎ 
وإعطاء الانطباع» الوهم أو الفرصة لتقاسم القيم 0 بهذا المعنى أيضاء‎ 
يمكن أن يكون كلام السلطة ناقلا لبعض الشرعية. لآن هذه الآأخيرة لا تنتج فقط‎ 
عن الاستماع والانتباه والاستجابات المادية المقدمة من قبل الحكومة لتوقعات‎ 
شعبها؛ كما تبدو أيضاً كتعبير عن امتثالية السلطة لطريقة ة تفكير الأمة» حول موضوع‎ 
«الخير العام) أو«المصلحة العامة». إنها تتطلب حداً أدنى من الاتفاق حول قيم غير‎ 
دقيقة وتوافقية كالحرية والعقل والعدل25. والحال فإن مثل هذا الاتفاق لا يمكن‎ 
تحقيقه عن طريق الرأي وحده؛ بل يلزم رأي معقول» أي فكرة أن تبدأ القيم بالعمل‎ 
وأن تقود إلى أفعال2. طالما لم يكن الاتفاق على القيم مطلقاً أبداء ولا ثابتء ولا‎ 
كلياًء بل كان بالعكس جزئياء وموقتاً ومثيراً للنزاع غالباًء فإن القانون يشغل مكاناً‎ 
أساسياء ستراه و وا الثاني لأنه ع «بتلطيف» هذه ا اعات”* بخاصّة‎ 
ا ا ل‎ 
للقيم المشتركة. يفهم» في هذا السياق» أن اللعبة السياسية» بما في ذلك في أوضاع‎ 
استبدادية» تطلب أن يكون الكلام السياسي مشتركاء ويقدم صورا قوية انطلاقا‎ 
منها يمكن للإيديولوجيا أن تتشكل؛ ويمكنها أيضاً أن تكون موضع تبن وتفسير»‎ 
وحتى تخريب**. هذا الكلام يجب أن يكون مفهوماً إذاً «كمجموعة من الرموز‎ 
يفهمها الجميع وتدمج بواسطة المجازء والأسطورة»ء والاستعارة» القيم الأساسية‎ 
التي عليها أن تحدّد على الرغم من أنها نادراً ما تفعل ذلك» العلاقات موضع‎ 
بهدف ضمان المستقبل”2». هذا الإدراك للكلام‎ N التنازع دائماً بين الأفر ادو‎ 
السياسي المشترك يتمتع بأهنفية التذكير» من جهة. بأن كلا من النزاع والعداء‎ 
يتجليان بالضرورة في 3-3 سياسي معترف به» وفي كلام مفهوم من قبل الجميع›‎ 
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ومن جهة أخرى» بأن كلام السلطة ليس خارجاً عن المجتمع» وأنه ليس خاصًاً 
بالقادة ولا يتنافى مع الشعب. الشرعية تنتج إذأً أيضاً من هذه القدرة التي يمتلكها 
كلام السلطة على التحدث إلى السكان وجعل أعمال السلطة مطابقة للقيم التي 
يدافع عنها هؤلاء؛ بمعنى آخر» الإقناع هو أيضا من جهة الشعب» من خلال قدرته 
على إقناع القادة أن من مصلحتهم تبني هذه القيم المشتركة””. الأمز الذي لا يعني 
بالطبع» أن تتنازل السلطة المركزية عن ممارسة سيطرتهاء لكن أن تفعل ذلك من 
خلال تعابير مسموعة ومفهومة. ولأنها مزدوجة وتعددية. وحده هذا الفهم لخطاب 
السلطة وكلامها يتيح فهم كيف يعملء مثلاء الإقناع الذي عرّفه/ روبرت هيرمن 
بأنه «الاستخدام الإستراتيجي للدوافع في الخطاب من أجل إقامة التعاون». هذا 
الخطاب وهذا الكلام ليسا في الواقع مستقلين بالنسبة إلى الأفعال» وليسا في علاقة 
غيرية بالنسبة إلى المجتمع. إنهما «يبنيان الإدراكات الحسية وهما مبنيان من قبل 
الأوضاع التي يُستخدمان فيها»'”. لكي تمارس السيطرة» يقتضي الإقناع إذاً إخراجاً 
مسرحياً للقيم المشتركة ذكياً وقابلاً للتصديق. لذلك» وسأعود إلى هذا في ما بعد 
بخصوص الشكلية» يتوجب على الحكام إعارة الانتباه للمظاهر ليحاولوا بأفضل 
ما عندهم إدماجها عبر تقنيات التعبير عن الشأن السياسي التي ترتبط بطريقة ضعيفة 
تقريباًء ومباشرة تقريبا بالقرارات السياسية. هذه التطورات المتولدة عن نهج في 
علم الاجتماع السياسي يجب عليها أن تمتد إلى الاقتصاد: يستند الكلام السياسي 
أيضاء وغالبا بوجه خاص» إلى الاقتصاد» ويستعير منه العبارات والحجج. وهو 
لا يتوقف على «المجال السياسي»» الذي رأينا سابقاً أنه كان يستحيل حصره. 
إنه يتعلّق بكل أشكال الحياة في المجتمع» بما فيها وربما بشكل خاص» أبعادها 
الاقتصادية طالما أن هذه الأخيرة غير قابلة للانفصال عن واقع الحال. 


وترجمة الحياة في المجتمع 


من خلال آليات التطبيع والإقناع معاء ينتشر كلام السلطة بشكل خاص في 
علاقات العمل» والعلاقات الاجتماعية وحتى في حميمية التفاهمات الفردية. يمكن 
للمرء أن يفسر بهذه العبارات التربية نمم التي حللها بشكل رائع پیتر براون””. 
فنظام التربية هذا في أواخر العصور القديمة» الذي كان يتوجه لنخب السلطنةء كان 
مكاناً لإعداد مدوّنات صارمة من اللطف وضبط النفس» مرتبطة بالمثل الأعلى لسلطة 
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عقر و و ل ات فاد سای م ران جا :كل بب ا ار‎ 
اللغة نفسها وطريقة فهم الحياة الاجتماعية نفسهاء وبفضل الشعور المشترك بثقافة‎ 
مشتركة» ثقافة التميّره جعلت هذه الثقافة النخبة تعيش في انسجام نسبي بالرغم‎ 
من أزماتها الكامنة. كانت البلاغة ب«نزعتها الشكلية» وامتثاليتهاء وروتينيتها الهادئة‎ 
والمتملقة بثبات» تقدم خلفية موسيقية دائمة للإجماع في مصلحة الحكومة الرومانية‎ 
المصونة بمهارة عند وجهاء مدن العالم اليوناني»» يقول لنا يتر براون: تسمح هذه‎ 
الثقافة المشتركة بالتواصل الفوري من أول الأمبراطورية إلى آخرها بفضل التربية»‎ 
التي كانت تسبغ «منظراً خيالياً مشتركاً» على كافة الأعيان حتى لو لم يكن هؤلاء‎ 
يكتسونه بالظلال نفسها. وكانت تتيح ممارسة الإقناع وإعداد لغة أمكن أن تكون‎ 
مفهومة من قبل النخب كما من قبل الأمبراطور وممثليه المخليين. كانت العريية‎ 
تلعب إذاً دوراً اسانيا في ضمان رافق هان ویار ف كانت تجتاز تجار‎ 
عنيفة غالباً من الحماية والتحالف بين الممثلين الأمبراطوريين والنخب المحلية.‎ 
لکن پيتر براون أظهر أيضاً كيف أن النخبة المسيحية الجديدة استثمرت وولدت من‎ 
هذه الثقافة لفرض نفسهاء وتفرض معها أشكالاً جديدة من السيطرة وعلاقات قوى‎ 
جديدة في الأمبراطورية الشرقية» ولأن التربية نقلت معها النمط الشرعي لممارسة‎ 
السلطة» فقد قامت المسيحية باستعادتها.‎ 
هذا التحليل الحاذق للعلاقات بين لغة السلطة والإقناع وممارسة السيطرة في‎ 
أواخر العصور القديمة كان غنياً للغاية بالمعلومات لفهم دور الإيديولوجيا وبشكل‎ 
أوسع لعرض الشأن السياسي في أوضاع استبدادية معاصرة. لنأخذ مجدّداً حالة‎ 
تونس واقتصادها السياسي» حيث يمكن اعتبار الإصلاحية الحكاية السياسية الكبرى»‎ 
وحتى إيديولوجية حكم بن علي. لقد بينتٌ في مكان آخر كيف أن الإصلاحات‎ 
الاقتصادية - أحد المحركات الأكثر قوة للشرعية سواء الدولية أم المحلية للحكومة‎ 
التونسية - لم يكن من الممكن فهمها إلا بالقياس للإيديولوجيا الإصلاحية وأن‎ 
هذه الأخيرة كانت منظومة من الأفكار المحدّدة جيداء نابعة من مدونة نظرية دقيقة»‎ 
أقل ممّا كانت مجموعة غامضة ومتقلبة من المعتقدات والتطلعات والسلوكياتة.‎ 
الإصلاحية هي «تراث» مبني» وأسطورة منبثقة من حجب للواقعيات الخاصة‎ 
فاك ال عاك ا ا بودن ا ا‎ 
ومن خلط بين المكتوبات والإنجازات الفعلية أو بين التصورات والوقائع» ومن‎ 
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نسيان الطارئ والصراعات بين الفئات الاجتماعية» ومن الاستخدامات وعمليات 
الشرعنة. فاللجوء إلى الماضي هو تقليد كبير في ممارسة السيطرة””. في تونس» 
يمكن تحليله كخديعة من قبل السلطة لإضفاء الشرعية على نفسهاء لاعباً دوراً رئيساً 
في تعميق الهوية الوطنية» وخصوصاً في هذه الهوية الثقافية الإصلاحية. وفي حقيقة 
الأمى تعلّق الأمر طوال ثلائة وعشرين عاماء بالنسبة إلى الخطاب الرشعية بملء 
الفراغ» فراغ الشرعية التاريخية لزين العابدين بن علي. سمح اللجوء إلى الإصلاح 
بحجب بورقيبة والتشفع بمصدر للشرعية لا جدال فيه تحديدأء لأن الإصلاحية 
شكّلت الإشكالية الشرعية للشأن السياسي في تونس بالنسبة إلى أنصار الحكم كما 
لمعارضيه» وكل اتجاهات النخبة المتداخلة. كانت الإصلاحية» ولا تزال» «حقل 
المعقول سياسياً»» والذي يترجم عبر انحرافات المعنى» ولكن في الوقت نفسه عبر 
تعزيز أنماط التفكير والأفعال الضمنية للمظهر الخارجي للنخبة”. بالطبع» المفاهيم 
التي يمتلكها بعض الناس عن الإصلاحية تختلف كثيرأً» لكنهم جميعاً يستندون إلى 
الإصلاحية بوصفها «حكما صالحا»» معززين من دون قصد خطاب «الحكم»). ومع 
ذلك» فالإصلاحية شرعية ولا يمكنها أن تصبح أسطورة إلا لأنها كانت تعتمد على 
أوهام وتصورات منتشرة في المجتمع. في الخمسينيات والستينيات» المشاركة في 
النضال والبناء الوطنيين شهرت وعمّمت الإصلاحية بوصفها «الخير» في السياسة. 
وجعلت منها لغة مشتركة. اليوم» لم تعد الإشارة إلى الإصلاحية مجرد خطاب بسيط 
ل وا يم اعفن اس علق الخطابي الرسمي الغا بل اتيم عا 
تصورات متفشية معتبرة مشروعة» وعلى متطلبات خاصة للسكان» وعلى طموحات 
صيغت» لكي تكون مسموعة من قبل الحاكمين» بلغة السلطة» أي ماديا بالاستناد 
إلى الإصلاحية: دعوة منهجية للدولة المنبصرة» ومشاركة جماعية في الاقتصاد 
السياسي لتدخلات الإدارة المتواصلة» وبالتالي إضفاء الشرعية على البيروقراطية 
بو 00 ناقلاً أساسياً للوصلاحات» وإيمان بتقدم عقلاني وبتحديث مادي» ومشاطرة 
الإيديولوجية التدموية» وتوقع الحماية والحفاظ على مصادر التراكم المهددة بالخطر 
نتيجة للعولمة» والإحساس بضياع السيادة وتقويض الهوية العربية - الإسلامية. 
وتمني احترام الأنظمة والنصوص ونقد محاباة الأقارب والفسادء والمطالبة بدولة 
القانون؟”... 

تكمن قوة الإصلاحية تحديداً في غياب أي محتوى متعلّق بالتحولات 
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وتوجهات التغييرات الواجب تنفيذهاء وهذا ما يسمح بضمٌ أي انقطاع» أو‎ 
استمرارية» أو سياسة» أو شفاعة أيا كانوا. يتم تركيب المطالب باللغة المسيطرة»‎ 
والخطاب السائد عن الإصلاحية بوصفها حكماً جيداًء ولكن المطالب ليست أقل‎ 
ومقبولة» وأن توجّه حالات الاستياء» وأن تعبّر عن اهتمام الدولة. وفى هذاء تشكل‎ 
الإصلاحية عنصراً أساسياً فى عملية شرعنة ممارسة السلطة فى تونس: فهى تساعد‎ 
الأفراد في الوصول إلى تشكيلات السلطة وفي التحكم (نسبياً) بموازين القوى» وفي‎ 
المشاركة في الاجتماعيات وفي إرساخ فكرة أنه من خلال تبني مثل هذا الخطاب‎ 
وهذه الممارسات» فإن المواطنين لايقومون دإلا» باحترام المعايير. وهكذاء فإن‎ 
الإصلاح لا يقتصر على عالم الأفكار» بل سينتح أشكال عيش خاصة عبر تثمين‎ 
إرادوية الدولة» والتدخلية البيروقراطية» والبحث عن «الأمن» و«الاستقرار». لأنه.‎ 
بعكس ذلك» لا تقبل الأوامر الصادرة بالاستناد إلى الإصلاحية أي نقاش: فهي‎ 
شرعية بالتعريف» وينبغي أن يتم تنفيذها إن لم يكن بمنتهى الدقة» فأقله عرضها‎ 
بوصفها معقولة ومرغوب فيها. كونها قبل كل شيء نهجاء وطريقة للتفكيرء‎ 
واعتقاداء فإن الإصلاحية فى عهد بن على عملت فى وقت واحد بوصفها العملية‎ 
الرئيسة لإضفاء الشرعية على الحكم وبوصفها تقنية سلطوية ملموسة جدأ» سمحت‎ 
بالقهر والانضواءء بالانضباط وبهامش للمناورة» بالتطبيع› والانشقاق. باعتبارها لخة‎ 
للإقناع» كانت الإصلاحية بلاغة سمحت بممارسة السلطةء وخطاباً خدم مصالح‎ 
النظام» حرك الأحزاب» این شبكات المحازبين: كما سمح بإطلاق تصرفات‎ 
مساحات من الحرية أو» أقلّه» «هوامش تقريبية”.‎ 
لانتشار الإيديولوجيا ولطبيعة عمليات الشرعنة. بين محمد توزيء أن المّلكية‎ 
الشريفية المغربية لم تؤسّس على شرعية تعاقدية» بل إنها تقوم على بعدين‎ 
متداخلين بقوة: بعد إيديولوجي يفسّر العقيدة الإسلامية للسلطة ويطبع علاقات‎ 
السيطرة والطاعة؛ وبعدٌ ثقافي» يعبّر عنه إتيكيت بلاط منمّق جدا"”. إحدى الحجج‎ 
المركزية في كتابه المّلكية والإسلام السياسى فى المغرب هى إثبات أن الشرعية‎ 
الدينية للملك لا يمكن أن ثفهم إلا متمفصلة مع عملية ابتكار تقليد من أكثرها‎ 
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عملبات شر عنة السيطرة السلطوية الاستعداد للطاعة و كو كبة المصالح 
دنيوية والذي» من خلال إعادة الاعتبار للبيعة» قلل من أهمية القانون الوضعى»› 
وامقل الكدزادات: اعافد ة لمعارسة الساطة .من E‏ على ن 
الخضوع. يتجاوز وضع أمير المؤمنين البعد الرمزي والروحيء ويتميز قبل كل 
شيء باحتكار تحديد الشأن السياسي وتحديد محتواه المعجمي. هذا البعد هو أمر 
أساسي. فالسلطان هو المموّن الوحيد للنظام برموز السلطة» وبالتصوّرات والصور. 
إن دار المخزن (القصر الملكي) هي المكان المركزي حيث تُبنى ثقافة السلطة: 
فهى التى تثبت الاشارات» وقواعد الفعل العملية» والمهارة» مهارة التواصل. يعمل 
الإتيكيت كترويض جماعي يصنّم الأجسام والعقول. لا تقتصر هذه الثقافة السياسية 
على البلاط أو النخبة» لكنها تنتشر في جميع طبقات المجتمع» في عملية عميقة 
جداً من ضبط السلوكيات. تمثل الإتيكيت دليل اندماج بالنسبة إلى المطلعين في 
السرايا أم بالنسبة إلى الناس العاديين””2»: كما يذكر محمد توزي. في هذا السياق» 
تلعب عمليات إضفاء الشرعية في وقت متزامن على السجل الخلافي (أي الديني). 
والشريفى (أي نسب السلالة الملكية للنبى محمد) والمخزني. والبعد الأخير هذا 
هو الذي يشكّل حدود ما يمكن التفكير به سياسياً: تقاس الشرعية بقدرة الدولة 
والمخزن على نشر معنى المفاهيم السياسية في المجتمع بأسره» وكما رأينا أعلاه 
بخصوص إدماج المعارضة في عملية شرعنة السلطة» فإن هذه القدرة كبيرة للغاية. 
فالفاعلون السياسيون» سواء انتموا إلى السراياء أم إلى الأحزاب المستقطبة» أم إلى 
فضاءات «المعارضة المسيطر عليها»» يبحثون قبل أي شيء عن التأثير والمواقف 
التي تسمح لهم بالسيطرة على الموارد؛ من جهة أخرى. لا ينظر إليهم السكان على 
أنهم ممثلون لهم» بل كمتشفعين لدى المصدر الأعلى للسلطة» أي الملك. لكن تأثير 
الإتيكيت والثقافة السياسية لا يتوقفان بالطبع عند حدود ما يسمى عموما «الحقل 
السياسي». فالفعاليات الاقتصادية تؤول أيضا اندماجها في المجتمع بهذه العبارات؛ 
لذلك. ومرة أخرى أيضاء ثمة نهج فيبري متعلق بالاقتصاد السياسي يتبدّى جوهريا: 
فقد فهم أرباب العمل في منتصف التسعينيات «حملة التطهير» (عملية مكافحة 
الفساد والمخالفات الاقتصادية المذكورة سابقا)» بمفردات الحركة (حملة عسكرية 
بقيادة السلطان لإخضاع المناطق العصية على الحكم - الترجمة) وإعادة تأكيد 
احتكار التشريع من قبل العاهل؛ وهم يفسّرون اليوم الدعوة إلى التكنوقراطيين كما 
لو أنها عملية «استقطاب» وشكل من تجديد المخزن؛ ويرون فى الدعوة للمساهمة 
في المبادرة الوطنية للتنمية البشرية (10811) سياسة اجتماعية» وأداة لمكافحة الفقر 
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وباختصارء أداة من أدوات السياسة العامةء أقل مما هي فرصة للتعبير عن ولائهم.‎ 
أو أقله علاقة متميّزة» بالملك”*.‎ 
قوة النزعة الشكلية‎ 
نرى الأمر وفاقاً لما تظهر هذه الأمثلة» أن مسألة الإيديولوجيا هي أيضاً وربما‎ 
بوجه خاص مسألة تنسيق» وعرض وتفسير الحياة في المجتمع؛ إنها مرتبطة ارتباطاً‎ 
وثيقاً بمسألة الشكلية» التي تنتمي لهذا النوع من عمليات التطبيع المنتشرة. في الواقع.‎ 
يعاد إنتاج الإيديولوجيا وإدماجها بعبارات مختلفة الصيغ للغاية وبطقوس مفرغة‎ 
غالباً من المدلول» وقوة الإقناع تتعلق بثرئرات مبتذلة» وتعليقات متنوعة نوعاً ما‎ 
تعزز الشأن اليومي» أكثر ممّا تتعلق بمواهب بلاغية أو بفن الإقناع من خلال البرهان‎ 
والربط المحكم للأفكار'*. تمر الإيديولوجيا عبر شوارع جانبية غالبا سالكة أيضاً‎ 
طرق اللامبالاة والنأي» والتى تظهر منذئذ «عوامل اجتماعية نشطة جداة*»: يذهب‎ 
الناس للاجتماعات والمناسبات الرسمية بسبب اللامبالاة وبسبب التساهل والنأي.‎ 
يمثلون عمليات إخراجية والتي هي أيضاً آليات إدماج لغوية أو سلوكية ذاتية الحركة‎ 
ودعم ضمني للحكم. هذه العبارات الطقسية» وهذه الكلمات» وصيغ يغ الجملء‎ 
والإيماءات والسلوكيات المكررة دائماً تنتهى بإعطاء «مظهر متجمد) تتصف بميزة‎ 
جعل الحالات واللغات» والسلوكيات تقبل التوقع”*: من المعلوم ما الذي سيقال‎ 
وما الذي يحتاج لإجابة» وما الذي يجب فعله وفي أية لحظة. احترام القوانين هو‎ 
كل بن مكلك الأمن» شكل من أشكال ضبط النفس. ومع ذلك» يقود الاحترام‎ 
الشكلي لام (تيكيت كل فرد للتصرف كما لو كان يؤمن بهذه الخطابات ولإجازتهاء‎ 
أو لأن يكون على علاقة جيدة مع أولئك الذين ينطقون بها وينشرونهاء ويشيعونها.‎ 
احترام الأنظمة القائمة للحياة في المجتمع» وللحياة اليومية يمكن أن يفهم أيضا على‎ 
أنها من قبيل «التظاهر» بالشىء. والنفاق واللامبالاة التى لا تنطوي لا على التأييد‎ 
ولا على التطبيع: «إنه يطمئن النظام» يتممه؛ يصنعهء إنه النظام**2» كما يذكّر فاكلاف‎ 
هافل. وتوضح قصته عن بائع الخضار التشيكوسلوفاكي هذا الكلام. كل صباح»‎ 
يعلق هذا البائع فوق بابه شعار «يا عمال العالم اتحدوا». من الواضح» أنه لا يصدق‎ 
أية كلمة في هذا الشعار. نشر هذه الراية كل صباح له معنى مختلف تماماً: إظهار بأنه‎ 
يقبل المظهر كحقيقة واقعية» وأنه يقبل بعض قواعد اللعبة» ومن خلال ذلك» حتى‎ 
لو لم ينخرط فيهاء فإنه يدخل في اللعبة. هنا أيضاً تتبدّى قوة الشكلية الإيديولوجية»‎ 
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عمليات شر عنة السيطرة السلطوية الاستعداد للطاعة وكوكبة اللصالح 
التي لا تظل خارج الممارسات بل تكون جزءاً فاعلاً من هذه الممارسات: إنها 
تسمح بإقامة نسق من المعتقدات (ولو زائفة)» والتي تُبنى العلاقات الاجتماعية 
انطلاقاً منها. إِنّه جانب آخر من قوة الشكل التي حللها پيير بورديو بعبارة «العنف 
الرمزي»: القانون وكذلك اللغة المفروضة» والطقوس القائمة تشكل بامتياز هذه 
السلطة الرمزية للتسمية والإبانة «القادرتين بقوتهما الخاصة على إحداث آثار5*). 
أولئك الذين يسعهم ممارسة هذا العنف الرمزي «بفضل مهارتهم في الإعداد 
ووضع أشكال يعرفون» كما يقال» وضع الممارسة الأكثر اكتمالاً للصرامة القانونية 
كاز 1771 في خدمة الغايات الأقل خلوا من العيب؟“ 137116 .)sum ma‏ لو 
كان لدى بائع الخضار الجرأة لإزالة اللافتة فسوف لن يضع موضع الشك مشاركته 
الفردية في المجتمع وحسب. لكنه سيكسر قواعد اللعبة ويبيّن أن الأمر يتعلّق بلعبة. 
ولذلك فإن الحل الوحيد للحكم سيكون بطرده من الحياة الاجتماعية عبر السجن 
أو النفي» أو تجريده من الأهلية... 

ومع ذلك» يظل تحليل هذه الممارسات باعتبارها تظاهر بالشيء ولامبالاة 
أو قبول قواعد اللعبة» تحليلاً جزئياً؛ خصوصاً وأن هذا التفسير لا يعير بالا لما 
يقال حقاً: عندما يشارك المواطنون في الاجتماعات» داخل دولة الحزب الواحدء 
ويستجيبون لجميع المقترحات» وعندما ينشرون شعارات على لافتات» لا يتعلّق 
ذلك بموافقة ليست سوى رياء» وصمت» وقبول في النهاية» وحسب» وإنما هذا 
الصمت الكثيف وإن أعطى وزناً لهذه المنطوقات» ولهذه الخطابات» والحركات» 
فإن فإن هذا الرضا يقول شيئاً آخر*. إن المشاركين يبيّنون بذلك أنهم يعرفون 
النظام» ويعترفون بآلياته؛ يظهر سلوكهم أنهم يعرفون (جيدا) كيف يتصرفون في 
سياق صار طقسياً بحيث يعيد إنتاج» لا بل يحسن» وضعهم الاجتماعي مع أن ذلك 
لا يعني قبولهم أو رفضهم قواعد اللعبة السياسة“. إنهم لا يقبلون مضمون منطوق 
ماء أو معنى حرفياً لما قيل» ولا ينتقدونه. اليد المرفوعة أو اللافتة المنشورة هما 
إجابتان عن سؤال آخر» سؤال الحياة في المجتمع: الشخص الذي يرفع يده أو ينشر 
لافتة يعني أنه فاعل اجتماعي يفهم ويتصرّف وفقا لقواعد الطقس الحالي» وهو على 
صلة بنظام أوسع من علاقات السلطة. نجد قيد العمل الآليات نفسها في العديد 
من الدول المتشددة» مثل المغرب في الستينيات وحتى التسعينيات» حيث تصدرت 
صورة العاهل الحسن الثاني كل مكان بالمعنى الحرفي» وفي تونس قبل 14 كانون 
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الثانى 2011. ليس ثمة مكان خلا من صورة لبن على: فى الساحات العامة» وعلى 
الأعمدة» النوافذ وأشياء أخرىء كانت قد طليت باللون البنفسجي» اللون المفضل 
لدى الرئيس. وترى معلقة على الجدران» ومؤطرة بشكل جميلء شهادات تفيد 
بمساهمات مالية للأعمال الرئاسية (وبخاصة الصندوق الشهير للتضامن الوطنى؛ 
أو «7)2426.26*. وتلك العلامات» مرة أخرى. لم تكن تدل على الإيمان و 
«استعطاف» الرئيس» وتمتدح «طليعيته»» وتشهد على «إيمان» المواطنين بحكم 
يحميهم؛ ولكنها كانت نوعاً من طقس منمّطء يسمح للسلطة بالاستعراض وتبرير 
نفسها في المكان والزمان» لا سيما وأنه حظي يقبول اجتماعي. هذا البعد الجماعي 
كان فنا ينا لم يكن المعنى الذي يعطى للحركات والسلوكيات د المعتقدات 
معنى مباشرأًء وإنما يمر عبر الآخرين””. المشاركة في الطقسء وأحياناً حتى تصديق 
جوانب معيّنة منه» لم تكن تأخذ أي معنى إلا في العلاقة مع إطارات الحزب» 
وزملاء العمل والجيران والمنافسين» والموظفين» في مجتع يغمره الشك» والنميمة 
والرقابة الاجتماعية. وفي هذا الإطار توجّب فهم كيف شكلت هذه الأعمال 
والطقوس» أيضاً وخصوصاً «جوازات مرور'”). فى الأحياء. كان أي محل صغير» 
أو أية بسطة أو موقع تجاري» وأي مكتب ل(محام؛ محاسب قانوني» وطبيب) 
مقصوداً باستمرار من قبل أعضاء الحزب أو لجان الأحياء» أو ممثلين عن الشرطة 
أو سواها من إدارات تأديبية» ومن شتى أنواع «المخبرين» على مرأى من الجميع... 
يطلبون المال أو التزاماً. هؤلاء الوسطاء سواء أكانوا مفوّضين أم لاء يعلنون بلا 
مواربة: «يمكننا تسهيل كل شيء لكم)؛ لكن» لهذا الغرض» يتوجب على صاحب 
المكان تعليق صورة الرئيس زين العابدين بن علي في متجره» أو مسكنه أو مكانه 
أو مكتبه» وينبغي أن تُعرض شهادة تثبت تمويل مشاريع من أجل رفاهية الحي» أو 
دفع تبرعات ل«26.26)» أو للحزب» أو لتنظيم الحفلات في 7 تشرين الثاني. 
على أكثر من صعيد» كانت هذه تيسّر غجراءات الرقابة. كانت تتيح الحصول على 
تراخيص الوقوف المجاني لوسيلة النقل المهنية» أو الحصول م تسهيلات من 
أجل قرض مصرفي› وتمهد العلاقات مع هذه أو تلك من الإدارات الاقتصادية. 
وتحل المشاكل مع مصلحة الضرائب والجمارك أو الضمان الاجتماعي» وتفتح 
شبكة من العلاقات القابلة لتعزيز النشاط الاقتصادي, وتملّق الدوائر الصحية» أو 

كسب ود ممثل السلطة. E‏ يفضي إلى إثارة الشكوك حول شخص ماء 
وأكثر من ذلك أن يحسب ويعتبر «عدواً». 
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خلف استنساخ العبار ات و الألفاظ والأحكام أو الحركات» تختبئ مع ذلك 
تحوّلات دقيقة جدأ غالبآء وأحيانا أكثر دلالية» والتي تعطي تدريجاً معاني مختلفة 
لهذه الأشكال القائمة. وبعبارة أخرىء فإن معنى الطقس ليس هو ذاته دائماً. يجب 
الانتباه ل«آثار معنى الأشكال»» ول«علاقة الشكل بالمعنى”*»؛ إننا أمام تناقض أقل 
مما نحن أمام لعبة بين الأول والثاني» يتوجب تحليلها طبقاً لكل سياق. تسمح 
واحدة من النكات التي جرى تداولها في تونس بفهم كيفية أن أعادة إنتاج مطابقة 
للمفردات والعبارات والجمل والألفاظ» والتفسيرات تفسح في المجال وبالتزامن 
أمام تفسيرات نشطة وفردية لهذه الشكليات”. حصل المشهد تماماً بعد الانقلاب 
السياسي في عام 1987 لدواعي طبية» أفضى إلى إبعاد بورقيبة وتنصّيب بن علي. 
فقد غير الجميع أسماء محالهم التجارية تمجيدا ل 7 تشرين الثاني. في الصباح» 
استيقظ الحي مع «مخبز 7 تشرين الثاني»» «وخمارة 7 ت و«سوق 7 ت” » 
وامكتب تبغ 7 ت2»... قرر الجزار أن يفعل الشيء نفسهء وأن يجاري الآخرين. 
فوضع لافتة جديدة: «جزار 7 ت”). فحضر رجال الشرطة على الفور وطلبوا منه أن 
يسحب لافتته الجديدة وأمروه باستعادة الاسم القديم. فقال: «لماذا لا أستطيع أنا أن 
أفعل مثل الآخرين؟» هذه الطرفة تكشف الكثير لا سيما وأن انقلاب 7 تة لم يكن 
دموياً. وتشير إلى أن احترام الأشكال هي قاعدة لعبة لا يمكن الإحاطة بها طالما لا 
تشكك عبر ظهورها في عمل محسوس - بوعي أو بغير وعي» بعلم أو من دون علم 
الفاعلين - بمعناها الأول» وهو التعبير عن معرفة قواعد اللعبةء والتبعية للقانون 
والمشاركة في حياة المجتمع. في الطرفة التونسية» ينتهج انتهاك المعنى عبر احترام 
صارم جداً للأشكال مسلكاً مثيراً للسخريةم. ولكن غالباً ما تكون التجاوزات غير 
مرليه. 

هذا هو الحال بالنسبة إلى الاشتراكية المتأخرة فى الاتحاد السوفياتى» التى 
حذلها بمهارة ألكسى يورشاك Alexei Yurchak‏ انطلاقاً من تحليل مبداً «الموقف 
المتشدد تجاه الإيديولوجية والأخلاق البرجوازيتين»؛ يبن أن تعايش الشكليات 
والقواعد الشعائرية كليا مع المعاني التي يعطيها الشعب لهذه الصيغة يوفر لها 
هوامش مهمة للمناورة سامحاً بازدهار الممارسات المتباينة والأصلية بالنسبة 
إلى المعايير الرسمية المسيطرة: كذلك كان الأمر بالنسبة إلى الاستماع لموسيقى 
الروك أو سلوكيات اللباس والثقافات الغربية» مع أنها محظورة رسميا بموجب 
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منابعهاء ولكنها مسموحة تحديدا لأنها لم تكن تحيل قطعاً بالنسبة إلى الشباب كما 
إلى مسؤولي الكومسومول» إلى الثقافة البرجوازية. خلف إعادة الإنتاج المشابه 
للأشكال الإيديولوجية» تمهد هذه المعاني المختلفة الطريق لتحوّلات غير مرئية في 
كثير من الأحيان» وتوسّع نطاق الفرص وتخلي المكان لما هو غير متوقع. هزت هذه 
التصدعات الخفية الصرح السوفياتي كما يقول» من دون أن يدرك أحد ذلك» قبل 
انهياره المفاجئ*”. في الواقع» لا يتحدّث الخطاب الرسمي عن الامتثالية بالضرورة: 
يمكن أن يسمح بالعكس من ذلك بقول شيء آخرء ولأن الأفراد لا يستطيعون 
بالتحديد التعبير عن أنفسهم إلا عبر اللغة السياسية العامة» فإنهم لا يستطيعون 
التحرك من دون استخدام هذه اللغة المعدّة اجتماعياًء”. لكن بالحفاظ على الشكل؛ 
تفتح هذه اللغة الطريق للتفسير وأحيانا للتدمير“”. وهذا ما يسمى في تونس» بطريقة 
تصويرية فريدة ب«اللغة المضروية””». إن كلمات وتعابير اللغة العادية» المستخدمة 
بمعنى مختلف» وعلى صعيد آخرء تسمح بتمرير معنى ضمني» أحياناً معاكس 
وحتى تخريبي» في شكل من تزييف اللغة المنمطة» بل الخطاب الحكومي. إنها لغة 
تنتشر على هوامش الجدية واللعب» والحقيقة والباطل» والتلميح والسخرية؛ المرن 
والمزدوج» وتمتلك معاني عدة تشكّل جزءاً من سجلات الشطارةء والبقاء» كذلك 
أيضاً الحيلة» والمصالحة للعيش بشكل طبيعى. وهذا ليس خاصًاً بتونس فقطء فهو 
موجود فى كل مکان تقريباء تحت أشكال عمائلة توعا ما ويمكن أن يتخذ أيضاً شكل 
لغة السخرية السياسية كما هي الحال في توغو» حيث تجمع بين الخيال والابتذال 
والجنس والعدوانية. إِنْها تلعب على مضاعفة المعانى الشائعة للكلمات والعبارات 
من أجل خلق «مفردات غامضة بالنسبة إلى الخطاب السياسي الرسمي**). يستولي 
الناس على اللغة والخطاب كما يستولون على إجراءات السلطةء لول شيء آخرء 
والتعبير عن الاستياء أو الرفضء والتلاعب خاصة بالعلاقات والقيود المفترض بهم 
احتمالهاء وحتى قلب العلاقة التي يحاول البعض فرضها عليهم. وبعبارة أخرى. 
تساهم هيمنة الشكل في صوغ المعتقدات وتجاوز منطق الإيمان وعدم الإيمان. 
ينضمٌ هذا التحليل إذاً إلى التحليل الذي أجراه ميشيل دو سيرتو من حيث عرض 
الشأن السياسيء مثلا. فهذا يقترح أن التحدّث يعني «سكن عدة أصوات» يحيل 
بعضها إلى بعضها الآخرء والتي تقول الكلمات نفسها ولكنها لا تملك الفهم نفسه 
لها والتي» من ثم توفر للأفراد أيضاً أدوات ومفاتيح العيش”:. من المهم أن ننظر 
للاعتقاد أقل مما ننظر إلى «سبل الاعتقاد». وبالطريقة عينهاء الشكلية والإيديولوجية 
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لا تحسبان بوصفهما هذاء بل في طرق النطق بأركان العقائدء والتطابق مع الأشكال‎ 
ARS ا‎ CE e a 


مداكنيية لطا باتك ال ج وال دد لوس . 


الحياة اليومية 
للمنطوقات الإيديولوجية 


لا تطفو الإيديولوجية فوق الواقع» فلها أثر حاسم على ملموس الحياة 
اليومية. إن «الجهاز الإيديولوجي للدولة» (ألتوسّير)» أياً كان الشكل الذي يتّخذه 
يتصرف بفعل وجوده وحده وعمله". بهذا تنتج الشكلانية الإيديولوجية آثاراً مهمة 
للغاية والتي تمارس بالمضمون - «الإيمان» المكتسي أشكالاً متعدّدة» والأفراد 
غير الملزمين «بالإيمان» - أقل مما تُمارس من خلال السلوكيات التي تصوغها 
والتصورات التي تنقلها: تسمح الإيديولوجيا بتوجيه الفعلء e‏ لأن لها 
«وظيفة عملية» وليست نظرية؛ وتقترح أنماطاً للسلوك أكثر مما تقترح من طرائق 
معرفية'؟. يبدو التشريح السياسي للشأن الاقتصادي أساسياً لفهم 5 الى تمن 
خلالها تنتقل هذه التأثيرات وتحولاتها. حالة البلدان الاشتراكية سابقاً تعتبر مثالية 
في هذا الموضوع. 

فى الخمسينيات وأوائل الستينيات من القرن الفائت» كانت المركزية 
ال اليه فى جور الماننا" الاير ا لفن اناس الات اا د 
الفا .وقد سمحت هذه اقات باسديعاد الشيوعيية البنابقية قلي اللاعة: 
وحلول «المناضل» محل «الإإأطار). هذه «الشخصية المنضبطة التى ۳ صعودها 
على الطاعة غير المشروطة للتراتبية”*». عززت المركزية الديمقراطية العمل الهرمي 
داخل المنشأة وآليات الخضوع المرتبطة به. زا فقا جت اغات خلال 
نشر ممارسات» والفاظ. وصيغ لغوية» وأَطْرٍ إدراك ا مثلآء كانت الانتخابات 
تطمح بالطبع للتعبير عن المظهر الديمقراطي» لكنها تجلّت بوجه خاص بوصفها 
وسيلة ممتازة لحشد العاملين والسيطرة عليهم والحفاظ على هوية مشتركة لأعضاء 
المنشأة. في الستينيات» الشعار الإيديولوجي الجديد القائل ب«وحدة السياسة 
والاقتصاد» لم يبق حبراً على ورق» بما في ذلك بسبب انقطاعه عن الواقع. تُرجمت 
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الفجوة بين الحياة الملموسة لمنشأة» زالقدرة الكلية المزعومة للحزب وتأكيد‎ 
الاتحاد الوثيق بين المصالح الاقتصادية والسياسية عبر تطور الممارسات الكيدية‎ 
مثل النقد الذاتي» وإعادة تحديد مجالات صلاحيات أعضاء الحزب وأجراء‎ 
المنشأة. وقد وضعت هذه الممارسات موضع التساؤل عمل المنشأة نفسه» بخاصة‎ 
لأنها كانت ترد كل مشكلة تقنية إلى أسباب سياسية. كان النقد الذاتي بالطبع وسيلة‎ 
لإعادة تأكيد وهم سلطة كلية القدرة» محليّاء ولنسب الخلل في تنظيم المنشأة إلى‎ 
صاحب الموقع الرئيس في التراتيبرية الإدارية؛ ومن ثم فقد كان يمنع كل تشكيك‎ 
بالخيارات السياسية ويساهم في تكريس شرعية الحزب» وبشكل أعم شرعية السلطة‎ 
المركزية. كذلك» لم يكن وهم «حزب الطبقة العاملة» إلا «وهماً إيديولوجيا“):‎ 
ساهم بداية في عملية إضفاء الشرعية على الحكومة الجديدة لألمانية الشرقية»‎ 
يقة أكثر بلاغة» ولا سيما أن الإنشاء التاريخي للصناعات في شرق الرايخ»‎ 
وانتقال «البرجوازيين» إلى الغرب وتدفق اللاجئين من المناطق الألمانية سابقا‎ 
قد «حوّل إلى كادحين» سكان جمهورية ألمانيا الشرقية بعد الخروج من الحرب‎ 
العالمية الثانية. هذا الإدماج للحز ب بالطبقة العاملة ظل مع ذلك وهماء بمعنى أن‎ 
العمال لم يكونوا أكثرية أبدا في البلاد» وأن مجموعهم» حتى بالمعنى الغائم لهذه‎ 
الفئة» لم ينفك يتقلص وسط سكان ألمانية الشرقية العاملين. ومع ذلك» فقد شكل‎ 
جزئياً التصور الذاتي للناس الذين حدِدوا على نطاق واسع «كعمال» أو «كمتتمين إلى‎ 
الطبقة الدنيا» من المجتمع. كما صاغ السياسات الاقتصادية والاجتماعية طالما أن‎ 
التصنيع تبعاً للأنموذج السوفياتي والتخطيط لم يكفًا عن تفضيل الوظائف العمالية‎ 
عبر تبني استبدال الواردات واستبطان 21:58808دمهامذ”!1 الوظائف الاجتماعية في‎ 
المنشأة نفسها. تأثير الخطابات الإيديولوجية والمفاهيم المجيّشة من قبل حكم‎ 
ألمانيا الشرقية كان عميقاء معبّرا عن التحام فعلي - حتى لو كان هذا الالتحام يسمح‎ 
ببعض التفسيرات ويترك مساحات من حرية العمل - مع المبادئ والقيم التي كانت‎ 
تقوم عليها. ويبرهن على ذلك بشكل خاص ضيق المأمورين الألمان - الشرقبين»‎ 
الذين اندمجوا في العمل الحكومي في ألمانيا الموحٌدة» والصعوبة التي قبل بها‎ 
هؤلاء الموظفون الجدد وفهموا مفاهيم «المصلحة العامة»» أو «الخدمة العامة»‎ 
التي تستند إليها الجمهورية الاتحاديية: ليس تعبيراً عن العيش المشترك والمجتمع‎ 
الوطني» بل كمفاهيم غامضة وتعسفية» حمّالة للزبونية السياسية.‎ 
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تقدم نظرية الصراع الطبقي في الاتحاد السوفياتي في اا ات وات 
في الثلاثينيات مغلا آخر للنتائج ح» اليومية والملموسة ا لنظرية مجردة سيق" 
هذا التأثير مورس أولاً من خلال عملية ابتكار «الطبقات». فغداة ثورة أكتوبر» تم 
إنشاء صناعة إحصائية حقيقية» كان أحد أهدافها تحديد الطبقات» وتنظيمها وتحديد 
احتعافيا:: أغداة التضعفات كان عملة اة [لفاية اجتماغا وسناساء ودققة 
لا سيما وأن استخدام الأرقام والتصنيف في الاتحاد السوقياتي كان» منذ البدايةء 
راكذا من أسس شرعية الحكم. كانت الحجة تقوم على ضرورة جعل العمل 
السياسى علمياً وتحويل الإيديولوجيا إلى آلة تقرير وإلى أداة للسلطة. والحالء 
فقد اغات عملية التحديد والتصنيف ده ميال بشكل مادي جد لخلق هياكل 
تشريعية وبيروقراطية مختلفة بحسب فئات الشعب التي وصلت على هذا النحو 
بطرق مختلفة إلى الحقوق» وأشكال الاندماج في المجتمع الاقتصادي والسياسي. 
وفك تدك بهذا ال نادأ واقعية عدا فهو أتاح متابعة دراسات جيدة نوعاً ما 
وقيّمة» والدخول السهل تقريباً (بل المستحيل) في الحزب أو في الكومسومولء 
والحصول أو عدمه على بعض الخدمات الاجتماعية: ودفع 58 ة أكثر أو أقل... 
وبعبارة أخرىء فقد تُرجمت نظرية الطبقات الاجتماعية بطريقة ملموسة جداً عبر 
تصنيف المواطنين تبعاً لحقوقهم وعلاقاتهم بالدولة. لم تكن هذه التفضيلات في 
البداية إلا مفروضة ولكتها سرعان فا أصحة: اة ققد حدة الاس مه خلال 
الانتماء إلى هذه الطبقة أو تلك» وعندما كانوا يستطيعون ذلك» كانوا يلعبون على 
إمكانية الانتماء إلى طبقات مختلفة. وصل هذا الأمر حد التلاعب» والخداع» 
والنفاق والتزوير: وغالبا ما اعتبرت هذه هي الإستراتيجيات الأسرع والأوثق 
ليصبح المرء مواطنا سوقياتيا «(صالحا»» ويحظى بالقبول الاجتماعي*. لكن هذه 
القابلية القصوى لتغيير الهوية الطبقية عنت بالتزامن القبول بهذه الهويات وتجسيدها 
في الحياة اليومية. النسخ الواقعي جداً لهذه التكوينات الاجتماعية - المؤسساتية 
نشر بالإضافة إلى ذلك لغة ومعارسات اقتصادية واجتماعية كثفت» بدورهاء الوعى 
الطبقي. أبعد من بعده البلاغي» تعين تع أن يفهم 2 الطبقي». في ساق أواتعر 
العشرينيات والثلاثينيات» على أنه ره ملموسة. فأباح خلخلة الأنساق الهرمية 
داخل المنظمات وقدّم فرص الارتقاء الاجتماعي. كما سمح واقعياً بإبادة الكولاك 
(أثرياء المزارعين)» ونشر المشاعية. غذى مفهوم «الأعداء الطبقيين» الشك 
بين الناس وبين الشعب والحكم» وبرر اللجوء للوشايات» وصوب القمع على 
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المشبوهين العاديين. نرى هنا موضحة بشكل ملموس جداً اللجتدح برضم‎ 
بين الخطابات والممارسات» بين الإيديولوجيا والواقع الاجتماعي» ولكن أيضا‎ 
اللعب بين مختلف صعد الشرعية وبين الشرعية والإكراه. تقاس شرعية الحكم‎ 
أيضاً بهذه القدرة على تبي مفاهيم «الطبقات» و«الأعداء الطبقيين» من قبل السكانء‎ 
وبالاستخدامات التمييزية» وغالباً الإستراتيجية التي أمكن لهم أن يفعلوا بها.‎ 
ليست عمليات تشريب الأفكار في الممارسات اليومية ميزة لنظم الحكم ذات‎ 
الإيديولوجيات القادرة والمنظمة. توضح ذلك بشكل رائع» في الكثير من دول‎ 
جنوب الصحراء الأفريقية» دلالة العرقية» التي لم تكن من جهة أخرى مقطوعة‎ 
الصلة مع المثال السوفياتي السابق: فالفئات العرقية ونظريات الشعب 6205 كانت‎ 
غنية في الاتحاد السوفياتي كما في أفريقياء وقد تبادلت التأثير*؟. وقد بتنا نعرف أن‎ 
العرقية ليس تقليداً متوارثاء أو بنية» ولكنها بناء اجتماعي وسياسي» ومجموعة عمل‎ 
كان الدول). يريد‎ E من بين مجاميع أخرى» وأداة للسيطرة» و«أسطورة في‎ 
التفسير الأفريقي بعد الآن أن يكون «ابتكاراً» استعمارياً. ومن الواضح أن الأمور‎ 
أكثر تعقيداً. فمن ناحية» كانت الجماعات العرقية والعشائر والسلالات تشكل جزءا‎ 
من إيديولوجيا السلطة ما قبل الاستعمارية في أفريقيا حيث كان تشكيل الكيانات‎ 
السياسية يتحقق من خلال الانشطار””. وكانت التوترات وسط السكان بين «أوائل‎ 
الواصلين» و«الوافدين الجدد)ء بين الممدنين» من عملاء وأسرى تقود إلى خلق‎ 
دائم لحدود جديدة ومجتمعات سياسية جديدة تجد مبرراتها في هذه العشائر‎ 
والجماعات العرقية والسلالات المعاد تشكيلها من دون توقف. من جهة أخرى.‎ 
والأهم من ذلك. فإن هذا «الاختراع» الاستعماري كان معقداً للغاية. فهو لم ينبثق‎ 
فقط من رؤية إيديولوجية لأفريقيا ومن الهوس الأوروبي بالتصنيف» بل كان هو‎ 
ذاته نتاج أشكال متعدّدة من المنطق: قسّمْ لتحكم أو (فرق تسد)» الحكم بطريقة‎ 
غير مباشرة أقل كلفة» إدارة تحركات السكان» امتلاك الموارد الطبيعية» خاصة‎ 
الأراضي'”. أثناء فترة الاستعمارء كانت الزعامات القبلية هي الأدوات الرئيسة‎ 
سيط الاسشعمازية :فى .ملقتروعها التحليكي) بات القت بهذا المي إن‎ 
العرقية كممارسة أخلاقية واجتماعية واقتصادية كانت فى الحد الفاصل بين الإكراه‎ 
والشرغية» وبين الاستغلال وإعادة التوزيع» والانفتاح على العولمة» والتحديث‎ 
الاقتصادي وإعادة تكوين العرف””. من خلال العرقية» صاغ المستعمرون مفاهيم‎ 
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عمليات شر عنة السيطرة السلطوية الاستعداد للطاعة و كو كبة اللصالح 
يقبضون بها على الأراضى والشعوب التى احتلوهاء «مُخترعين» القادة والجماعات 
العرقية ومقيمين «استبدادية لا مركزية7» كانت تعكس التحالف» على مستوى كل 
«عرق»» بين القوة الاستعمارية وما يسمى الزعماء التقليديين. ولكن - وهذا هو 
المهم - منذ تلك الفترة وهذه العرقية (تنمو). نجحت الدولة الاستعمارية بضمان 
ما سمته كاثرين نيوبري «تلاحم الاضطهاد»؛ أي تحويل العنف إلى سلطة مة مقبولة 
من الأفريقيين ترفع من شأنها مؤسسات قائمة من قبل*”. ا ا 
العرقية (الإتنية) من قبل أعوان الاستعمار» هؤلاء الوسطاء الذين كانوا صلة الوصل 
بين المستوطنين والمجتمع الأصلي. لم يكونوا مغفلين ولا ساذجین» ولا معاونين» 
ولم «يؤمنوا» بالضرورة بهذه الإيديولوجية الجديدة؛ ولكن لأنهم لعبوا تاريخيا 
دور الوساطة» فقد رأوا فيها سريعاً موقعاً للسلطةء وأداة لإعادة تركيب العلاقات 
السياسية» وشكلاً لإعادة نشر وسائل الضغط الضرورية لحيازة الثروة والسلطة. 
بالطبع كان هذا حال كبار السلالة والأكثر تعليماً. كانت العرقية في الواقع حاملة 
وجهين من حيث عدم المساواة والسيطرة تحديداً لأنها لم تكن فقط أداة لخصخصة 
الزعامات القبلية ولإثراء قادتهاء ولأنها لم تكن تلعب فقط دوراً وظيفياً في الاندماج 
الوطني» ذ في التصنيع» والتمدين وتسيبر الهجرات» ولأنها لم تكن تخفي فقط ثروة 
وسيطرة طبقة وحيدة» ولأنها لم تكن فقط صدى للحاجة إلى نقاط استناد وإلى 
الوحدة بالنسبة إلى شعوب عانت من اضطرابات اجتماعية وسياسية خطيرة*”. كانت 
العرقية إذاً «وعى بالتفاعل» بين السلطات الاستعمارية ومواطنى المستعمرات أكثر 
ا کات اعتراعا اهار ات اا كادف انها تير ا عن الحا واتعكافاً 
للأفكار الجديدة والمؤسسات؛ وبالتزامن شكلت مساحة للنضال الاجتماعي 
والسياسي» إدماجاً مح كبير من السكان من خلال واجب حماية أفراد الجماعة 
العرقية ووجود حد أدنى من إعادة التوزيع””. ومغلية أخيراً إحدى «الاستعارات 
الأساسية للفضيلة المدنية»» ناقلة خطابات متعدّدة حول الحياة الاجتماعية» بخاصة 
حول المسؤولية والخصوصية"”. وبعد الاستقلال» تجدد هذا التناقض عبر عمليات 
البناء الوطني: كانت العرقية (ولا تزال) حاسمة في نشر التعليم» وفي الحصول على 
فرص العمل والقروضء وفي بناء الأسواق» والوصول إلى عوامل الإنتاج والتراكم» 
وفي إنشاء المرافق الصحية والمدرسية في المناطقء وفي بناء الطرق والاتصالات» 
ا في امتلاك وتقاسم الول هاا فيكو العاف في تعقيد مختلف تماما 
ولا يمكن تحليلها فقط من حيث الابتكار الفكري أو البناء الثقافي والسياسي من 
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الاعتقاد والاقتناع. أو الدوافع الذاتية للشرعية‎ 
قبل المسيطرين. إنها «هابيتوس» (خلقة)» خيال» اقتصاد أخلاقي» وبهذاء إذأ» منهج‎ 
اعتقاد - لكنه منهج غامض للغاية.‎ 
إن العرقية عملية هيكلة ثقافية وذاتية لا يمكن فصلها عن الشأن السياسي وعن‎ 
الدولة. وهكذا لا تبدو العرقية تعبيراً عن الاستلاب السياسي» وعن شكل من الوعي‎ 
الزائف» بل كشكل من وعي (حقيقي) سياسي للدولة ولاقتصادها الأخلاقي””. إنها‎ 
موقع رفيع للنضال الاجتماعي والاقتصادي» وبخاصة بين الرجال والنساء» بين‎ 
الأخوة الكبار والصغار» وإجراء للتغيير الاجتماعي» وبتحديد أكثرء «القناة التي من‎ 
خلالها يتحقق التنافس بهدف الحصول على الثروة والسلطة والمكانة'*». تحدّد هذه‎ 
الصراعات جزئياً المعنى السياسى الفعلى للعرقية الذي ينقل أفكار العدالة والحرية‎ 
تخل المسورلةولكن كلك اعا آنكار :تن ا اها الأضيل إلى الله‎ 
والانكفاء على الجماعة وعدم المساواة”*. لغة العرقية سريعة التأثر بألعاب السلطة‎ 
وموازين القوى والسياقات التاريخية التي تنتشر داخلها؛ وهي لا تظهر ميلاً للاتحاد‎ 
مع هذا النمط من الحكم بصفة خاصةء ومع تلك الممارسة للسيطرة» ومع ذلك‎ 
المعيار للشرعية. طالما لا يزال هناك تعايش منطق عمل متعدد» وأشكال أخرى من‎ 
الصدق والوعي - على غرار الطبقة الاجتماعية والدين والجنسية والمهنة أو الفئة‎ 
العمرية - فإنها «تخدم» في إضفاء الشرعية على الممارسات الاستبدادية كما على‎ 
الممارسات الديمقراطية على السواء.‎ 
بالطبع» ليست هذه الأمثلة من الطبيعة نفسهاء وليست المسألة هنا تأسيس‎ 
مقياس لقوة الشكلية» وتصنيف الموقع المهم نوعاً ما للإيديولوجيا في ممارسة‎ 
السيطرة. تشير هذه الأمثلة» مع أنها متنافرة وغير قابلة للمقارنة» إلى طرق مختلفة‎ 
لإنشاء إشكالية ممارسة السيطرة؛ وتبيّن أن الشكلية قد تؤدي إلى ولادة تعددية‎ 
المعاني. وتبرز تنوع التمفصلات الممكنة» وبالتالي الأشكال المحتملة لممارسة‎ 
السلطة في ظروف تكون فيها الأفكار» والمفاهيم. والمنطوقات السياسية مجيشة‎ 
علانية. وتشير أخيراً إلى الأهمية القصوى لمفهوم الاقتصاد السياسي المعروض‎ 
هناء الذي يؤسسه نهج تجريبي وعملي» متحفظ على المفاهيم و«الكلام الكبير)؛‎ 
وحساس لمخاطر تشكيلها. وهكذا أظهرت الأمثلة السابقة أن استخدام المفاهيم‎ 
أمر لا مفر منه» لكن» ولأن هذه الأخيرة تعمل غالباً « كلغة مجازية» لشيء آخرء فإن‎ 
المنطوقات» والمعارف المموضعة» وبوجه خاصء الممارسات الفعلية التي ترافقها‎ 
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عمليات شر عنة السيطرة السلطوية الاستعداد للطاعة و كو كبة اللصالح‎ 
يجب أن تؤخذ في الحسبان”*. إسهام المقاربة من خلال الممارسات والحياة‎ 
اليومية يتمثل تحديداً في أنه من دون ربط بالسياق ووضع المنظور التاريخي» من‎ 
دون تحليل حالات محسوسة. يكون من غير المجدي» بل من الخطر لأنه يعمى‎ 
البصيرة استخدام مفاهيم عامة بقدر كبير. وهذا صحيح لا سيما وأن هذه المفاهيم‎ 
منتشرة في المجتمع الدولي» وأنها تنقل إيديولوجيا أو بالأحرى تعاليم لمبادئ‎ 


8 


ا 
السويّة المتخيلةت 


والسويّة المحسوسة 

يشير العرض السابق إلى أن الشرعية هي أيضاً مسألة اعتقاد ودفع للاعتقاد. 
وتفسير ولعب مع المعاني المتنافسة» ومع التعاريف المقبولة «للحقيقة» و«للواقع». 
ينبغى إذاً التساؤل عما إذا كان إدراك ممارسة السلطة وتخيّلها اللتين تقعان فبفى 
أساس عمليات الشرعنة هما على القدر نفسه من الأهمية» أو حتى أكثر أهمية» مما 
تبرزهما به فعلياً أشكالهما الملموسة في المجتمع. كيف يتم تقويم «أداء» القادة 
«وإنجازاتهم» الفعلية بالنسبة إلى أهدافهم المعلنة والمعروضة؟ هل يؤثر التفاوت 
بين الأولى والثانية على تقويم القادة وشرعية السلطة؟ كيف تفهم العبارات الخطابية 
حول فضائل حكومة ماء أو حول الضرورة الموضوعية لمثل هذا العمل» وهل هذه 
العبارات إنشائية وعبر أية قنوات؟ فى محاولة الإجابة عن هذه الأسئلةء فإن مثال 
الاستخدام الإستراتيجي لفكرة «المعجزة الاقتصادية» مثير للاهتمام» لا سيما وأني 
أوضحت سابقا أن الحركية الاقتصادية كانت حاسمة لفهم دوافع ممارسة السلطة. 
إن مسألة معرفة ما إذا كانت «السويّة 16ذ[ههمم» الاقتصادية «المحققة» من قبل 
الحاكمين فعالة أم لاء تصبح أساسية عندئذ. فهل الرفاه الاقتصادي» والقدرة على 
تأمين حياة لائقة» والنجاح» بل «المعجزة» الاقتصادية المنشودة من قبل القادة جميعاً 
هي حقيقية أم مجرد خطابات؟ الإجابة عن هذا السؤال» تعني أن نطرح بالعكس من 
ذلك السؤال عن طبيعة الشرعية وحركيات الشرعنة. 

حالة الحكم النازي مفيدة. يشير آدم توز» مناقضاً تحليل غوتز آلى» إلى أن 
التدابير الموضوعة من قبل النازيين لم تكن فعّالة جداً في خلق وظائف مدنية» وأن 
السياسة الضريبية لم تكن مهتمة جداً بالمحافظة على دافعي الضرائب الألمان» وأن 
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الاعتقاد والاقتناع» أو الدوافع الذاتبة للشرعية‎ 
- عسكرة الاقتصاد قادت إلى طرق مسدودة؛ وأن برامج إنتاج المنتجات للشعب‎ 
المنتجات الشهيرة فولك +701» مثل جهاز راديو الشعب» و(شقة) الشعب»‎ 
اخ القتصي» وران التب ترلكين نثاقن (سيازة القفيى) نت تررحت‎ 
بإخفاقات مطلقة.» خصوصا بالنسبة إلى الطموحات المفرطة. فالمعجزة الاقتصادية‎ 
التي كان من المفترض أن يكون السكان قد استفادوا منها كانت في المقام الأول‎ 
قضية إخراج ونشاط إعلامي» فقد ظلت مستويات الاستهلاك والاستثمار الخاصة‎ 
أقل من مستويات ما قبل الكساد. لقد نتجت «المعجزة» من البرامج الصناعية»‎ 
وسياسة المارك القوي ومحاربة التضخم. أقل مما نتجت من التنصل من الدّين ومن‎ 
حجم الاستثمارات العامة في التسلح والشأن العسكري”". ومع ذلك» يذكر توز إن‎ 
القادة كانوا ينوون فعلياء لأسباب تتعلّق بالقوة» إعادة وضع الاقتصاد في «مجراه‎ 
السويٌ» وأنه» للقيام بذلك» كانوا منشغلين حقا بالقضايا المعيشية» والازدهار‎ 
والتحسن النسبي (بالطبع مقارنة مع غيرهم من الأوروبيين) للصحة الاقتصادية‎ 
للبلاد. بالنسبة إلى بعض شرائح السكان» كانت هذه «المعجزة» فضلاً عن ذلك‎ 
مادية تماماً. فقد لمس العمال تحسن شروط عملهم وحياتهم» ليس بالقياس لأجمل‎ 
سنوات جمهورية قايمارء بل بالتأكيد بالنسبة إلى سنوات الكساد الكبير» الذي ظل‎ 
نقطة مرجعية لمنظري «المعجزة»» كما للسكان المتضررين من الأزمة“. وبالمثل»‎ 
فإن «المعجزة الاقتصادية» التونسية هى «إرصان (إعداد) 61300:2100» بالمعنى‎ 
الفرويدي للإرصان الاستيهامي. وهي إلى حد كبير نتاج بناء «للحقيقة» الاقتصادية»‎ 
وتزييف للواقع» ولحجب الماضي» وتبني الحركيات الاجتماعية الخاصة» وإخراج‎ 
للمعطيات الكمية في سياق تفكير وحيد البعد وتحريم المناقشات”'. ومع ذلك فإن‎ 
«هجٌّ) النجاح الاقتصادي كان حقيقياء خصوصاً بالنسبة إلى دول الجوارء وأن الرغبة‎ 
في تعزيز «الطبقة الوسطى» كانت هوساً حقيقياًء وأن الجاذبية الاقتصادية للبلاد‎ 
كانت هدفاً أولوياء وأن هذه المخاوف تُترجم في الواقع عبر فعالية بيروقراطية»‎ 
وتعدد البرامج» وإصلاحات يعاد صوغها دائما؟".‎ 
في كلتا الحالتين» كانت علاقات السببية أقل حسماً من التتائج الاقتصادية.‎ 
الفعلية أو المفترضة. لا يه كثيراً أن يكون خلق فرص العمل في ألمانيا في‎ 
الثلاثينيات ناجماً عن البرامج الاقتصادية أقل مما هو ناجم عن عسكرة الاقتصاد.‎ 
وعن تحسن الوضع الاقتصادي الدولي؛ ولا يهم كثيراً أن يسأهم هامشيا تزايد‎ 
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عمليات شر عنة السيطرة السلطوية الاستعداد للطاعة و كو كبة اللصالح 
الإصلاحات وبرامج التصنيع في تونس المعاصرة» في خلق فرص العمل» وأن 
يكون هذا في المقام الأول بفعل القطاع غير الرسمي والتحويلات المالية للتونسيين 
الذين يعيشون في الخارج ". فالحقيقة هي أن الوضع يتحسن أو أن الناس يدركون 
أو يتخيلون» وفقاً للحالات» تحسناًء ركوداً أو تدهوراً أقل ممّا كان يمكن أن يكون 
أو مما يفترض أن يعيشه جيرانهم. وبعبارة أخرى. فإن عمليات إضفاء الشرعية 
تعتمد أيضا على تصورات (تصور الوضع الاقتصادي للبلد وللبلدان المجاورة)» 
وعلى صور (البرامج المنفذة» والإجراءات المتخذة» والقوانين التي سدْت)» وعلى 
إحساسات (الانطباع بأن المرء نجا من الأسوأء وأنه لم يكن بالوسع فعلاً أفضل 
من ذلك)ء وعلى أساليب”” (الأسلوب البيروقراطي الذي يصوّر مؤسسات مسؤولة 
وإجراءات رسمية» والأسلوب الواقعي الذي يبرر الآثار الاقتصادية وينسبها إلى 
قرارات محددة)» وعلى وهم (الإرادوية أو» على وجه التحديدء وهم إرادوي لدولة 
كلية القدرة). لا يطرح الاقتصاد السياسي للسيطرة إذاً مسألة الشرعية وحسبء بل 
يطرح بالتزامن مسألة الاعتقاد والإقناع أو بتحديد أكثر» مسألة الاعتقاد والإقناع في 
تشكيل حدود الشرعية. 

تشير أمثلة «المعجزات الاقتصادية» إلى أنه ليس «موضوع الاعتقاد» (فعالية 
برنامج اقتصادي أو سياسة عامة» أواختراع تكنولوجي) هو ما يهم. بل «أشكال 
عرض '» هذه المعجزة. القول بالمعجزة» يعني الرغبة في الإيمان بهاء ضمن فهم 
للإرادة لا يكون بالضرورة تعبيراً عن إرادوية ما بل عن رؤية» عن أمل» وعن طريقة 
للعيش والتحرّك. القول بالمعجزة» وهذا واضح جداء يعني بالنسبة إلى القادة 
رغبتهم في الدفع إلى الإيمان بالمعجزة بصناعة المماثلة بين موضوع الإيمان وفعل 
الإيمان (نؤمن بالسياسة التي «تصنع» المعجزة لأننا نؤمن بالنمو المولد لفرص 
العمل)ء بالاعتزاز بالمعرفة وبالسيطرة على الواقع» بتنظيم فعاليات رمزية (توزيع 
الميداليات» الاحتفال بالمنشأة» وتنظيم يوم للتضامن)» وكل ذلك من «أفعال 
الإيمان» أيضاء بالاستناد إلى استشهادات تشيد بمعجزة قادة آخرين أو سلطات 
أخرى (يستشهد بالمؤسسات الدولية التي تنوه بالحكومة» وينوه وزير الاقتصاد 
بوزير الحربية*”...). القول بالمعجزة» يعني أيضاً التعبير عن رؤية» ورفع الغطاء 
عن المعايير والمبادئ» إنه بوجه خاص البحث عن شرعنة الأعمال القائمة وإضفاء 
الشرعية على الذات. ولكن بالنسبة إلى السكان» القول بالمعجزة يعني الرغبة في 
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الاعتقاد والاقتناع. أو الدوافع الذاتية للشرعية‎ 
الإيمان بهاء والتساعد على العيش» وإباحة عض السلوكيات» تغذية وضع راهن قد‎ 
يسهم نقد بسيط في خلخلته. إنه إذن إسهام في عملية شرعنة السلطة القائمة. بعبارة‎ 
أخرى» لا ينتج الإعتقاد بالمعجزة من استدلال اقتصادي» بل يفترض «سلوكا تمتزج‎ 
فيه نيات ووقائع وإستراتيجية””». غير أن هذا المنطق القائل بالاعتقاد ينطوي على‎ 
وجهين فى علاقته بشرعية الدولة.توحى الحداث الجارية حالياً فى تونس أيضا بأن‎ 
الحديث عن المعجزة الاقتصادية يثير التوقعات» ويخلق آمالأ» ويغذي الإحاطات.‎ 
وهذا ما كان أوضحه ميشيل دو سيرتو في سياق آخرء «الخطاب الذي يدفع للاعتقاد‎ 
هو الخطاب الذي يحرم مما يحتمه» أو الذي لا يفي البتة بما يعد به*”». وهذا ما‎ 
يطرح مسألة القصدية» التي سأتوسّع بها في الجزء الثاني من هذا الكتاب. الاعتقاد‎ 
يفترض ظروفاً تختلف من مكان إلى آخرء ومن لحظة إلى أخرىء وأشكالاً لنشر‎ 
وتنفيذ قوانين ومعايير وقيم مدرجة في الخطاب الرسمي» ووسائل يتم من خلالها‎ 
تمثل الأشياء التي يجب أن تكون محل الإيمان. ولأن ثمة وجد دائم لاستقلالية ما‎ 
للإيديولوجيات حيال البنى» وللسلوكيات حيال القيم» وللكلمات حيال الأشياء‎ 
فإن القراءة» وفك الرموزء والتفسيرات لا تكون تماماً خاضعة للمراقبة» ولا‎ 
متقيدة بالخطب والتصورات» وانحراف التفسير بالنسبة إلى المعنى الوحيد الدلالة‎ 
للبخطات هو مكدافا‎ 
باختصار» الشكلية» و«تزييف» الحقائق الخذاعة والمتعمّدة فى الوقت نفسه‎ 
تحت تأثير الإيديولوجيات» وفن الإقناع هي أيضاً آليات تجعل العالم المختلق أكثر‎ 
فأكثر واقعية وعلاقات السلطة المحدّدة على هذا النحو أقل فأقل رفضاً لها: «أن‎ 
تحكم يعني أن 5 نقنع»» يهذا ما كان يقوله ريشيليو بينما كان سالازار يطالب بسيادة‎ 
الخيال هو فى كل‎ 220 ue م۸٣٤٤‎ ٤( المظاهر الرسمية حين يقول: «ما يظهر يكون)»‎ 
مكان جزء مكوّن في الشأن الاجتماعي وفي ممارسة السلطة. لكن تشابك الخطب‎ 
كما الحكايا الخيالية التي زوك خلت وتحدد أشكال انبثاقها بوضوح» في‎ - 
حالة معينة» فنون الحكم» وشروط الممكن تحقيقه وشروط ما يمكن تصوره”.‎ 
وتتعلق عمليات الشرعنة في القدر نفسه بالأولى كما بالأخرى.‎ 
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الرغبة فى الدولة 
وإجراءات المرافمة 


ليست ممارسة السلطة إذآ قضية طاعة ونهى» خوف وعنف وحسب؛ تهدف 
السلطة إلى توفير السياقات لحياة كريمة في المجتمع وخلق الاقتناع بفضائل أفعالها 
وخطاباتها؛ وتصبو أيضاً إلى تأمين حياة سوية ولائقة» وحتى تحسين ظروف الحياة 
وتشجيع النمو والتصنيع» وخلق فرص عمل وبيئة ملائمة للأعمال التجارية» وحماية 
الأنشطة وضمان الاستقرار الاجتماعي» وتشجيع الرفاهية والاستهلاك» والحد من 
عدم المساواة وتعزيز التضامن» وتحسين واقع انخراط البلد في الحياة الدولية 
وجذب الاستثمارات الأجنبية... لا تفرض السلطة من الأعلى» لكنها تتحايل على 
الرغبات» وعلى تلك العناصر الإيجابية التي تحرّك الأفراد. الرغبة - التي لا ينبغي 
هنا أخذها بمفهومها النفسى وباستخدامها المستوحى من كتابات باتاي النهاة8 أو 
لوجندر ععلمععع.آ» بل EE‏ الشعبى - هى إذا «مفهومة بالتقنية الحكومية »)2 
إذا استعرنا تحليل E‏ راهنا لأنها ديه الدولة“». إن ما أود عرضه هنا 
هو بعد جديد» يتمثل في مطلب عام للتدخل من قبل جهة أعلى؛ أي تدخل سلطات 
یر و و 
بالعدل والمساواة. ٠‏ 

مطالب الحماية والثقافة السياسية القائمة 

على التلويح بالخطر: الحالة التونسية 

المثال التونسي جلي تماماً. فالخطر كان اللفظ الرئيس الذي وجه أنماط 
الحكم: الخطر الإسلامي بالتأكيد؛ لكن أيضاء خطر الفقر وعدم المساواة الحاملين 
للإسلاموية؛ وخطر تغريب مفرط ربما كان من شأنه تغذية الإسلاموية؛ وخطر 
الأزمة الاقتصادية التى ربما تزيد البطالة والتهميش الاجتماعى» وهما عاملان 
يدفعان إلى الأسلمة؛ وخطر العولمةء والانفتاح والمنافسة الأجنبية... نحن إذاً أمام 
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عمليات شرعنة السيطرة السلطوية الاستعداد للطاعة و كو كبة المصالح 
اق اة حه اد بها ام رار قي على الرس بالخطر من اترا 
أن المقصود بالخطر هو الخطر الإسلاموي في نهاية المطاف. كان دور السلطة 
السياسية والدولة ضمان الأمن وانتظام لمواجهة التيار الإسلاموي عبر القمع وعبر 
القدوة» لک اشا وبوجه خاص عبر تدابير إيجابية» وبرامج اجتماعية» وسياسات 
عامة» وتو جهات اقتصادية وتحالفات دولية. لقد طور الحزب الواحد" على هامش 
تقنياته البوليسية المحضة» مقاربة شاملة سمحت له بإعلان فيه اا لمواجهة 
هذه الأخطار: بدءاً من عام 1987ء وبخاصة عام 1989» تجّ عرض مواصلة اعتماد 
سياسة انتشار التربية وترفية دور النساع» وفك العجزلة الاقتصادية عن الولايات 
المحرومة فى البلد. وأهمية التقديمات الاجتماعية (نحو 20./ من الناتج القومى 
الإجمالي) على أنها تقنيات مخصصة مباشرة لضمان الأمن المقدس. ما كان يبحث 
عنه قبل كل شيء» هو الأمن الذي يمكن وصفه بالمجتمعي» لتمييزه عن الأمن 
الاجتماعي المضمون في الدول الغربية» عبر مؤسسات حقيقية. في تونس» نتج 
الأمن من آليات مؤسسية أقل مما نتج من علاقات اجتماعية ونظام ترابط متبادل 
اندرجت فيه السلطة المركزية وتلاعبت بهذه التشابكات”. كانت الدولة موزعة 
الثروات وأشكال العيش والحياة ذ في المجتمع»› من خلال هذه الآليات» كانت 
تصون هذا الأخير ضد الأخطار التي تهدده. كانت تلعب ورقة ة التضامن ومكافحة 
الفقرء والمراقبة بة الشرّطية ضد مخربي ا الاجتماعي المحتملين.. . إذا كانت 
ثمة شرعية ة للسلطة» فقد تمركزت هناك تقاف وبتحديد أكثر فى هذه القدرة على 
توفيرها دوماً المزيد من الأمن الاقتصادي والاجتماعي» ودوماً المزيد من الازدهار 
الذي كان يلبي «رغبة في الدولة»» والمتطلبات المستمرة للتدخلات المتنوعة بتنوع 
المجتمع*: مطلب الحماية والتمويل لمواجهة مخاطر انفتاح الاقتصاد على العالم؛ 
ومطلب المساعدة لتسهيل إعادة التأهيل المهني؛ مطلب إرساء آليات معذلة بوجه 


() التجمع الدستوري الديمقراطي 00 أنشى عام 1988 ليخلف الحزب الاشتراكي الدستوري(۶52)؛ 
الحزب الوحيد منذ استقلال البلاد. وقد فر هذا التغيير للاسم بالرغبة في «التغيير» لدى الرئيس 
الجديد وبدسترة التعددية السياسية. لكن هذه الأخيرة ظلت شكلية: فقد تم خلق أحزاب معارضة 
مزيّفة مأجورة» في حين ظلت أحزاب المعارضة الحقيقية ممنوعة من النشاط› قانونيأء أو واقعياء 
نتيجة للاستحالة العملية للوصول إلى الجمهور وتوسيع صفوفها . في الحقيقة ظل ال 807 حزبا 
وحيدا . أنظر مثلا : M. CAMAU et V. GCEISSER‏ في : M. CAMAU et V GEISSER, Le Syndrome‏ 
Bourguiba û Ben Ali, Presses de Sciences Po, Paris,.autoritaire. Politique en Tunisie de‏ 
2003. 
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الرغبة ف الدولة وإجراءات الراقبة‎ 
أخطار اللبرلة؛ مطلب تدخلات سياسية رامية إلى. تجاوز الاستعصاءات الإدارية‎ 
أو القضائية؛ طلب الوصول إلى أماكن الترقية الاقتصادية والاجتماعية؛ مطلب‎ 
التحكيم في حالة المنازعات؛ مطلب العمل والاندماج في الحياة الاقتصادية. لذا‎ 
كانت «رغبة الدولة» أيضاً تعبيراً عن شعور قوي بالانتماء الوطني» على الرغم من أن‎ 
الدولة والأمة لا تتماثلان. كانت هذه المطالب وهذه التوقعات مشروطة» بلا ريب‎ 
بمخيال يضفي الشرعية على الدولة”.‎ 
كانت المطالبة الدائمة بهذه الدولة تترجم في المقام الأول بالثقة بأنها تضمن‎ 
توفير الانتظام والهدوء. من وجهة نظر مادية» كان ذلك انتظام عمل لمجتمع من‎ 
مجتمعات الاستهلاك والرفاه. ولهذا فإن السلطات التونسية كانت تعلق أهمية‎ 
كبيرة على تعداد المكاسب التي كانت تقدمها إلى «طبقتها الوسطى»» ولم يكن‎ 
من قبيل المصادفة أن الخطابات كانت تركز تحديداأ على هذا البعد» وتسلط الضوء‎ 
على إرادوية الدولة: سيزداد التمو سنوياً إلى تحو 5 مشجعا تنمية حقيقية للبلد؛‎ 
ستمتلك حوالي 80/ من الأسر منازلها بفضل البرامج العامة؛ ستصبح السيارة‎ 
اشعبية»)» سواء من خلال برامج المساعدة في الشراء وفي فترة ارتفاع سعر النفط.‎ 
من خلال دعم البترية: أكثر من 90/ من السكان استفادوا من توزيع الكهرباء‎ 
وتمديد المياه بفضل استثمارات عامة؛ سيصبح الهاتف أكثر فأكثر منالاء وحتى‎ 
الإنترنت؛ ستنخفض الخصوبة وسيتحدد النمو السكاني بسبب سياسة فعالة‎ 
لتنظيم الأسرة؛ إلخ. كان هذا الكلام يجمّل النتائج الاقتصادية للبلدء ولا سيما أنه‎ 
كان ينسب لنفسه نتائج كانت محققة في معظم الأحيان بفعل حركيات شعبية» أو‎ 
خيارات سياسية واقتصادية سابقة على «التغيير). ومع ذلك. فإن الرغبة في تحسين‎ 
الحياة اليومية للتونسيين مع الحفاظ على الانتظام والاستقرار كانت حقيقية فعلا.‎ 
الاستدانة كانت الآلية المركزية لهدف الأمن هذا من خلال القروض الاستهلاكية‎ 
والقروض الصغيرة» وكذلك أيضاً من خلال تمويل الإعانات الخفية. المعالجة‎ 
الاجتماعية للبطالة» واستهداف الإعانات المالية لبعض فئات السكان أو بعض‎ 
المنتجات مثل البنزين» السيطرة على النمو المستدام على الرغم من التقلبات‎ 
الدولية» تكوين وحفظ صورة حسنة تضمن الحصول على قروض خارجية بتكلفة‎ 
منخفضة» متابعة سياسة اجتماعية من خلال برامج رمزية إلى حد كبير لكنها عملية‎ 
مع ذلك... كانت أيضاً عناصر نظام حماية بني من قبل الدولة من أجل سعادة‎ 
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عملبات شر عنة السيطرة السلطوية الاستعداد للطاعة و كو كبة الصالح 
شعبها. «الأولوية المعطاة للشأن الاجتماعي». لم تكن مجرد تعبير بلاغي» بل كانت 
تشكّلء في الوقت نفسه» عنصراً أساسياً في شرعية السلطة التونسية» إذ كانت هذه 
الأخيرة تعكس فيه خوفاً حقيقياً في مواجهة مخاطر الفقر ونتائجه السياسية. وهكذاء 
كانت معايير الحماية والظروف الاجتماعية للعمال من أعلى المعدلات فى المنطقة 
وق هذا الصده الم يكن لى تر تن ما رها بالل من المقازناك اندر 
على عكس دول أخرى اختارت بكثافة نمط الأوفشور* ع«مطاه*1ء لم تكن هذه 
المناطق فيها «مناطق قمع”». من جهة أخرى» حتى لو كان نظام الحماية الاجتماعية 
التونسى بعيداً عن أن يكون شاملاً وفعالاً بالقدر الذي يدّعيه خطاب الحكومة:؛ فقد 
ان بها لا قاس الأوسع نين دول الخنطقة من حيت تغط الكانة. كانت الذولة 
تحمل فكرة أنها هي من دون منازع الهيئة الوحيدة المؤهلة لتلبية احتياجات العدالة 
والاهتمام بالفقراء» وتلبية الاحتياجات الأساسية. للاندماج والارتقاء الاجتماعيين. 
مع ذلك رعاية الدولة هذه لم تقتصرعلى مستوى الحاجات المادية. فالوجه الآخر 
لمشاركة الدولة في الاستهلاك ورفع الدخول ومستويات المعيشة» والنموء وإعادة 
التوزيع» كان نمط حياة خاص. حتى لو كانت هذه الآليات» كما رأينا سابقاء مقبولة 
على نطاق واسع ومشرعنة من خلال البحث عن حياة «لائقة)» و«عادية» و«متوافقة) 
مع الأنظمة السارية للعيش في المجتمع» فإن البرامج الهادفة لإعادة التوزيع كانت 
أيضاً آليات لفرض التبعية والسيطرة على «المنبوذين». كذلك» قدّمت سياسات 
تشجيع الاستهلاك الفرصة للعب مع الإخضاع وأشكال المراقبة”. في غياب القوى 
المناهضة وقنوات نشر بديلة» فإن أولئك الذين كانوا لا يستطيعون أو لا يرغبون في 
الوصول إلى قروض الاستهلاكء والبرامج الاجتماعية أو التآلف الاجتماعي كانوا 
يجدون أنفسهم مهمشين عبر لعبة الاقتصاد السياسي التونسي ومؤسساته ذاتها. 

مطلب الانتظام 

والأمن والاستقرار 

الأمر الخاص الذي تميزت به تونس تمثل بتمفصل الممارسة الضبطية للسلطة 
مع نوع من النزعة الإنتاجية الاقتصادية والاجتماعية» والرغبة في الظهور بمظهر 


(#) مناطق الأوفشور هي مناطق انتاج» أو خدمة أو تسويق لا تخضع للأنظمة - بخاصة الضريبية؛ والإدارية 
والاجتماعية > المعمول بها داحل حدود البلد. 
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الرغبة فى الدولة وإجراءات الراقبة‎ 
«التلميذ الصالح» بأي ثمن» والوسواس الإسلاموي» مع وطنية اقتصادية وسياسية‎ 
تحت شكل نزعة إصلاحية متجددة من دون توقف» وضبط اجتماعي راسخ للغاية‎ 
ومخيال دولتي ينطوي على التحكم بالتحولات المدينية» والتربوية والاجتماعية.‎ 
لكن مطالب الانتظام» والأمن» والاستقرار كانت مطالب مشتركة على نطاق واسع‎ 
اليوم كما في الأمس. في بلدان جنوب شرقي آسياء مثلآء يبدو أن التعبيرات المادية‎ 
للأمن والاستقرار تغلبت على المطالبات السياسية"'. فالحديث عن «الاستقرار)‎ 
أمر أساسي في الصين لأن هذه الفكرة تخفي مزاعم متعدّدة» وتتيح بالتالي حشد‎ 
ججح يانه احا كيه اعرد ترط «الحكم ا : وراء بعدها الأمني المدان‎ 
اليوم على نطاق واسع» تحشد الحكومة الصينية سجل الاستقرار لتبرز إلى المقدمة‎ 
دولة فعّالة تعرف كيف تجذب الاستثمارات الأجنبية» وتضمن النمو» وتحسّن‎ 
الوضع الاقتصادي لقطاعات كاملة من السكان» ووضع البلاد على مسار متصاعد؛‎ 
استحضار الاستقرار هو أيضاً وسيلة لشرعنة الآلاعيب الحزبية - تتيح مكافحة‎ 
الفساد القضاء على المنافسين» بينما تستجيب فى الوقت نفسه للمطالب الشعبية‎ 
«بالنظافة»» والمساواة وإدانة تجاوزات الثروة؛ كما تسمح بإبعاد قضية التمثيل‎ 
السياسي عن طريق تغذية الخوف من الديمقراطية - باعتبارها تفاقم الصراعات‎ 
في مجتمع معرّف بأنه مجزأ وفوضوي - للتركيز على الدفاع عن الحقوق وإدانة‎ 
التصرفات الشخصية؛ وهي» في النهاية» طريقة لحل مسألة إعادة التوزيع من حيث‎ 
السياسة الاجتماعية» ومساعدة المهاجرين وجميع هذه التدابير المخصّصة لتوطيد‎ 
«(استقرار المجتمع».‎ 
في الصين» وفوق ذلك في أماكن أخرى» اللجوء لسجل الاستقرار هو فعال‎ 
في إنتاج الآليات المشرعنة ا السلطة» لا سيما وأنه يلاقي الخطاب المهدئ‎ 
لمقدمي المال حول فضائل الاستقرار. ويمكن أن يستند هذا الخطاب على حجج‎ 
أخرى (جذب الاستثمارات الأجنبية» والسماح بمتابعة النمو وذلك بفضل الثقة‎ 
الممنوحة للأسواق» والمساهمة في الاستقرار الدولي)؛ مع كونه منسجماً مع ذلك‎ 
مع خطاب السلطات الصينية» والتونسية أو أي حكومة استبدادية أخرى”'. ولكنه‎ 
يستعيد أحياناً خطوط منطقه» مثلاًء عندما يطور برنامج الأمم المتحدة الإنمائي‎ 
مفهوم «الأمن الإنساني». يهدف هذا المفهوم إلى استعادة فكرة أن أمر‎ )0N( 
حماية الأشخاص هو أساسي بالنسبة إلى أمن الدولة والأمة» وأن الحياة بمنجى من‎ 
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عمليات شر عنة السيطرة السلطوية الاستعداد للطاعة و كو كبة اللصالح 
الخوف والحاجة تشكل ليس فقط عنصراً أساسياً لشرعية النظم» الوطنية والدولية. 
ولكن أيضاً التعبير بامتياز عن الوضع السياسي - وضع سياسي نوعي جداً ذرائعي 
جدأ مع ذلك مُتخيّل من دون صراع ومرتبط مباشرة بقضية التنمية من خلال الأخذ 
في الاعتبار الخطر والأمن”'. 

إن بُعد الأمن الاجتماعي هو أمر أساسيء كما تشير إلى ذلك أيضاً الأبحاث 
حول الصحة العامة. العرفان الاجتماعي والسياسي القوي لكل عمل عام يشجع 
الأمن الصحى ويفسر ما قد يبدو للوهلة الأولى وكأنه مفارقة: شرعية السيطرة» 
والرصد والمراقبة والتطبيع باسم الصحة العامة» بمعنى آخر شرعية السياسة 
الحيوية*'. وهذا ما سماه ديدييه فاسان 785518 1010165 الشرعية الحيوية عندما بين 
أن «البرهان السياسي» الذي ا الصحة العامة موضوعه لا ينبع فقط من قلق 
إداري وتقديرات انتهازية (وحتى انتخابية)» للمنتخبين» لكنه يتعلق ب«مبدأ نفعى 
حقيقي» يمزج ما بين الواجب الأخلاقي» ضمان سلامة الجسم» والبحث عن العدالة 
الاجتماعية والانتظام العام”'. ونحن نعرف كم يمكن لاستحضار «الانتظام العام» أن 
يكون وظيفياً ويسمح بأي نوع من الاستثمار في الحياة الاجتماعية» بدءاً من القمع 
السياسي. وهو على الرغم من ذلك جزء أساسي من الممارسة المشروعة للسيطرة» 
كما تمثل ذلك روسيا الحالية*'. يترجم «البحث عن الانتظام» اليوم تطلعات السكان 
بوجه الهشاشة وعدم اليقين والعرضية واللاتوقعية الاجتماعية الناتجة كلها من 
أفول النظام السوفياتي. مطلب الانتظام هذا يمر عبر مطلب «الدولة القوية» و«اليد 
الحديدية»» لمراقبة الأسعار» وصبط النشاطات الاقتصادية وتوضيح النزعة التدخلية 
الحكومية في الاقتصاد» والسماح بالحصول على الخدمات الصحية والتعليمية 
وحسن عملها ضمن منطق صون مكتسبات المرحلة السابقة والتطلع إلى المساواة. 
كما يعبّر عبر تمجيد الإرادوية السياسية» التعزيز التحديثي للسلطة أو قبول بدور موسّع 
للشرطة والأوساط الأمنية. وبالمثل» لا يمكن للستالينية في الثلاثينيات أن تفهم إذا 
حصرناها فى بعدها القسري المكون من عمليات التطهير والمجاعات» وحملات 
القمع والتصفية؛ كانت الستالينية في الوقت نفسه مشروعة لدى قسم كبير من السكان 
لأنها أقامت وشغلت دولة راعية في ميادين هامة كالتربية والصحة والثقافة» وفتحت 
فرصاً حقيقية لعدد متزايد باستمرار من الأفراد للارتقاء الاجتماعي» وتضمن دوام 
آليات اندماج العمال على المستوى الاجتماعي الأصغري”. في جمهورية ألمانيا 
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الرغبة فى الدولة وإجراءات اللراقة‎ 
الديمقراطية السابقة» كان هدف الأمن والاستقرار يقع في المرتبة الأولى ولم يكن‎ 
محصورأء خلافاً للمظاهر» في قضايا الحدود والتسليح: لم تكن الأبوية فقط آلية‎ 
للرقابة المرتكزة على الزبونية بل كانت تتوافق أيضاً مع طموح إيجابي» طموح‎ 
يطور علاقات الثقة مع الشعب الألماني» طموح للعمل من أجل مصالح الشعب»‎ 
أقله كما كانت تُفهم وتُترجم من قبل السلطات"'. كانت غالبية السكان تتوق للأمن‎ 
والازدهار الاقتصادي» وللحصول على السلع الاستهلاكية أو امتلاك» وترغب‎ 
فى الحصول على منزل مناسب وعملة ألمانية قوية ومستقرة"'... بطريقة مماثلة.‎ 
كانت الشرعية المتنامية للحكم النازي» في الثلاثينيات» تُفسر جزئياً بتوسع آليات‎ 
الحماية وبتعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية””: توسيع نظام الحماية الاجتماعية‎ 
للأمهات» والجنود وعائلاتهم» وعمال المناجم» إصلاح نظام معاشات التقاعد‎ 
وإدخال التأمين الصحي. تحسين ظروف العمل والسكن لمصلحة العمال ذوي‎ 
«القيمة الإيديولوجية»؛ إرساء نظام لدعم الأزواج الشابة وتقليص وقت العمل؛ نظام‎ 
طوائفي -مهني يسمح في الوقت نفسه بالدفاع عن المصالح المهنية والتدخل المتزايد‎ 
للدولة» ضمان المكاسب المهمة والتحديث لبعض فتات القطاع الصناعي. قلما كان‎ 
يهم في ذلك الوقت» بالنسبة إلى غالبية السكان» أن تكون هذه التحسينات في النهاية‎ 
محدودة ومقتصرة على «الألمان الحقيقيين»: وأن النظام الطوائفي-المهني كان قد‎ 
سمح في الوقت نفسه بالاستبعاد. وأن «العقد الاجتماعي» بين الحكم والشعب‎ 
الجرماني قد ترجم ببعض المزايا اللآريين» على حساب «الأعراق» الأخرى كافة بدءا‎ 
اباليهود'2». شرعية النظام قلما تأثرت نتيجة لذلك بفعل تقنية الآليات المستخدمة.‎ 
وبوجه خاص» فعالية الخطاب القومي والعنصري والمعادي للسامية””.‎ 


تدهور الاستقرار: 

السالازارية في أسوأ حالاتها 

تشير هذه الأمثلة» المتنوعة في المكان والزمان» إلى أن مطلب الانتظام والأمان 
والاستقرار هو ثابت في ممارسة السيطرة بشرط التذكر مع يول فين أن الثابت في 
التاريخ هو «عامل التفرد». للذهاب أبعد في «جرد الفروق» ولتعقيد التحليلء 
يتعيّن إذاً أن نفهم بتفصيل أكثر ما هو المقصود في كل حالة من هذه الحالات. 
بتعابير والأمن والاستقرار» انطلاقاً من حالات محددة. ومن الواضح أنه من غير 
الممكن هنا عرض جميع الحالات المذكورة ولكنء» بعد المثل التونسي» فإن مثل 
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عمليات شر عنة السيطر ة السلطوية الاستعداد للطاعة و كو كبة اللصالح 
البرتغال السالازارية يقدم فرصة مزدوجة؛ فهو يشير بداية إلى أن الاستقرار يمكن 
أن يُصرف في أبعاد متعددة؛ فهو يسمح بأن نرى» لاحقاء كيف يمكن «لمطلب» 
الاستقرار و«الرد» الحكومي عليه أن يكونا مفككين. إذاء سمح الوضع البرتغالي 
في الأربعينيات حتى الستينيات بأن يظهر عدد متباين من المنطق» وحتى غير 
متوافق» ومتعايش على الرغم من ذلك» وازدواجية عملية الشرعنة نفسها من خلال 
بناء استدلالي وعملي للاستقرار. كان قادة البرتغال السالازارية يثمّنون الاستقرار 
والتوازن بطريقة مطلقة واستحواذية تقريبأء كما يعبّر عن ذلك بشكل مدهش أحد 
الشعارات الأساسية والمشار چ السياسية viver habitualmente N‏ . كانت 
لإرادة إطالة عمر الحكم» ت تقريباً هدفاً منطقياً وعادياء لكنه كان أبعد من أن يكون 
ودا فقد كان ينبغى الاستجابة لرهانات حقيقية لدى بعض فئات السكان» 
وحماية «برتغال الأشياء الصغيرة**» وبالطبع منع تدمير هذا العالم الريفي الشاسع 
ضعيف الانتاج» القديم والبائس. كان هذا العالم بالفعل هو الوحيد القادر الذي 
يسمح بضمان بقاء كبار ملاك الأراضي العقاريين والزراعيين معززاً في الوقت نفسه 
مصالح أصحاب الموارد المالية والتجارية» وحاميا التجار والحرفيين» والشركات 
الصناعية الصغيرة غير التنافسية» التى كان استغلالها المفرط وحده لبروليتاريا 
باخسة الأجر هو ما يضمن مردوديتها*2. وبعبارة أخرىء «العيش اعتيادياً»» كان 
يعني في الوقت نفسه رعاية الحياة اليومية للبرتغاليين ومنع أن يتعرّض التنظيم 
القائم» المعتبر عادلاء وهادئا ومتوازناء للزعزعة. هذا السعي الحكومي للاستقرار 
والتوازن كان يترجم برفض التغيير في الهياكل الاقتصادية؛ وهذا ما كانت تبرزه 
أنه الفكرة المذكورة سابقاً عن «برتغال الأشياء الصغيرة». كما تجسّدت أيضا 
عبر الرغبة في تلطيف لعبة المنافسة» وقواعد السوق والتطور الرأسمالي» وبالتالي 
بتدتحل هام بصفة خاصة في الشأن الاقتصادي: «التكيّف الصناعي”*»» نظام معقد 
لترخيص الأنشطة التجارية» وتجميد الرواتب والأسعار» تحكيم وتدخل تنظيمي 
من قبل الدولة. وتوضحت أخيراً بخلق سياسة الحرفية النقابية» صممت لتكون 


(#) هذا التعبير يراد به ويا «العيش اعتيادياً». 

(*) «التكيّف الصناعي» هو الاسم الذي أطلق من قبل الإدارة البرتغالية على مجموعة من التدابير لحماية 
ومساعدة الصناعات الوطنية الوليدة. وهو ما يماثل سياسات الاكتفاء الذاتي التي لجأت إليها الدول 
النامية (خاصة تلك التي سميّت» في وقت لاحق البلدان الصاعدة) في سنوات 1960-.1980 (منها 
ملا دول البرازيل» روسياء الصين» جنوب أفريقياء الهند وأندونيسيا. . هذه الإضافة من المترجم). 
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الرغبة ف الدولة وإجراءات الراقة‎ 
بديلاً للدولة الحامية التى كان سالازار واليمين البرتغالى يعتقدان إنها المرادف‎ 
للشيوعية”. في المجال الاقتصادي» توجب على النقابية البرتغالية ترسيخ المبادئ‎ 
السياسية للحكم (أي الإحسان, وقيم العائلة المسيحية والقومية)ء وإعادة تنظيم‎ 
الاقتصاد بعد أزمة عام 1929ء وضبط السلوكيات والمشاعر عن طريق الاعتراف‎ 
بحقوق معيّنة لمنع قيام الثورات» والاضطرابات العامة والمواجهات الاجتماعية*.‎ 
وهكذا تأسّس معهد الرعاية الاجتماعية 178778 (معهد العمل الوطني والضمان‎ 
الاجتماعي)» وصناديق مهنية وقطاعية» وساعات العمل القصوى» والعقود‎ 
الجماعية» وآليات تعويض وحماية العمال» صحيح أنها كانت بالحد الأدنى‎ 
وشكلية غالباًء لكنها كانت موجودة في النصوص. كثيراً ما كانت هذه الأخيرة‎ 
غامضة لأنها كانت تحتوي على بنود للضبط الاجتماعى والسياسى كانت تسهل‎ 
أيضاً التسريح والعقاب. في الواقع» قلّما كان النظام الطوائفي المهني اجتماعياً‎ 
(بمعنى أن الروابط المهنية كانت تستغرق وقتاً طويلاً ليتم إنشاؤها ولم تكن تعمل؛‎ 
أو كانت تعمل بشكل سيّى جدأ)؛ وكان حكومياً بالكامل”*: كان يترجمء من جهة‎ 
«العمل» و«رأس المال»» إرادة العمل معاً من أجل خير البلد أقل مما كان يعبّر عن‎ 
العمل الدولتي لمصلحة «رأس المال» بشكل أساسي» لكن لمصلحة تعزيز سلطة‎ 
الدولة قبل كل شيء.‎ 
وتجلى هدف الأمن والاستقرار أيضاً عبر مأسسة أول ضمان اجتماعي في‎ 
البرتغال» والتي تزامنت عمليته مع تأسيس الدولة الحديثة* 721090 200)و1”8: فقد‎ 
تركت الوظيفة الاجتماعية» في ظل الملكية الدستورية كما في ظل الجمهورية»‎ 
لخي فة الشاطات المدئنة آى الاد لكنة, تلم الأول سورع الاعف افك دور‎ 
الدولة: فقد نظم دستور عام1933 رسمياً حقيقة أن الدولة كانت بالتأكيد مكتفية‎ 
بالتحكيم» والتنسيق والإشراف على الرعاية الاجتماعية» لكنه يتوجب عليها‎ 
تعزيزها وتشجيعها'2. إذا كانت هذه السياسة فى الثلائينيات» قد تركت رسميا‎ 
للكنيسة الكاثوليكية والهيئات النقابيةء فإن الدولة أجبرت على التدخل منذ عام‎ 
وبرزت السياسة الاجتماعية فى الوقت نفسه كرد على الأزمة ومواكبة‎ . 0 
للتطور الصناعي» ورغبة في الانتظام والسلام الاجتماعي, وأداة لإضفاء الشرعية‎ 
على التنظيم النقابي وفاقاً للطوائف الحرفية» وإجراء لإعادة التربية الاجتماعية‎ 
وتطبيع الوعي وأداة للكفاح ضد المؤسسات المنافسة بدءاً من المعونة المتبادلة'”.‎ 
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عملبات شر عنة السيطرة السلطوية الاستعداد للطاعة و كو كبة الصالح 
مثلما حدث في أماكن أخرى من أوروباء فمن الواضح أن هذه الخدمة الاجتماعية 
قد صممت كتقنية لتحديد ومعرفة السكان» ومع أن الدولة امتنعت عن التدخل 
المباشر جداًء ولكنها لم تمتنع إطلاقاً عن استخدام سلطتها التأديبية'”. ومن الواضح 
أيضاً أنها أتاحت فى المقابل «للمسألة الاجتماعية» أن تحظى بالاعتراف2. كان 
هذا التمفصل بالبرتغال السالازارية «للمسألة الاجتماعية» مع وسواس الاستقرار 
والسلام الاجتماعي وانتظام سياسي قائم على هيمنة الأوليغارشية الزراعية 
والتجارية. ولأنها مُصمّمّة هكذاء أرادت الخدمة الاجتماعية جزئياً منع المشاركة 
الاجتماعية» خاصة مشاركة الحركة العمّالية الوليدة؛ فسعت لإضعاف قدرات 
تدخل الحركة النقابية ومحو ذكرى الحركة التعاونية» وخصوصاً تلك «حركة 
بيوت الشعب) ”. على الرغم من أنها كانت في المقام الأول منقادة بوسواس 
التوازن والأمن» كانت النخب الحاكمة أيضا معنية بأن يرى الأشخاص الأشد فقرا 
المدينية - ظروفهم المعيشية تتحسن . لقد لاقت السالازارية من ثم رغبة الدولة» 
ورغبة الحماية لدى فئات مختلفة جدا من السكان: النخبة العمالية المستفيدة من 
خدماتهاء والصناعيون المستفيدون بشكل غير مباشر من تحسّن الظروف المعيشية 
لموظفيهم. والبرجوازيون المطمئنون لوجود شبكة حماية متينة ضد الطبقات 
الخطيرة... وعملت جزئيا أيضا على إسناد شرعيتها إلى هذا التنظيم الرسمي*”. 

إن إصلاح عام 1962 - الذي وجه النظام الاجتماعي نحو تطوير الحكم 
العام توسيع الرعاية في الوسط الريفي وتمركز دولتي - كان محاولة لجعل 
الأنموذج التعاوني متوافقاً مع الدولة الحامية في البلدان الأوروبية الأخرى*”. 
كانت عملية توسيع الخدمات هذه متصلة جزئياً بالتنمية الصناعية التي بدأت 
فى أواخر الخمسينيات» وبالاحتياجات الجديدة للمجمعات الصناعية» إلى 
قوى عاملة في سياق تمديني حديث» وهجرة واسعة النطاق ودخول البرتغال 
فى الاتفاقية الأوروبية لحرية التجارة (411.5). ولكنها نتجت أيضا من توترات 
سياسية ولدت من النقد المتزايد للحكم من قبل قسم من الكنيسة الكاثوليكية. 
والحركة الديلغادية 0618201516 (نسبة إلى الجنرال هيمبرتو ديلغاد الذي اغتالته 
المخابرات البرتغالية الترجمة) والحروب الاستعمارية» كما من المحاولة 
المصاحبة لتحديث نظام الحكم تحت شكل «دولة اجتماعية»)» وخاصة من قبل 
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الرغبة فى الدولة وإجراءات الراقبة 
التكنوقراط المنخرظين في شبكات الخبرة الدولية حيث أنموذج الدولة الحامية 
كان يفرض نفسه"”. هنا أيضاء تبدو قضايا الفعالية والكفاءة مهمة لكنها متناقضة: 
كان نظام الضمان الاجتماعي البرتغالي في ذلك الوقت محدوداً جداً وذا قدرة 
ضعيفة على الحماية» بسبب مجموعة متنوّعة من الأسباب. مبادئ الحكم - غير 
الليبرالية وغير الام شتراكية في الوقت نفسه - كانت سند إلى التدخل الأدنى» كما 
كان يبت تنظيم السياسات الاجتماعية. لكن السلطة المركزية كانت مرغمة 
تدريجاً على التدخل لتنسيق هذه الإجراءات المختلفة» ولتغطية تقضير المنظمات 
النقابية ولمواجهة خلل العمل د بين الوحدات الإدارية» ونقص الموظفين والموارد: 
وسوء إعداد المهنيين والحضور الضعيف جداً للإجراء في الوسط الريفي - حيث 
تعر مع ذلك الخالية التنظدى من اكاد والبيزوت اف ال ا جد لل 
كان هناك في الواقع تناقض بين الفلسفة السياسية ذات النزعة الطوائفية-الحرفية 
وطرقه في الشرعنة عبر تكفله بالمسألة الاجتماعية والبحث عن الفاعلية. هذا 
التناقض كان ملازماً للعمل الإرادوي الذي كانت الحكومة تسعى من خلاله إلى 
ضمان الاستقرار بأبعاده الكثيرة. بطريقة شاملة» يمكن للاستقرار السياسي أن 
يتطلب تحولات اقتصادية واجتماعية وجذرية فى حين أن الاستقرار الاقتصادي 
يمكن أن يثير توتّرات سياسية واجتماعية شين ناك ف ت السكان. والحالة 
هذه» في حين أن هدف حماية «برتغال الأشياء الصغيرة» و«العيش اعتيادياً» كان 
يتطلب تدخلاً فى الحد الأدنى» فإن استباق مطالب الاستقرار والحماية كان 
يتطلب في ما يتعلّق بها تدخلاً متنامياً في سياق التحولات الاقتصادية والمدينية 
والدولية للستينيات. على الرغم من ذلك فإن الدولة الجديدة كانت أول حكومة 
برتغالية تهتم بطريقة تنظيمية» بيروقراطية وحديثة بالمسألة» وأن ذلك كان ينظر 
إليه على نطاق واسع على أنه إيجابي في ذلك العصر. ظل الشغل الشاغل للحكم 
دائماً تحييد هذه الطبقات المتوسشّطة التي كانت مؤهلة «للتأرجح» بين المطالبة 
والمعارضة؛ نواة السياسة الاجتماعية وكل القيود على حرية حركة السوق كانت 
تظهر هذا الهدف. 
ما وراء خصوصيته» وفي إطار التحليل المقارن» تتمثل أهمية المثال البرتغالي 
في أنه يشير إلى ازدواج العملية: متطلبات الحماية لا يُعبّر عنها بالضرورة من حيث 
الاستقرار والانتظام؛ ولكن» ما إن تُصاغ على هذا النحو» حتى تصبح مسموعة 
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عمليات شرعنة السيطرة السلطوية الاستعداد للطاعة وكوكبة اللصالح 
وشرعية. وبالعكس من ذلك» فإن تقدير الحكام لموازين القوى» والتوترات» 
الصراعات الكامنة» والصعوبات» يمكن أن يؤدي إلى تطور أفعال لا تكون 
بالضرورة متوافقة مع التوجه السياسي أو الفلسفي المعلن» من دون أن يكون 
المقصود مع ذلك لعباً مخادعاء وتحايلاً وانتهازية. 

رعاية الدولة ومطلب العدالة 

في هذه أو تلك من الحالات» ينشأ التقويم الإيجابي من واقع أن السلطات 
تظهر «مسؤولة» إذأء والحكومة «متنبّهة» للمطالب المادية» والدولة «حريصة» 
على تأمين رفاهية البلاد. آليات الضمان الاجتماعي هي مما لا شك فيه إجراءات 
حماية - أو «أنظمة حماية»» باستخدام : تعبير آخرء هو تعبير يولانيي*”. ولأنها 
تتجسد في تدخلات يومية» فهي فهى أكثر ملاءمة من القانون لحماية السكان من 
الأخطار التي تهدّدهم؛ وتُمثل «الرعاية الكلية الحضور” للدولة بامتياز. لهذا أيضا 
فإن هذه التدخلات تكون «مفهومة في التقنية الحكومية»» وتمثل شكلاً عادياً بوجه 
خاص في ممارسة الهيمنة. استخدام البرامج الاجتماعية هو واحد من أكبر تقاليد 
الزبونية الاستبدادية» كما أشارت الأبحاث حول المكسيك» وأنغولا وسنغافورة 
وتونس والبرتغال”*. تعبر هذه البرامج عن الرغبة في تهدئة العلاقات الاجتماعية. 
وتحقيق الأمن في الانتظام المجتمعي» وفي الوقت نفسه» تشهد على رغبة في 
التحكم والمراقبة. التوجّه السياسي والأمني» بالمعنى المزدوج لهذه التعابير 
للبرامج الاجتماعية هو أمر معترف به في معظم الأحيان: رعاية الدولة لا تنفصل 
عن التبعية التي تخلقها. كلما قَدّم أمن للأفراد» ازداد الارتهان. ونجد ثنائية الأمن/ 
الارتهان موضحة من قبل ميشيل فوكو'*» ومستعادة على نطاق واسع في إثره. ومع 
ذلك» لا يمكن تعميم هذا التحليل وتطبيقه من دون تمييز على جميع الحالات. 
فهو يتطلب دائماً ربطاً بالسياق”. فمن جهة. لا يخلق أي ترتيب أمني النوع نفسه 
من التبعية» بالشدة» والنتائح نفسهاء وبحسب الآليات نفسها؛ وهذه الاختلافات 
تكون على صورة الأشكال والأساليب المختلفة للسيطرة. لا تعبّر آلية أمنية بذاتها 
عن السيطرة» ولكن» عن طريق عملها المحسوسء فإنها تكشف عن خصوصية 
الممارسة المتموضعة للسيطرة. إنها ليست في حد ذاتها منتجة للتبعيات؛ وفي 
المقابل» فإنها تتلاعب بالتبعيات القائمة. وهنا أيضاء لا تكون العلاقة بين الأطراف 
ملتبسة: فاللعب على التبعيات المتبادلة ليس مرادفاً لجعله تابعاًء ويمكن أيضا 
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فتح هوامش للمناوزة» وحتى فضاءات للخرية. وباختصار» ليست آلية الأمن هي‎ 
بالضرورة آلية للسيطرة» حتى لو كانت ستفضي إلى ارتهان أكبر بمقدار ما تكون‎ 
القوى المناهضةء وحرية التعبير عاجزتان أو غير موجودتين» وأن البدائل لا رجاء‎ 
فيها أو غائبة» وأن الفاعلين الموجودين عاجزين عن حشد موارد أخرى أو شبكات‎ 
أخرى» وأن النشاط الاجتماعي مراقب عن كثب. وأن الجهات الفاعلة لا تتحكّم‎ 
بقواعد اللعبة...‎ 
من جهة أخرى» وهذه النقطة الثانية التي أود أن أتوسع فيهاء تهدف آليات‎ 
الأمن هذه أيضاًء من برامج اجتماعية أو تدخلات حمائية» إلى تحقيق شكل من‎ 
العدالة» أو أقلّه الحدّ من المظالم الأشد وضوحاً. فالبحث عن الاستقرار والانتظام‎ 
غالباً ما يقترن بالسعي لتقليل التفاوتات والاستجابة للمطلبات بالعدالة الاقتصادية‎ 
والاجتماعية من خلال إعادة التوزيع. إذا كانت تستطيع بذلك حشد علاقات وآليات‎ 
الخضوع» فإنها لا تشكل منها أقل من ناقلات مهمة لشرعية الدولة والحكمة.‎ 
وهكذاء ففي الاتحاد السوفياتي في الثلاثينيات كما في روسيا المعاصرة» على الرغم‎ 
من أن الأمر مختلف» تقوم شرعية الدولة في جزء منهاء كما رأيناء على قدرتها على‎ 
قمع السلوكيات الاقتصادية على هامش الشرعية أو غير الشرعية بوضوح. حتى‎ 
لو لم تتوقف السلطة المركزية عن المراهنة على عدم ثبات الفاعلين الاقتصاديين‎ 
وهشاشتهم (وإذا كانت تتابع القيام بذلك) لأغراض الرقابة والسيطرة السياسيةء‎ 
فقد كانت هذه التدابير القمعية ترتكز (ولا تزال ترتكز) على رفض حقيقي لعدم‎ 
المساواة» وآليات خلق الثروة غير المشروعة من قبل سكان يطلبون حماية وعدلا”*.‎ 
في جمهورية ألمانيا الديمقراطية» كان يعبر عن الرغبة في المساواة والعدل بشكل‎ 
مختلف» وبخاصة عبر إضفاء طابع مؤسسي اقتصادي وتصور للاقتصاد الأخلاقي‎ 
والسياسي المحددين جدا: لم تنتج الحساسية تجاه هذه القضايا فقط جراء الدعاية‎ 
واللؤإخراج فقط؛ بل كانت صدى لتطلعات وكذلك ممارسات يومية» تشرع جزئيا‎ 
التنظيم الاقتصادي المروج من قبل السلطات» بخاصة مفهوم للإنتاج الذي كان‎ 
يشمل التوظيف الكامل» وحداثة «أخرى» مقارنة مع الحداثة الغربية*. يمكن‎ 
لهذا أيضاً أن يُترجم في ميدان الاستهلاك الحسّاس: فالاستهلاك لم يكن الوصول‎ 
إلى سلعة ما وحسب» بل كان يكشف أيضاً عن أسلوب حياة» شيء من التدامج‎ 
الاجتماعي» وتصور خاص للمال والقيمة» طريقة خاصة لتكون - عصرياً - في‎ 


101 


https 11/101110 

عمليات شرعنة السيطرة السلطوية الاستعداد للطاعة و كو كبة للصالح 
الفضاء العام*. تقدّم الصين ثابتاً آخر للبحث عن العدالة. هناء الجهاز القضائي 
هو المطالب على وجه الخصوص - والإصلاحات القضائية مكثفة - تحت تأثير 
الإصلاحات الاقتصادية. إذا أمكن تفسير هذه التطوّرات بعدة طرق» فليس ثمة 
شك في أن النظام القضائي يتمتع بشرعية ما. ويكوّن شكلاً مركزياً للوساطة في 
المجتمع المحلي الصيني ويعكس وجود مساحات جديدة للتعبير تاركاً مجالا 
ليس للديمقراطية والتعددية» بل لممارسة بعض الحقوق من قبل السكان» ولبحث 
متسع عن العدالة على المستوى المحلي“. 

يوضّح وضع أنغولا في التسعينيات وبداية الألفين» بطريقة مختلفة تماما 
وعبر تعقيدها أكثر» هذه القضية في سياق خاص جدأء سياق سوية الحرب» البحث 
عن الحياة السوية فى الحرب. ويبين أن شرعية السلطة تكمن أيضاً فى قدرتها على 
ضمان «الترتيبات» الوق القادرة على تأمين حياة لائقة» وطسيعية ونه وما لا 
شك فيه أن السكان عانوا من الحرب» ومن تعميم اللاشرعية والعنف» وقصور 
النظام الدولتي وتركيز السلطات» ولكنء في الوقت نفسه. فإن «الترتيبات» الممكنة 
مع أرباب العمل» والوجهاء والنخب الاقتصادية» ومع أعضاء الحزب المتنفذين. 
وفعاليات الاقتصاد غير الشرعي» والمسلحين.... باختصار» مع كل تلك الفاعليات 
الممثلة إن لم يكن انتظام دولتي» فأقله لسلطة تعلنه» يجري فهمها بإيجابية. وهي 
هكذا تحديداً لأن الهمّ الأولي للسكان يتمثل في الأمن» ولأن الفقر أضعف كل 
أشكال التضامن العائلي والإقليمي والديني» والودي والمحلي. شرعنة هذه 
الممارسات - التي ترتد جزئياً على «الحكم» تفسّر من خلال هذا الأمل» وأحيانا 
من خلال الوصول الحقيقي إلى حياة «طبيعية» إن لم تكن «لائقة٠»‏ ولكن أيضاً عبر 
إعادة توزيع ماء وبالتالي حد أدنى من العدالة» التي لا تستبعد العداوات الشعبية ولا 
أحاسيس الهشاشة. وعدم المساواة» وحتى الإذلال وغياب الاحترام. نحن نفهم 
على نحو أفضل غموض العلاقة بين العدالة واهتمام الدولة وشرعية السلطة - 
المتعلّقة بقدراتها على توفير الحماية» والحياة الطبيعية والأمن - وأهمية المسارات 
التاريخية التي تشكّل هذه العلاقة الخاصة دائماً. في حالة أنغولاء لم يمنع إهمال 
الشأن العام المتعلّق بأشكال إدارة الحرب الأهلية» وممارسة السلطة من التعبير عن 
مطالبات الحماية والأمن» والاستقرار والحياة الطبيعية» والتعبير عن «رغبة ما في 
الدولة»» «حتى لو عبرت هذه الرغبة عن نفسها بشكل مختلف“ . 
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مطلب الدولة والبناء القومي‎ 

تبدو المطالبة باهتمام الدولة غير قابلة للفصل عن الرغبة في العدالة والانسجام 

مع السلطة العامة ولية نعمة الأمة: إن مسألة الأمن الاقتصادي والاجتماعي هي في 
كثير من الأحيان قضية وطنية تتعلق بالرغبة في وحدة وطنية”*. الحماية في مواجهة 
الخارج» الآخر هي دافع جوهري لعمل الدولة. يمكن للدول أن تُعتبر إذاً «دولاً 
اجتماعية - قومية”"2 بالمعنى الذي أعطته لها إتيان باليبار لتعريف الدول الغربية 
- الحامية» على الرغم من اختلافاتها: فتدخل الدولة في إعادة انتاج الاقتصاد وفي 
إعداد الأفراد كان ا ووجود الأفراد كان خاضعاً دائماً لوضعهم القانوني 
«الوطني». يعرف الجميع ما الذي حصل في ألمانيا النازية مع «غير الآريين» 
و«الآريين غير الألمان». لكن ذلك يمثل إحدى الخصائص الأكثر تقاسماً بين 
الأنظمة السياسية» أيّا كانت أساليبها في القمع وأجهزة سيطرتها وعملياتها 
الإدماجية. الروابط الثابتة بين البناء القومى والتنمية الاقتصادية وتشكيل برجوازية 
وطنية في تركيا ما بين 1950-1910 عر اا ا النحو حول «تتريك» 
الاقتصاد. وهذا يعني بعبارات أكثر فظاظة» الانتزاع» العنيف في كثير من الأحيان؛ 
لملكية الفعاليات الاقتصادية غير المسلمة'”. وبعيداً عن أن يكون إجراءاً متأثراً فقط 
بالحليف الألماني في عام 1942ء فإن ١‏ القانون اللعين حول رأس المال» الذي 
شكل الأداة الأكثر فعالية لسلب ملكية اليهودء واليونانيين» والدونمة والأرمن - 
بصرف النظر بالطبع عن الإبادة الجماعية للأخيرين - لم يكن إلا واحداً من التدابير 
الأخيرة التي اتخذتها الحكومات المتعاقبة منذ حكومة الاتحاد والترقي عند نهاية 
السلطنة العثمانيةء وحتى الجمهورية التركية الجديدة”: إلزام الشركات الأجنبية 
بتوظيف أتراك مسلمين» معظم أو كل رأس مال الشركات ينبغي أن يملكه أتراك 
مسلمون» فرض التحدّث وكتابة الحسابات والمراسلات المهنية باللغة التركية» 
الوظائف في الدوائر العامة كما في بعض مهن القطاع الخاص مخصّصة للأتراك 
المسلمين» تبادل السكان بموجب معاهدة لوزان وإضفاء الطابع المؤسسي على 
تدابير تمييزية... مهما تكن تعسفية وظالمة» فإن هذه التدابير تساهم حتى هذا اليوم 
في شرعنة النزعة التدخلية للدولة في الفعاليات الاقتصادية التركية التي استطاعت 
توسيع أنشطتها والإثراء بفضلها. وهي تغذي إذاً شرعية آليات الثواب والعقاب. 
العطاء والجزاء التي تنقلها حتماً. هذه الترتيبات غير رسمية في البداية» وتدريجا 
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منصوص عنها في القانون» انتهت إلى تشكيل «علامة ولادة» لأرباب العمل 
الأتراك» وتأسيس علاقة خضوعهم تجاه الدولة””... 

وبالمثل» فمن الضروري أن نأخذ في الاعتبار الاختلاط المعقد للتخلّف 
الاقتصادي» والتصنيع السريع» وتهديد الحرب» والعنف السياسي» والقومية وبناء 
الدولة لفهم شرعية الحكومات التي تتالت في الاتحاد السوفياتي» بما في ذلك 
الشرعية الستالينية“. اليوم» تشير الأبحاث حول كمبوديا إلى أن السيطرة السياسية 
لا تنفصل عن نزعة قومية وبناء وطني يمران ب«اختراع» تقليد خميري على وجه 
التحديد. فاللقب التقليدي الجديد اوخنا ©0877 (= لورد - الترجمة) كان يمنح 
اشا لرجال الأعمال الداعمين للحكم: هذا اللقب المتجسّد بتداخل مواقع السلطة 
ومواقع التراكم» يعكس الاتحاد الوطني الوثيق بين التايكونز (السادة الكبار أو الأمراء 
الكبار- الترجمة) وكبار القادة السياسين”؟”. تستمد منه الحكومة المركزية شرعية 
أكيدة لا سيما وأنها كانت في سياق ما بعد الإبادة الجماعية والتحرر من الوصاية 
الفيتنامية» الوحيدة القادرة على توفير قاعدة ثابتة نسبياً لخلق الثروة لرجال الأعمال 
الوطنيين هؤلاء. «السلام الغريب» الذي تعيشه أنغولا منذ متتصف العشرية الأولى 
للألفية الثالثة رافقه على نطاق واسع الحديث عن السيادة والوحدة والمصالحة 
الوطنية. إذا كان هذا الخطاب يخفي من دون نجاح هيمنة الحركة الشعبية لتحرير 
أنغولا ]25 على المجتمع» فإنه مع ذلك خطاب إنشائي“. و«أعداء الشعب 
والأمة» الذين خلقوا على هذا النحو باتوا أقلّية إلى حد كبير» فالناس يتطلّعون قبل 
كل شيء للانخراط في المجتمع وفي «الاقتصاد الوطني»» من خلال «الترتيبات» 
المذكورة أعلاه. و«الفريقان»» الملتفان حول الحركة الشعبية N۲1۸4‏ والاتحاد 
الوطني 1721114 على التوالي» يتشاطران الاقتصاد السياسي والأخلاقي عينه» كما 
المها وتات المعيائلة ل س ا ت ا و لاغ 
واللاشرعية وعدم المساءلة. «وبخاصة»ء تغلب عندهم الرغبة في الخلاص من 
الحرب والاكتفاء بالسلام الذي نحن فيه٠.‏ 

مسألة الشرعية الأمنية تطرح أيضاً بشكل مختلف في تونس» حيث يُنيت 
الحركة الوطنية والكفاح من أجل الاستقلال حول قضية الأمن الاقتصادي 
والاجتماعي””. تشكيل حزب الدستور - الجديد وتجذر الحركة الوطنية تبلورا 
حول مشاكل التنمية وإدارة الأزمة الكبرى» من خلال التصدي للسياسة التمييزية 
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لسلطة الوصاية والعداوات بين السكان التى خلقتها السلطات الاستعمارية. قبل‎ 
ذلك» كانت الدولة الاستعمارية تسعى مع ذلك للأمن المجتمعي أيضاًء وفاقاً‎ 
لمنطق الدولة المحافظ على الصحة»ء وكانت تهدف لتثمين الأرض والسكان؛‎ 
بدءاً من الثلاثينيات» حاولت إدماج الأصليين عبر التقسيم التربيعي للبلاد.‎ 
وتأمين إعادة توزيع ما للثروات. وقد رسم هذا الإرث ليس فقط حدود السياسة‎ 
الاجتماعية المتبعة خلال العقود الثلاثة الأولى من الاستقلال””» ولكن أيضا‎ 
حدود التشكل المتواصل والحالي لشرعية الدولة". تقدم تايوان المتغير الأخير‎ 
لهذا المركب الثنائي الدولة/ البناء الوطني الذي يشير إلى الرغبة في الدولة. فقد‎ 
1987 ظل القانون العرفي والأحكام الاستثنائية ساربي المفعول حتى عامي‎ 
و1991 على التوالي؛ وقد بررا تأجيل الانتخابات بانتظار إعادة توحيد البلده‎ 
التوحيد الضروري لتجديد المؤسسات القائمة فى تايوان بعد فرارها فى أعقاب‎ 
«التمرد الشيوعي». كان الوضع التايواني خاضّاً جداً لأن الغالبية العظمى من‎ 
»)1895 السكان (صينيون استقروا في الجزيرة قبل الاستعمار الياباني» في عام‎ 
كانوا مستبعدين من الإدارة العليا ومن السلطة السياسية المركزية» ولأن شرعية‎ 
الدولة كانت مرتكزة تیدا علي اتا عدم تمثيليتها... باسم الأمن والبناء‎ 
الوطني”* يتعلق الأمر هنا بترتيب استثنائي جدا يتميّز بإظهار تعددية معاني‎ 
مفاهيم الأمن كما البناء الوطني» والتعددية» التي تظل غامضة» لعمليات الشرعنة‎ 
المرتبطة بها*. باسم الأمن» اعتبرت التنمية الاقتصادية كشكل إثبات مشرعِن‎ 
للتحديث والتعزيز الوطنى؛ لكن الممارسات الاقتصادية التى سمحت بالتنمية‎ 
لم تكف عن انتهاك القواعد والأهداف الأمنية» باسم «المعجزة الاقتصادية» التي‎ 
ساهمت جزئيا في إضفاء الشرعية على السلطة على الرغم من تحجيم الحياة‎ 
الاس‎ 
كل هذه الأمثلة» المستحضرة بسرعة فائقة» تتقارب لإظهار ابتذال الترتيب الذي‎ 
يجمع بين مطلب الدولة» والبناء الوطني والممارسة السلطوية وعملية الشرعنة.‎ 
وهي تشير مع ذلك إلى أن هذا الترتيب» وهو نوع من ثابت السيطرة» لا يزال يشهد‎ 
تطوّرات فريدة» تبعاً للسياق الدولى» والرهانات السياسية الداخلية» وتمخيالات‎ 
الدولة والحياة في المجتمع؛ وموازين القوى في لحظة محددة والأشكال الممكنة‎ 
للتوسط والتعبير عن الاختلاف.‎ 
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الرغبة في الدولة وعنف الدولة‎ 
الغرض من هذا البحث» وقد قلت ذلك في المقدمة» هو انتاج تحليل للإجراءات‎ 
والممارسات التى تجعل من السيطرةة «وداعة خذاعة» وفق أشكال مقبولة على نحو‎ 
واسع» وحتى مطلوبة ومشروعة غالباًء وليس حول البعد القمعي البحت لممارسة‎ 
السلطة» وحول استخدام الخوف والعنف. كما أشارت إلى ذلك كل العروض‎ 
السابقة» ضمنياً أقلّه» فليس من الممكن مع ذلك تجتب هذا البعد تماماًء قبل كل‎ 
شيء لأن الرغبة في الدولة ليست متعارضة بالضرورة مع عنف الدولة. فالزبونية‎ 
والمفاوضات» وبعمومية أكثر رعاية الدولة» يمكنها أن تسير على قدم المساواة‎ 
مع الأشكال الأخرى لممارسة السيطرة» أشكال يمكنها أن تكون قسريةً علانية‎ 
ومساهمة أيضاً في البحث عن سويّة وفي عمليات الشرعنة. ونالإضافة إلى ذلك‎ 
تستطيع الإجراءات التى تستجيب للمطالبات بالعدل» والأمن والاستقرار وتحسين‎ 
الحياة اليومية أن تكون في الوقت نفسه من حوامل عنف الدولةء لأنه» على عكس‎ 
ما هو مقبول غالباً في علم السياسةء بما في ذلك لدى المتخصصين في الأنظمة‎ 
التسلطية أو الشمولية» مسألة الشرعية لا يمكن فصلها عن العنف. وهى ليست‎ 
عكس الإكراه والخوف وحالات الخضوع» ولا تشكل بديلاً عنها؛ لذلك نشهد‎ 
بالأحرى عملية تكامل» وعلى تزامن القيود القمعية وآليات الشرعنة» كما أوضحها‎ 
تيم ماسون 213508 11108 في عمله الرائد حول النازية”*. إن العنف الجسدي»‎ 
والقمع الأشد فظاعة للغستابو والمعسكرات» والحالة الاستثنائية قد تعايشت كلها‎ 
مع ممارسات تحييد حركات المعارضة وميولهاء وخصوصاً مع سياسات الإدماج‎ 
عبر تطوير السياسات الاجتماعية» وعبر الإغراء المادي والاعتراف الاجتماعي.‎ 
ليس فقط أن هذه الحركيات تعايشت» بل لأنها متداخلةء فقد عرّزت بعضها بعضا.‎ 
حالتا الثورة البلشقية» والستالينية» هي أنموذجية في هذا الموضوع وشهيرة» قبل كل‎ 
شىء. الترابط بين عنف الدولة» ونشر الخوف والانكفاء إلى الصمت ولكن» في‎ 
الوقت نفسه» محاولة غالبا ما كانت ناجحةء للانغماس الكلّي في الاقتصاد السياسي‎ 
والأخلاقي السوفياتي. بالنسبة إلى غالبية السوفيات» كانت الطريقة الوحيدة للتغلب‎ 
على الخوف وللبقاء على قيد الحياة هي في الالتزام الكامل بمُثل الاشتراكية‎ 
والمشاركة في آليات النظام السوفياتي» والعمل على أن يقبل كعضو كامل العضوية‎ 
عبر الانخراط في الكومسومول» أو الشبيبة الشيوعيةء أو في الحزب... وبالتدريج»‎ 
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ثمة سلوكيات» وردود فعل وطرق تفكير» » باختصار» طرق لفهم الحياة ف في المجتمع 

تم اكتسابهاء تستند إلى فكر الدولة» وتنسجم مع الرغبة في الدولة» وإلى ارده 
الى كانت هذه توفرها لمتطلبات الحياة العادية ال وهكذا أيضاً يفسّر 
ثبات جذور الدولة السوفياتية» التى كانت - أقلّه خلال سنوات الحرب الأهلية 
ثم الرعب - دولة بوليسية عنيفة للغاية. وكان هذا التثبات في الوقت نفسه ثمرة 
لأشكال مختلفة من المنطق: نشر الخوف واستخدام الصمت» والبحث الجامح 
للامتثال مرتبط بشدة الخوف وبالخوف من الموت» والرغبة في أن يصبح «مواطنا 
سوفياتياً». ويُفسرٌ ضمناً إذاء وبطريقة سلبية» بالخوف والإكراه» وبالشعور بالعجز 
أيضاًء وبفكرة أنه لا يمكن التصرف خلاف ذلك» وأن النضال كان مستحيلا”*. ولكن 
ثمة دوافع إيجابية كانت موجودة أيضاً؟؛: تبنى الكثيرون من الأفراد أو الجماعات 
الاجتماعية الخطابات المجرّدة للدولة السوة ثياتية (وكذلك أفعالها جزئياً) حول 
العدالة والتنمية» والتحديث» والمساواة» والخدمة العامة وخدمة السكان» وعلى 
إرادوية الدولة وفعالية التحديث (مع الخطط الخمسية والإنشاءات الكبرى للبنية 
التحتية» مثلاً)» وعلى استعادة سيادة الدولة وسلطتها. وأمكنهم أيضاً النظر باحترام 
إلى الروح العسكرية وفضائل الطاعة والضمير فيهاء والرغبة في تذليل الصعوبات»› 
واجتياز العقبات» كذلك التنظيم الهرمي ومبادئ الطاعة فيه والصدق والاستقامة. 
أمكنهم أيضاً تقدير أممية الثورة والدولة السوفياتية. المشاعر التي تولّدها هذه الدولة 
لا يمكن أن يكون خفياً: تقديس النضال والإعجاب ببناء تنظيم اجتماعي جديد أكثر 
عدلاء كان يهدف إلى إعطاء كل فرد فرصته» ويبيح كافة أشكال التضحيات» بما في 
ذلك الناجمة عن عنف الدولة ضد الأسرة» والحياة الخاصة» وبعض المجموعهات 
الاجتماعية. من جهة أخرى كان العنف والنضال يعاشان فى ذلك الوقت باعتبارهما 
معياري الحياة الاجتماعية ورعاية الدولة» كما تشير إلى ذلك شرعية التعابير من قبيل 
(معركة)» (هجوم)» اجبهات» لوصف الخطة الخمسية”. الرعب والويمان الطوباوي 
بدولة مُحسنة لم يكونا تناقضيين. كانت تنتشر بين السكان شيئاً فشيئاً فكرة أنه لا 
يمكن بناء شيء عظيم» استثنائي» على قاعدة الإرادة الطيبة: فحد أدنى من القسر كان 
أمرأ محتماً ويشكل جزءاً من «الضرورة التاريخية). حتى الرعب العظيم بين عامي 
1938-7 وحملات التطهير شكلا كانا جزئياً مفهومين من هذه الناحية. كانت 
الاعترافات تعكس بلا ريب عنف الدولة الأكثر وحشية والأشد فظاعة؛ لكنها كانت 
تعبّر أيضاً عن القبول بهذا العنف تحت اسم خدمة الدولة. بناء المشاريع «العظيمة» 
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لم يكن ممكناً وضع سعر له**. بطريقة مماثلة» كانت الوشاية معاشة أيضاً باعتبارها 
واجباً وطنياء على الرغم من أنها كانت في الوقت نفسه مرتبطة بالخوف. 

ثمة أوضاع أخرى» معروفة بدرجة أقل» تسمح بالمضي قدماً في هذا الفهم 
لشرعية ما لعنف الدولة باسم الرغبة في الدولة. كما هي الحال في العديد من 
بلدان جنوب الصحراء حيث «الخوف والعنف هما بابا الشأن السياسى*“: ينبثق 
ااا االو ا دنا ناما ی ا ماه 
الأعراق» المقدّم في غالب الأحيان على أنه أحد الأشكال الكبرى لعنف الدولة» هو 
في الواقع ظاهرة معقدة للغاية. أظهرت الأبحاث الأفريقانية أنه لم يكن بالإمكان 
قصره على الاستغلال السياسي للعرقيةء بما في ذلك عندما كان عنف الدولة يصل 
حد التطهير العرقي - كما هو الحال في كينيا في التسعينيات - أو الإبادة العرقية - 
كما هو الحال في بوروندي في عام 1972» ورواندا في عام 1994. رأينا ذلك في 
ما سبق عند الحديث عن الحياة اليومية للمنطوقات الإيديولوجية ولكن من المهم 
أن أكرر القول هنا من زاوية العنف: العرقية تعكس فى الوقت نفسه وعياً سياسياً 
وبنية أخلاقية» وفي ذلك مظهر ما للمطالبة بالدولة والرغبة فيها في الآن عينه تحت 
شكل الاعتراف الاجتماعي» والوصول إلى الموارد الدولتية وشرعية ممارسة إكراء 
الدولة"”. الإبادة الجماعية للتوتسي في روانداء مثلاً - شأنها شأن إبادة الأرمن في 
السلطنة التعمانية» والتهوة لال المضرفة د لأ يمك أنتتحديف إلا لأنها كانت فد 
من خلال الدولةء أو باسم الدولة: فالعنف والشرعية هنا لا ينفصلان. لكن» لم يكن 
العنف قاتلاً دائماء بل لم يكن قاتلاً في الأساس. أظهر جان-فرانسوا بايار حديئاً 
«كيف أن العنف في أفريقيا جنوب صحراء الكبرى يقترن بشكل عضوي بالبحث 
عن الهيمنة» وأن «سياسة السوط» تشكل أحد مقومات سياسة (البطن)» أي سياسة 
الأقلية المحتكرة التي لم تكن وليدة باحس رسي ل a‏ 

من أوهام السلطة التي شكلتها تجارة العبيدء عبر الأطلسي وكذلك الداخلية» ومن 
قبل مؤسسات» وممارسات وتصورات اجتماعية يعود تاريخها إلى فترة طويلة قبل 
الاستعمار'. العديد من المجموعات الاجتماعية والمؤسسات الاجتماعية - مثل 
المدرسة والكنيسة والجيش» وكذلك أيضاً المحترّف أو الأسرة - هم بالتالي ناقلو 
ممارسات الإكراه وسجلاته الخطابية. استخدام الضرب بالعصاء مثلا» هو على حد 
سواء ممارسة اجتماعية منتشرة تحدّد جزئياً العلاقات مع أصحاب السلطة ومع 
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من هم أكبر سنا وممارسة سياسية تعتبر شرعية: يبدو الجلد اليوم كتقنية سياسية 
شائعة للسيطرة والقمع» وجرى اعتبارها عادية» وحتى مرغوب فيها لضبط الشباب 
ومكافحة الجانحين وقمع المحتجين» ولكن أيضا لاحتواء المتظاهرين وإخضاع 
المناضلين السياسيين» والسيطرة على سكان الأحياء خلال المداهمات» وتفريق 
التظاهرات» وإقامة الحواجز على الطرق... بالتأكيد هذه الممارسات مرفوضة من 
قبل أولئك الذين يعانونها لكنها مقبولة على نطاق واسع» وتحديداً لأن لها شرعية 
اجتماعية. في المدرسة» في العلاقات بين المعلمين والطلاب» في السك الاح 
والأطفال» في ورش العمل بين أصحاب العمل والمتدربين في الشارع و«الغيتوات» 
بين زعماء العصابات والذين تحت حمایتهم» تارمن العقوبات الجسدية على نطاق 
واسع وتبرر باسم التربية» والانضباطء وإيقاظ الوعي. لذلك» فهي تفهم بوصفها 
خاصيّة مشروعة للسلطة. يعبّر عن العنف بداهة بطرق أخرى متعددة غير «سياسة 
السوط». في ساحل العاج» أظهر ريشار بانيغاس أن مصطلح المواطنة الأصلية 
والقومية العرقية أصبح» في سنوات الأزمة» سجلاً كبيراً لتأكيد الذات والمطالبة 
بالحقوق (بما في ذلك الحقوق المدنية والديمقراطية)*7. في نايجيرياء أشار 
لوران فورشار Laurent Fourchard‏ إلى رسوخ هذا الأنموذج النوعي جداً من 
العنف المتمثل بالاقتصاص المدنى من المجرمين (أو الاقتصاص غير القانونى 
)antismeاvigi)»‏ الذي عا جز ثب 58 دولة» باعتباره مشار کا فى بناء الدولة ما 3 
الكولونيالية» ويأخذ شكلا نوعياً للغاية» أي شكل عنف ایت «مُحال» إلى 
الميليشيات والمتيقظين (565قازع71 - جماعات الحماية الذاتية)» بقول آخر إلى 
السكان أنفسهم. هذه الإسبتراتيجية شرعية في الوقت نفسه لأنها تستجيب لمطلب 
الأمانء ولأنها ترفع من قدر جماعات وأفراد ولأنها مفهومة كإستراتيجية تعبئة 
سياسية هدفها الدفاع عن انتظام معين والنضال ضد «الانحطاط الاجتماعي” .٠"‏ 
في الواقع» لا يمارس هذا العنف ضد الدولة بل ينبثق عنهاء بعدة طرق؛ وهو تارة 
مُجاز» ومُشجّع» وتارة مكبوح» ومُحارّبء وتارة أخرى مدعوم» محمي. هذا العنف 
مشروع أيضاً لسبب آخر: فهو يلبي جزئياً رغبة ما في الدولة» رغبة في دولة أخرى. 
دولة لا تكون اتحادية ومفرطة المركزية» مستبدة بالدول الوطنية ومحولة النخب إلى 
زبائن””. لدينا هنا وضع مثير للاهتمام يعقد أكثر العلاقة بين مطلب الدولة وعنفهاء 
عبر إشاعة الصراعات والمعارضات حول التصورات المجردة للدولة «المرغوب 
فيها»: في نايجيرياء يعبر هذا العنف عن مطلب دولة وطنية أخرى» أكثر استقلالاً 
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بالنسبة إلى الدولة الاتحادية» وبالوقت نفسه» عن ضرورة التوزيع الأفضل لعائدات 
النفط. ولكنها بهذاء لا تقوم إلا بإضفاء الشرعية على العنف بوصفه تعبيراً عن الشأن 
السياسي» وفي الوقت نفسه عن الدولة» بوصفها هيئة عليا ومرمى مطالب الأمان 
الان ` 

في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى» قضية علاقة ممارسة الهيمنة بالعنف هي 
فوق ذلك قضية اقتصاد سياسي"”. فمن جهة» تكوّن الدولةء الذي لا يمكن قصله 
عن عملية التراكم الأولي وعن تشكل الطبقة الحاكمة» مر بالتأكيد بسياسات مُطوّرة 
مستندة إلى إرادة الاندماج الوطني» ولكنه اقتضى أيضا تهجير السكان» والعمل 
القسري» والإفراط في استغلال قوة العمل» واستخدام العنف الجسدي. من جهة 
أخرى» ممارسة السيطرة مشروعة. على الرغم من حصّتها من العنف. لأنها الوحيدة 
التي تفتح الطريق للتراكم والثروة. لقد غزت الشبكات الاجتماعية المتعددة من قبل 
الدولة الأخطبوطية التي تضاعف بذلك الولاءات الضرورية للوصول إلى الموارد. 
والحال» هذه الموارد الاجتماعية المتعددة والمرنة (التي تعتمد في الوقت نفسه 
تلى ت ا ا ومتجدرغاك الب والتقالة الد ك وغل قات الو 
لا يمكن أن تنفصل عن علاقات الاستغلال» وعدم المساواة» والخضوع والعنف. 
وهذا يشكّل كلاً أمكن نتيجة لهذا الواقع اعتباره» في كثير من الأحيان شرعياًء لأنه 
يجسد الرغبة في الدولة بوصفها الرغبة في الوصول إلى الحالة الاقتصادية السوية, 
والثروة» والهيبة» والصعود الاجتماعي. في أفريقياء التراكم وممارسة السلطة لا 
ينفصلان عن العنف ويشكلان» بكل التناقض الذي يمكن لهذا أن يبدو عليه» واحدا 
من مصادر شرعنتها. 


تمفصلات متباينة 

للعنف وممارسة السيطرة 

فضلاً عن ذلك» فإن الإجراءات التي تستجيب للرغبة في الدولة لا تنت 
الآثان فعا وا تولك المهارسات ا إنهاا لمت بالعيرورة افا عيب 
درجة الخوف وطبيعته وفاقاً للرسوخ اليومي أو عدمه ليس للأجهزة البوليسية: 
وفقاً للإدراك الذي يمتلكه السكان لفعّالية وفاعلية المؤسسات القمعية ممارسات 
الهيمنة... ليست متماثلة» ولا تأخذ المعنى نفسه» ولم تعش بالطريقة نفسهاء ولم 
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يتم إدراجها بطريقة ة متمائلة في الألاعيب السياسية» ولا تستند إلى دوافع ا‎ 
تبعا لنوع وطبيعة وة واشالب: هاا الف القد. دك ت سابقا أن‎ 2 
تحليل آليات الأمان كان يتطلّب دائماً أن يكون مرتبطاً بالسياق» وأن هذه الآلية أو‎ 
تلك لم تعن شيئأء أو شيئاً هاماًء بحد ذاتهاء في الإخضاع وفي ممارسة السيطرة»‎ 
ولكنه كان يستمد دلالته من اندماجه في تاريخ» ومجتمع»› وبيئة خاصة. يجب أن‎ 
يكون العنف هو أيضاً إذاً محدداً لأنه يأخذ أشكالاً مختلفة جذرياً: يمكن أن يكون‎ 
مادیاًء ورمزياء ومفتوحا ومخفياء وصريحاًء وکامناء وممکناً» ومعمّماً على نطاق‎ 
واسع» ومستهدفاًء ومنضبطأًء ومنتشراً. .. أي من هذه المميزات لا تستثنى اللأخرى.‎ 
إن أشكال العنف هذه. بامتلاكها تأ؛ يرا سخلا فى اقهع ما ینکن قعل أو قر له وما هو‎ 
ليس كذلك» وبمساهمتها بشكل متباين في رسم طبيعة الخوف وتعابيره» وباندراجها‎ 
بشكل مختلف في الإجراءات وفي الممارسات المؤثرة ذ في الخضوع› تساهم كل‎ 
منهاء بطريقة مختلفة» في صوغ حدود السيطرة.‎ 
وهكذاء حتى داخل مجتمع معين. لا يأخذ عنف الدولة» مع مرور الوقت»‎ 
الشكل نفسهء ولا ينتج الآثار نفسهاء ولا يترابط بالطريقة نفسها مع الوسائل‎ 
الأخرى لممارسة السلطة. هذا هو حال ألمانيا الشرقية. من أواخر الأربعينيات إلى‎ 
منتصف الخمسينيات» قامت السلطات العامة باستخدام مكشوف للعنف. في هذا‎ 
السياق» أفصحت الشرعية الدولتية عن نفسها من خلال التحامها بالقيم المناهضة‎ 
للفاشية والمعادية للنازية» ومن خلال إرادة البناء الوطنى» ومن خلال الأمل‎ 
بعالم أكثر عدلاً وانفتاحاً على الفئات الاجتماعية الأقلّ حظوة. لقد تمفصلت‎ 
مع عنف الدولة من خلال الإيمان «بالضرورة التاريخية» للإكراه ولونجاز هذا‎ 
المقتضى الحاسم المتمثل بإلغاء الطابع النازي ولتحقيق مشروع العدالة العظيم»‎ 
أي بناء الاشتراكية عبر تأميم الأراضي ونزع الملكية الاقتصادية. وكان هذا المظهر‎ 
المتزامن من العنف الدولتي ونوع من شرعية الدولة يرافق مع ذلك الخوف من‎ 
التصفية الجسدية المنتشر فالمجتمع بأسره*7. عقب ذلك» بالعكس أدى االوقلاع‎ 
عن استعمال العنف المكشوف إلى اختفاء خشية التصفية الجسدية ثم ربط عنف‎ 
الدولة وصنوف الحكومات الأخرى مما حول طبيعة عمليات إضفاء الشرعية””.‎ 


ولم يكن استعمال العنف المكشوف هذاء يعنى اختفاء أي شكل آخر من العنف؛ 
يشهد على ذلك خاصة تشييد الجدار وتكثيف شبكة المراقبة. ومع ذلك هذا 
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العنف الكامن والخفي لم يكن يُنظر إليه بالضرورة كما لو أنه نتيجة لقبول الشأن 
اليومي ولمحاولة قهر الضغوطات» ولتزويضه. عبر استخدامه» وتحويله إلى شيء 
آخر”*. كانت دوائر ستازي معنية بشكل واسع» كما رأينا سابقاًء بمصالح شخصية 
ومهنية» وكانت تقوم غالباً بمهام المصلحين أو الوسطاء"”. أضف إلى ذلك 
كانت هوامشهم للتفسير قد تزايدت من خلال إيمانهم المفرط بالمراقبة البصرية 
ومن خلال الصعوبات» بل الأخطاء» في عملهم لتفسير هذه المعطيات. كانت 
هوامشهم كذلك» لا سيما وأن هذا العمل قد أوكل إلى الرؤساء الإداريين الذين 
لا يجعلون بالضرورة أعمال ستازي واضحة بالنسبة إلى المواطنين*؟» سامحين 
بمجال ما لفهم الأشكال - بما في ذلك القمعية - لممارسة السلطة. في هذا 
السياق نتجت شرعية الدولة الاستبدادية أيضاً من هذه القدرة على ضمان الأمن 
ووضعها فى المقدمة اعتبارات السيادة والحماية الوطنيتين» تاركة فى الوقت نفسه 
للاك والمجموعاك اللحافية مسباخات من الحرية وفرص التعيير المدتقل 
فى ما يتعلّق بالشأن السياسى. كذلك» فإن البوليس الذي كان» فى التحليل الأخير 
دائماً هناك» لم يكن يشغل الوظائف نفسها إلا في الأربعينيات وبداية الخمسينات. 
بالطبع» إن كل فرد كان يفهم أنه من المستحيل عبور الحدود بطريقة غير مشروعة 
وأن الشرطة» لن تتردد عند اللزوم في إطلاق النار. تعسف العنف الجسدي ظل 
حاضراً دائماً في الستينيات إلى الثمانينيات» لكن الناس كانوا يعرفون أن استخدامه 
كان محدوداء حتى إن العنف الجسدي كان يعمل كرادع لكنه لم يكن مستخدماً. 
كان هذا الانطباع يتطابق مع الواقع. فقد كان العنف البوليسي حينئذ مركزا تماماء 
وهذا التحول للشرطة إلى وسيط للسلطة كان يتعاظم**: فرط استخدام الشرطة في 
ردع التجمعات العامة وفي «تربية» السكان وفي حملات التعبئة» تخلف تقنيات 
استخدام القوة واتقانها والتبعية الكاملة بالنسبة إلى الشأن السياسي. وتضافر كل 
ذلك لجعل الشرطة غير قادرة على التصدي لحركة الاحتجاج والتحرر في أواخر 
الثمانينيات» وفي نهاية المطاف. لمنع سقوط الجدار. إن تطور الشرطة الشعبية: 
ال يوضع رما هذا الور ١‏ فد مان درا لاعن ب ا 
في عام 1945ء الذين يتواصلون بشكل وثيق مع السكان» معرفة كل التفاصيل 
الدقيقة للحياة الاقتصادية» و الاجتماعية والثقافية و السياسية للمو اطنين. لكن بعد 
«أحداث حزيران» (1953) كان أن أدمج عملهم فعلاً في آلة المراقبة. بدءا من 
هذا التاريخ» طلب إليهم القمع أقل ممّا طلب إليهم المعرفة» والإقناع والتثقيف. 
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في ظل هذه الظرؤف» جعلهم «انغماسهنم الكلي» مألوفين لدى السكان» وعَوْض‎ 
الخوف إلى حد كبير بمهام المصالحة الاجتماعية» التي يمكن حتى أن تتحول‎ 
أحيانا إلى الزبونية.‎ 
وبالطريقة ذاتهاء تستطيع ممارسات قسرية المماثلة أن تأخذ في سياقات‎ 
مختلفة» معاني مختلفة» بل متناقضة. هذا هو حال التعامل مع الهشاشة القانونية‎ 
للأشخاص والشعور المعمم في هذه الظروف» بأن «لدى الجميع شيء ما‎ 
يخجلون منهة*». في الحالة السوثياتية في العشرينيات والثلاثينيات» نشأت‎ 
الهشاشة القانونية للناس في الوقت نفسه جراء التغبير الدائم للقواعدء ومن عدم‎ 
القدرة على متابعة منعطفات الثورة القانونية» وكذلك أشكال المقاومة فى وجه‎ 
القواعد الجديدة» بخاصة التأميم. إن اللعب بهذه الهشاشة القانونية قد تحقّق في‎ 
سياق استيلاء الأجهزة الأمنية على الحياة الاجتماعية والاقتصادية» وحملات‎ 
التطهير» وقمع الكولاك (المزارعين الأثرياء في روسيا القيصرية)ء و«أعداء‎ 
الشعب» الآخرين» وعنف التأميم القسري والترحيل إلى معسكرات الاعتقال.‎ 
وهكذاء كانت هذه اللعبة عامل انتشار الخوف» ومنعت هوامش التفاوض»‎ 
وفرص التسرب والارتجال «للتعامل مع ذلك». ومن ثُمّء كانت تغذي الإقصاء.‎ 
في روسيا المعاصرة» هذا اللعب مع الضعف القانوني للناس لا ينفصل هو أيضا‎ 
عن الشعور بالهشاشة لدى النخب الاقتصادية» وعن الحملات القمعية والتأديبية‎ 
لمكافحة الفساد. والحملات القضائية ضد شخصيات رمزية للرأسمالية الوطنية»‎ 
وحتى إبادتها. لكن» طالما أن هذه الممارسات محصورة للغاية» ومقتصرة على‎ 
بعض الفئات المحدّدة جداً من وسط رجال الأعمال والصحافة والسياسيين؛‎ 
فإنها لا يمكن على الإطلاق أن ثقارن مع مثيلاتها في العقود الأولى من النظام‎ 
السوفياتي من حيث نشر الخوف وعملية إضفاء الشرعية“. في المقابل» فإن‎ 
الحالة التونسية الحالية هي مناقضة تقريباً لهذين المثلين السوفياتي والروسي.‎ 
فاللعب مع مشكلة عدم الحصانة القانونية للناس موجود أيضاء وحتى إنه كثيف.‎ 
لكنه يتحقق في سياق آخر تماماء مكوّن من مفاوضات دائمة. إن الاقتصاد‎ 
السياسي للتدخلات المتواصلة والروتينية الذي أشرت إليه أعلاه يجعل هذا‎ 
اللعب مع مشكلة عدم الحصانة القانونية للناس موجه بالاحتواء أكثر ممّا هو‎ 
موجه بالإقصاءء وبالتفاوض أكثر من الممنوع”*. إدارة حواجز الطرق تمثل ذلك‎ 
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تماماً. فرجال الشرطة» والجمارك والجيش الذين يشكلون هذه الحواجز تمثل بيئة 
تنشر خوفاً مستمراً من المراقبة والقمع لأنشطة غير قانونية حظيت بغض الطرف 
عنها بطريقة متفاوتة وبصورة عشوائية. وعلى الرغم من هذا الخطرء فإن الناس 
«يجزبون حظهم»» و«يخاطرون بالتعرض لإطلاق النار»» و«يتلاعبون» على نطاق 
واسع مع عدم الشرعية. محاولين إفساد وإقناع وكلاء السلطة بنواياهم الطيبة"”. 
التهريب والقطاع غير الرسمي يشكّلان في الواقع بعداً أساسياً للاقتصاد التونسي» 
وهما ليسا هامشيين: الاقتصاد السياسي للمخالفات الاقتصادية عمّم وطبع 
الثنائي قسر/ فساد؛ إنه واقع يفرض نفسه على اللاعبين في القطاع غير الرسمي 
والتهريب» الذي ينبغى لهؤلاء أن يتعلموا كيف يعيشون معه. حتى لو ظلت قواعد 
اللعبة غير متمائلة وأنها تدعم دائماً ممثلي الهيئات القسرية» فإنه ممكن دائماً في 
الواقع بالنسبة إلى محترفي العمل غير الرسمي التحكّم بكلفة هذه اللعبة» جزثياً 
أقله. يكفي من أجل ذلك معرفة تقليل المخاطر (المرور في ساعات معيّنة انتظار 
وصول عون جمركي معروف»» التحكم بالاحتمالات (تجتب العمل مع بعض 
الفاعلين أو الشركاء غير المعروفين)» البحث عن حمايات (امتلاك بطاقة عضوية 
الحزب الوحيد» والاستفادة من إذن مرور للحزب» أو مرافقة شخص ما يمتلكه)» 
وتأمين الممرات (تخصيص مكافآت لاحقة لمختلف ممثلي الحكومة المركزية). 
وبعبارة أخرى» يتحقق اللعب مع الهشاشة القانونية للناس في سياق تم فيه تذليل 
عنف الشرطة والجمارك» كما يعبر من جانب آخر التعبير الذي يلخص الأنشطة 
التي تدير ما هو غير مؤكد ويقبل العطب: «البرنامج». هذا المصطلح. النابع مباشرة 
من اللغة الإدارية» وفن الإدارة يعبر أيضا عن الرغبة في الدولة» ورسوخ الخيال 
البيروقراطي والتجنيد» في طرق رؤية التدابير والعمليات اللازمة لاتقاء مخاطر 
الشرطة وعنفهاء تنخرط في المجتمع. 

غالبا ومع ذلك لا بحس العنف بالضرورة بوصفه عنفاً. إذ تشير 
إستراتيجيات بناء التوافق أو المطالبات بدو لة القانون إلى أن الشرعنة يمكن 
أن تظهر كعملية يتمّ من خلالها أن يأخذ كل من الضغطء والتسلسل الهرمي. 
والسلطة القمعية شكل السبب الموضوعي؛ الأمر بالبقاء عاقلاً - بمعنى آخر 
باستبطان المعايير والتقيّد بها - يشكل واحدا من تعابير عنف الدولة تحت غطاء 
الاستجابة لرغبات الدولة””. 
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البناء القسري للتوافق الاقتصادي: 
. المثل التونسي 

في كل مكان» ينتج التوافق في الواقع من العنف الكامن لعالم مغلق حيث 
يحظر كل انتقاد. تظل المعارضات» والانشقاقات» والتهيجات» والاختلافات» 
موجودة بالطبع؛ لكنها ممنوعة من الحقل العام» مجبرة إن صح القول على البقاء 
في الحقل الخاص. في الواقع» كما بيّن العديد من الكتاب مقتفين أثر والتر بنيامين› 
فإن التوافق بتقديم نفسه مثالاً أعلى أساسياً لإحلال السلام من خلال استبعاد 
الصراعات» وحتى سوء الفهم وازدواجية الفكرء «يشكل صيغة مروعة من العنف 
السبياسي”». يخفي في وقت واحد عنف ممارسة ما للسلطةء أي تلك التي تقتل 
النقاش» وتخضع أولئك الذين يوافقون على اتفاق شفوي أو هيمنة معنى من دون 
الكثير من الإيمان بها'*. وهو يفرغ ما يمكن أن ينال من الكل وفي هذا يمثل «الدرجة 
صفر من الديمقراطية*"». هذا معروف جيداء حتى لو كان لا يزال من الضروري 
الإشارة إليه لفرط ما تشكّل حالياً التصريحات حول فضائل «الديمقراطية التوافقية) 
أو الدعوات للوحدة والتوافق لحل «أزمة» أو «مشكلة» معيّنة» جزءاً من المشهد 
السياسي العالمي””. ومع ذلك» أود هنا تسليط الضوء على جانب مكمل لهذا النقد: 
أهمية البعد الاقتصادي الأساسي في هذا البناء التوافق بوصفه عنفا سياسيا. 

تقدم تونس قبل 14 كانون الثاني 2011 مثالاً على هذا التكوين. حيث تنتمي 
سيرورة الشرعنة إلى ترتبة العنف» إلى عنف مخبأ بالتأكيد وكامن» ولكنه ليس أقل 
واقعية*”. ويعرض التوافق نفسه بانسجام كفن للحكم بطريقة متوازنة» وكأرضية 
أخلاقية مميزة اللشعب»» أو «للهوية الوطنية». إنه (ضباب””2 يخفي مع ذلك» وكما 
رأيناء ابتزال موازين القوى والصراعات والمفاوضات كلية الوجود في المجتمع 
التونسي. في قراءة شميتية (نسبة إلى نظرية كارل شميت #انصطء5 0221 ) للدولة 
وموازين القوى. ي ينتج التوافق من نقد للتعددية مضاد لليبرالية“': فالتعدد والتعددية» 
وتنازعية القوى الاجتماعية تنطوي على الفوضى؛ والتخلص منها لا يمكن أن 
يحدث إلا بوحدة ذات شكل دولتي وبالتوافق. التمييز صديق/ عدو هو أساسي في 
هذا الخطاب: ينبع نجانس الشعب التونسي من عمله الموحد ضد العدو الخارجي 
- القوة الاستعمارية» والقوى الخارجية الداعمة للفتن الداخلية» والإيديولوجيات 
المستوردة الإسلاموية العالمية... الوطنية والقومية يشكلان روابط لا تنفصل عن 
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التوافق» مع الالتزام بتعريف وحيد للأمة: بالتلاعب بسجلات ثنائية - مع/ ضد 
الأمة» داخل/ خارج» مع/ ضد المصلحة الوطنية - فإن أية معارضة هي خيانة. 
وتواطؤ مع عدو خارجي”*» - الميثاق الوطني الموقع عام 1988 - الذي وصف 
بأنه «قاعدة توافق وطيدة”*» - يحدد معالم الممكن سياسياً ذاكراً الهوية الوطنية» 
ودور الدولة» والثقافة السياسية'”. القيم التوافقية للتونسيين*». تشير جميعها إلى 
كلمات مركبة - مثل الإرسلام» والقومية والحداثة ة والعقلانية الإوصلاحية - التي 
تلغي أية معارضة» ضمن وهم الوحدة وانسجام الجميع في الدولة - الواحدة: 
الأمة الواحدة» الحزب الواحد أو رئيس الدولة”". هذا البناء للتوافق يتعلّق أيضاً 
وربما قبل كل شيء» بالاقتصاد: ار الشرعية الجكرييااني الراقع ابس ققط على 
«المعجزة الاقتصادية»» ولكن أيضاً على «الإصغاء إلى المطالب» رجال الأعمال 
والمستهلكين. في هذا المجال» ر ببرز ز خطاب التوافق أصالة أنماط الحكم في تونس: 
فهي حسّاسة تجاه موضوع الإصلاحات» ستكون السلطات العامة كلها «آذاناً صاغية» 
إلى العالّم الاقتصادي» مدركة لصعوباته ومطالبه المعتبرة مشروعة غالباً. الفاعلون 
الاقتصاديون الذين تمت مقابلتهم. كثيرون منهم» لكي 1 أقول كلهمء كانوأ مع 
إبراز شىء من «الإصغاء»» ومن إرادة حقيقية للإدارات لمواكبة المنشآت. اللجان 
الجخ اغات وا جال ال ار اة الكاسة فاا اقتصادنة کات ك 
للغاية؛ وشكل إيقاع النمو» وظروف ازدهار الأنشطة الاقتصادية» وتحسّن وضع 
العمل مشاغل دولتية حقيقية”'. يترجم هذا «الإصغاء» من خلال خطابات حول 
الندماج الضروري 5 الأعمال في حياة المدينة وحول مسؤوليتهم الاقتصادية 
والاجتماعية» فضلاً عن خطاب «المواطنة التشاركية» التي يمثلها توزيع الأوسمة 
والجوائز والتشريفات الأخرى الممنوحة من قبل السلطات العلياء وحتى من قبل 
الرئيس شخصياً'”'. تتجسد هذا الإصغاء من خلال تكاثر برامج محدّدة بالاتفاق 


(#) احد المثقفين العضويين في «حكم بن علي»؛ صادق شعبان» يلخص كما يلي مشروع الرئيس: (ضمان 
حصانة تونس» في إطار مجتمع من التوازن العادل يصبح الاختلاف داخله تطابقاء والحوار توافقا. 
وبالتالي سوف تتم إلى الأبد إزالة أشباح التعصب والتطرف كما جميع الإيديولوجيات المستوردة. لن 
يكون هناك سوى إيديولوجيا واحدة هي التعددية (كذا!). لن يكون هناك سوى إيديولوجيا واحدة لا 
غير» وهي إيديولوجيا الوطنية الوفية لتونس» ولا شيء سوى تونس»» في: بن علي وطريق التعددية في 
نوذنس» منشورات ۰)۲۲ تونس» 6» ص141 . 

(#:#) وقد وردت» في سياق النص» العروبة والهوية الإسلامية» وتشجيع الاجتهاد والعقلانية» والاستقلال» 
والتسامح» ومنع نع التطرف والعنف... 
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مع المنظمات المهنية ومشاركة هذه المنظمات في تنفيذ السياسات الاقتصادية‎ 
والإصلاحات؛ ومشاركة الجميع في مكافحة الفقر» من خلال انخراط الهيئات‎ 
الحزبية والمهنية المعمم والإجماعي”” '. تساهم أسطورة الاتفاق على إقناع‎ 
المواطنين بأن التوجّهات المعتمدة اتخذت من قبلهم» أو أقلّه بموافقتهم» وفي هذاء‎ 
يبدو كتقنية أساسية للسلطة. إنه يقلل من الإحساسء الحديث لكن الراسخ بعد‎ 
الآن» بضغوط الشأن السياسي وبالكبت المتولد عن غياب النقاشات العامة.‎ 
وغني عن القول إن هذا الوفاق هو مصطنع. إنه توهم تحاول الحكومة‎ 
المركزية جعله أمرأ حيّاء بخاصة عبر الخطب المتكرّرة ومن خلال الكلام عن الطبقة‎ 
الوسطى والتّؤنسة"'. ولهذاء فإن هذا التوهم هو صيغة إنشائية والقطع ليس كاملاً‎ 
بين الواقع المعقد ولغة التوافق. يتم تفسير العلاقات الاجتماعية الحالية على ضوء‎ 
هذه القصة التي ما انفكت تستغل المثال الأعلى للوحدانية» ولمخيال قوامه سلطة‎ 
ممركزة ونفي للغيرية""'. سيطرة التوافق ليست إذن خاصة بالعلاقات بين «الدولة)‎ 
و«المجتمع)ء فهي تشبع جميع العلاقات الاجتماعية. فليس ثمة مجلس إداري»‎ 
مثلآء يمكن تصور قيامه من دون إجماع؛ كسر التوافق أمر صادم ومثير الاضطراب‎ 
غير مقبول”''. تسليط الضوء على هذه التوافقات» يعني بكل وضوح إظهار أن‎ 
مختلف الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين يشاركون في إعداد السياسات» وأنهم‎ 
يقبلون خيارات تصبح نتيجة لهذا غير قابلة للنقاش. إِنّه يعني أيضا إظهار وحدة‎ 
جسم اجتماعي لا يستطيع أعضاؤه» على الرغم من تباعد مواقع التموضع» التعارض‎ 
في ما بينهم""". في الحقيقة» ينطوي هذا الرجوع إلى التوافق على عنف في ممارسة‎ 
السلطة. في تونس» تم الحصول على التوافق في المقام الأول من خلال الإذعان‎ 
للمنطق الإداري والسياسي» حيث «مظهر القرارات ”المتفق عليها“ هو القاعدة التي‎ 
تصنعها في الواقع الدولة نفسها ببصورة رئيسة”'». وتسير الأمور على هذا النحو‎ 
إلى درجة تبدو «يبدو المشروع في النهاية بوصفه امتداداً للإدارة» واضعاً بذلك‎ 
الشأن الاقتصادي تحت وصاية الشأن السياسي٠: لا تبزغ «المشكلات» ونقاط‎ 
الاحتكاك المحتملة من عمليات تشاركية» بل يتم تحديدها من قبل السلطات العامة.‎ 
ا تقترحها و فهيٍ لا تصدر عن نقاشات» ولا عن مطالبات. الاتفاق‎ 
إدارياً إذاء ولكنه يبنى أيضاً بفعل الخوف وفعالية «إستراتيجية الحافة''».‎ 0 
«وبفعل الصمت والإذعان القسري وإستراتيجيات المصالحة من قبل أصحاب‎ 
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المشاريع الحريصين في المقام الأول على عدم البروز في بيئة منزوية» مستعدين 
لقبول حلول وسطء وتعويضات نصفية بدلاً من الإصرار على علاقات قوة غير 
أكيدة؛ ag SS E‏ ا 
شيء منشغولين بتأمين حياتهم (أو من أجل البيقاء) يوماً بيوم"' . وينتج أيضاً من 
عنف آخر: خنق الصراعات وحجبها. التوافق لا يمكن إذاً فصله عن الصمت أيضاً. 
وهو يسمح لرجال الأعمال بإقناع أنفسهم بأنهم لن «يتأثروا إلا قليلاً بالآثار السلبية 
للحكم». وأن هذا التوافق المفروض» «ليس خطيرا جدا»» وأن ذلك لن يعرضهم 
للخطر «في حين أن المعارضة الوجاهية مميتة»'''. ولكن لفرط الصمتء فإنهم 
يقبلون بمواقف ماري مع بعالضيم وحتى مع طباعهم» وأكثر من ذلك مع 
طريقة رؤيتهم للعالم. ولأنهم يجدون أنفسهم شيئاً فشيئاً مقيدين بصمتهم الخاص» 
فإن هذه التناقضات مصيرها الحتمى هو السكوت عنها وإخفائها. وفى الوقت 
نفسه» راكم السكان ذوو المراتب الأدنة الحرمان والأحقاد لفرط اه 
نرى هنا تفسيراً تأديبياً حاذقاً لواقع ملموس وموضوعي: ينتج «التوافق» في الواقع 
من موازين ن القوئ» ومن مفاوضات لا تتوقف؛ وفي ا 
يتم إخفاؤها جميعاً. رفض التوافق» يعني خارف الانتظام الاجتماعي الطبيعي. 
تمر موافقة الأفراد إذا عبر الالتحاق والمصلحة الشخصية لكن في الوقت نفسه عبر 
الصمت والعنف الكامن المفروض. مخرّسء هذا الجزء من الإكراه لم يكن أقل 
إزعاجاً ويصعب أكثر فأكثر تحمّله. الانتفاضة الشعبية - التي كانت قد بدأت في عام 
8 - وتوسعت في كانون أول 0 - وتحولها إلى ثورة اجتماعية أوضح 
ذلك. كان أحد محرّكي هذه الحركات كان تحديداً الرفضء الصريح أخيرأً» للعنف. 
لتوافق كان ينتهك القيم الأساسية الأولى: الاحترام والكرامة» والاعتراف2'' 

عنف التوافق 

عن خطاب التوافق هذا ليس وقفاً على تونس وحدها؛ بل سنعثر عليه في 
أوضاع سياسية متباينة جداً حيث يأخذ معاني سياسية خاصة. هكذا الوضع خاصة 
في أفريقيا جنوب الصحراء» حيث ترافق استقلال معظم دول شبه القارة مع كتابة 
للتاريخ حول أسطورة التوافق”"": في السعي لتوطيد السلطة» تمّ إضفاء الطابع 
الرسمي والمؤسسي على العرف تحت شكل « وهم إجماعي"''». لم تكن أفريقيا 
التقليدية لتعرف بالطبقات الاجتماعية» وأقل من ذلك بصراع الطبقات والنزاعات 
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الإيديولوجية. هذه المفهمة التي كانت تتجنب الخطاب التعددي حول الماضي»‎ 
و أية رزه تدده لادی كانت تعر ول ربع ع مانن الكو هذا‎ 
العنف كان في ذلك العصر شرعيّاً في سياق تشكيل الدولة والأمة. وهكذا أصبح‎ 
التوافق إيديولوجيا النخبة الحاكمة» سامحا بتحديد حدود الهيمنة الثقافية واللغة‎ 
السياسية المشروعة”''. وقد فرضت هذه القراءة نفسها تحت شكل (تراث» مستعاد‎ 
واستمرت حتى يومنا هذا في العديد من البلدان.‎ 
وهكذاء ففي مالي» مثلأء يحكم الرئيس اليوم صانعاً «لتوافق» أصبح أسطورة‎ 
وظيفية يتبناهاها الجميع» أحزاب المعارضة» وممثلون نصبوا آنفسهم تقريبا منادين‎ 
بالمجتمع المدعو بالمدني» والجهات المانحة"''. التوافق الذي كان قد حشد‎ 
كلاسيكيا في لحظة الاستقلال لإضفاء الشرعية على الحزب الوحيد باسم الوحدة‎ 
الوطنية» وبناء الأمة وسيادة البلد» استحضر من جديد في فترة الانفتاح السياسي‎ 
والتحرير الاقتصادي والتعددية» بفضل إعادة قراءة إجماعية للتاريخ وبفضل‎ 
عملية اختراع التقليد» الكلاسيكية أيضاًء المذكورة أعلاه: لقد قُدّم على أنه الصيغة‎ 
السساضية لاست للتجربة التاريخية المالية بفضل مشاركة الجميع في السلطة.‎ 
وبخاصة بفضل «العودة» المفترضة للوظيفة السلفية للنقاش الممل وللنصائح‎ 
الماندينغية العظمىء ممثلة «الثقافة السياسية في مالي» بامتياز”''. ينبغي أن يسمح‎ 
بتعزيز السيادة الوطنية على صعيد اقتصادي أيضاء تجاه المانحين للأموال كما تجاه‎ 
الشركات الأجنبية. قبل كل شيء» يسمح التوافق بتحييد أي نزاع محتمل للشبكات‎ 
الزبونية والنفعية» وأية محاولة للطعن فى أشكال الحصول على الموارد وممارسة‎ 
اط فى بعالى کا ھر الخال فى ر هذا التوافق عنف. ويعبّر هذا الأخير‎ 
عن نفسه عبر استحالة معارضة منفتحة وصريحةء بما أن جميع القوى السياسية‎ 
هى فى الحكومة ومشاركة فى اتخاذ القرار» بما فى ذلك الأحزاب والحركات‎ 
التي كانت عارضت الرئيس. عنف التوافق يأخذ أيضاً شكل عقم المناقشات‎ 
لأنهاء حيثما وجدت» لا تملك أية سيطرة على أرض الواقع. وهو يتجسّد أيضاً في‎ 
إضفاء الصفة الرسمية على الشرعية الزبونية: ضمان وصول جميع الأطراف إلى‎ 
الموارد الضرورية للحفاظ على جهازهم يقوم على هرم من التبعيات التي تجعل‎ 
من المستحيل إقامة قوة سياسية مستقلة خارج السلطة الدولتية واحتكارها للثروات‎ 
الوطنية. يعبّر عن ذاته أخيراً في المفردات السياسية نفسهاء بما أن إستراتيجية‎ 
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الوحدة الوطنية» المرفوضة صراحة» ربما افترضت الاعتراف» وإضفاء الطابع 
الرسمي واحترام القوى المتباعدة""'. 

هذه الخاصية ليست حكراً على الوضع المعاصر. أظهرت أبحاث حول إيطاليا 
في فترة ما بين الحربين العالميتين أهمية عملية التوحيد وبناء التوافق في ممارسة 
السلطة الفاشية. كان يتحقق في قلب الدولةء التي كانت مهمتها الرئيسة توحيد 
وإدماج التعقيد والتعددية الاجتماعية» وضمان الانسجام خاصة بفضل الحزب 
الواحد» وتعزيز وحدة أخلاقية وسياسية واقتصادية”"'. في سنغافورة» تم بناء التوافق 
في السبعينيات والثمانينيات حول إيديولوجيا الطائفية والبراغماتية وبناء «مصلحة 
قومية)» مصلحة البقاء في بيئة معادية”*1. بينما في تايوان تجسّدت هذه المتطلبات 
الصارمة في الستينيات والثمانينيات في التوافق حول الأمان والتنمية الاقتصادية!12. 
ومع ذلك» فإن الفترة المعاصرة كانت نوعية كونها شهدت المؤسسات الدولية تلعب 
دوراً متنامياً في تعميم وشرعنة التوافق كشكل لممارسة الحكم. على الرغم من 
اختلاف الشكل بين مالي وتونس» مثلآ» فإن شرعية سلطة توافقية قد بُنيت بالمشاركة 
فيهما في الواقع - وذلك ما جعلها أكثر فعالية وكفاءة وتجذراً في المجتمع - عبر 
الأقوال المعتمدة والمطلوبة والمشرعنة من قبل المجتمع الدولي72'. في استخدام 
شائع للمصطلح» مجّدت المنظمات الدولية التوافق بوصفه تعبيراً عن التقارب 
الفكري وعن التفكير الاقتصادي المعقول» كما بوصفه تعبيراً عن اتفاق عام حول 
المعالجات الاقتصادية التي يجب اعتمادها '. يتم تشجيع التوافق بوصفه تقنية 
في ممارسة الحكم» وقاعدة إجرائية. ومنهج إدارة: تسمح بعض التقنيات الإدارية 
بالوصول إليه. هدفه السماح باتخاذ القرارات من دون اعتراض ومن دون استخدام 
الإكراه» وعلى العكس من «الشروط» التي فرضتها لزمن طويل مؤسسات المساعدة 
على التنمية. يقوم التوافق حول الحد الأدنى من الأهداف التي لا يمكن لأحد أن 
يناقشها: من سيجرؤ على إعلان معارضته «للكفاح ضد الفقر»» أو «لتشجيع العمل 
اللاتق» ضمن رؤية وظيفية» لا يتعلّق الأمر بتحديد الوسائل الضرورية لبلوغ ذلك 
بل فقط بترسيخ بعض القواعد الدولية التي تنبغي المشاركة فيهاء وتأكيد «القيم 
المشتركة)» أو أهداف غامضة تخفي في الواقع مواقف متباينة بالضرورة وتنظم 
علاقات غير متماثلة. هذا السياق الدولي الخاص جداً - الذي وصفه نعوم شومسكي 
روط بأنه «صناعة التوافق المزدهرة» «وبرنيز 5إ86188» بمعمل التوافق)*12 - 
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تمثل من جهة أخزى بتضاعف التوافقات؛ بدءا بتوافق واشنطن الشهير. في هذا 
السياق» التوافق المؤكد» حيث لا يعرف أحد بالضرورة على ماذا يرتكز» يستخدم 
«ليس فقط في إعادة تأكيد اتفاق الأطراف المعنية بقدر استخدامه لإغلاق أي تداول: 
فلا أولئك الذين مع التوافق ولا أولئك الذين يعارضونه» سيعود لديهم الحق في 
الكلام المشروةام: : تفرض البيروقراطيات الدولية» وفاقاً للأساليب» الإشكالية 
الشرعية للتنمية» ولكن انشا أدوات وأشكال العمل لتحقيق الأهداف المرسومة 
هكذا بين طياته. هذا التوافق الدولى ينتشر على الصعيد الوطنى» خصوصاً فى هذه 
البلدان التي» على غرار تونس ومالي» تمجد «ثقافة التوافق». فإنه يتدخل عندئذ 
بسهولة بالأحرى في موازين القوى ويمارس سلطة قمعية» إن لم تكن تأديبية» من 
خلال حظر كل حديث مخالف» والقضاء على أولئك الذين يعيقون توحيد المعنى 
والفكر. ينتج الاتفاق معرفة وتعييراً للفكر والفهم؛ وهو يمارس تأثيرات سلطوية 
غا ا عرد النسيان والصمت اللذين ينتشران في جميع أنحاء المجتمع» وفي 
جميع الأنشطة؛ في السلوكيات اليومية. من بينهاء في مجالس الإدارة كما في حفلات 
العشاء» في الكليات كما في المقاهي» في الجمعية الوطنية كما في التلفازء لا يبتعد 
الناس إطلاقاً من الاتفاق. a‏ نعي ف مضمر ؟*')» ر يسمح التوافق بأن يفرض 
بيروقراطية ما ومنطقها السياسي» ومن ثم بواقعية شديدة» أن ل رجل أعمال» 
وأن يبقى في حالة من الخوف «صغار المهربين» عبر الحدود العاملين في الاقتصاد 
غير النظامي» وأن يجبر نقابياً متمرداء وأن يخيف موظفاً عاصياًء وأن يهمّش معارضاً 
سايط اللسانء وأن يسجن المجتمع المدني المستقل» وأن يأخذ إلى منفى داخلي 
فردا مناهضاء وإلى «الموت الاجتماعي» إسلاميا ثائرا 


عنف دولة القانون 

والألعاب غير المتماثلة حول القواعد 

المطالبة بسيادة القانون هي أحد الأشكال التي يمكن أن يتخذها التوافق» 
وبهذا المعنى أيضا تعبّر عن عنف ماء عنف كامن بالتأكيد ومخفي» بل تلميحي 
وغير مؤلم. ولكنه ليس أقل حخضورا. لأنه» بعيداً عن النظرة الأثيرية والمتسامحة 
لدولة القانون» بتنا نعرف بعد الآن أن هذه الدولة ليست مرادفة للديمقراطية. تبرز 
العديد من الأعمال حول النزعة «الاستبدادية» أو «الشمولية» فى هذا الصدد أهمية 
القانون» وإرادة هذه الأنظمة في أن تقدّم نفسها دائماً على إنها «دول القانون». 


121 


https ://t.me/montlq 
عمليات شرعنة السيطرة السلطوية الاستعداد للطاعة و كو كبة اللصالح‎ 
وأن تعمل وفاقاً للمعايير القانونية التي ستتها هي نفسها. فدول جنوب الصحراء‎ 
منذ استقلالهاء والبرتغال السالازارية» وحكم فيشي» وإيطاليا الفاشية وحتى ألمانيا‎ 
النازية» نادت جميعها باحترام القوانين ودولة القانون”*'. في حالة إيطالياء مثلاً‎ 
يتحدث ب 5 عن «ثورة 0-0 لكي يحلل مصادقة البرلمان على‎ 
يع محافظة على الواجهة الملكية الو اة عام كل اواد‎ 
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السياسية أدخلت بموجب قوانين رسمية؟12. كانت الأدوات القانونية واحدة من 
تقنيات السيطرة الأكثر أهمية في مرحلة موسوليني؛ من جهة أخرى لم يكن رجال 
القانون يتعرّضون للقمع عندما يكونون على خلاف مع السلطات الفاشية» وقد 
عيّن واحد من أشهرهم» من دون ارتباط حزبي» على رأس مجلس الدولة تحديدا 
لإظهار الأهمية التي كان الحكم يوليها للقوانين واستقلالها*2'. ما تغيّر بطبيعة 
الحال» هو الأسلوب السياسي» أسلوب الحكم» تلك المواقف والتصرّفات التي 
تغيرت أو بالأحرى أعطت مفهوماً آخر للشرعية. لكن جميع الحقوقيين الذين 
عرّفوا الدولة الفاشية على أنها دولة شمولية حدّدوها أيضاً على أنها دولة القانون. 
إه من جهة أخرى هذا الواقع» المثير للقلق للغاية بعد الحرب العالمية الثانية ما 
دفع برجال القانون لتطوير رؤية جوهرية لدولة القانون””7. في ظل هذه الشروطء 
نفهم أنه من المستحيل إهمال مسألة العلاقة بين العنف والقانون. يساعدنا والتر 
بنيامين فى الإجابة على ذلك: أظهرت تأملاته أن القانون كان يتقى نفسه قبل كل 
00 كان يحمي القانون في مقام الدولة. يرن القانون «اعنفه تحت 
شكل نس فين المعادره نويه #اثرن كارع بالطاعة. أولاً بوصفه قانوناًء ثم بوصفه 
قوة» بعد ذلك فقط. تُعرّف السلطة القائمة الشرعية التي تلتمسها بواسطة القانون 
الذي تفرضه. والذي يخضع لهاء وهو أمر بسيط» عبر تعبيرها عن الطابع المنهجي 
والعام للمعايير التي تقيمها'”'». إنها كل الإشكالية القيبرية للشرعية القانونية 
العقلانيةء أي لشرعية السلطة المؤسّسة على القانون الذي لم يكن إلا «نسق قواعد 
توطدت بأناة777»» والمؤسسة على طاعة هذه القواعد. 

ليس من اختتصاصي الدخول في مناقشات بشأن العلاقات المتباينة التي 
تحاط غلبها القترضة والمساواة جيب تيور الارن ال الوضع ماي ٠ا‏ 
بما في ذلك الاختلافات بين القانون الروماني والقانون المشترك (القانون الانجلو 
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ساكسوني أو القانون العام - الترجمة)» ولا في النقاشات التي أعقبت الحرب‎ 
العالمية الثانية والمحرقة. لكن يبدو لى من الأهمية بمكان الإشارة إلى أن دولة‎ 
القانون هي بالنسبة إلى الشعوب» تعبير عن الرغبة في الدولة» مع كونها أداة في‎ 
خدمة عنف ما للدولة. في الواقع» متطلبات احترام النصوص والقوانين» وبتعميم‎ 
أوسع» قواعد اللعب» تشكّل واحداً من المطالب الأكثر تقليدية المتطلعة للعدل‎ 
والمساواة؛ بحيث إن التعريف. والتنفيذ واحترام القانون وقواعد الحياة في المجتمع‎ 
أمور تؤسس بقدر كبير شرعية الحاكم”7. شرعوية السكان» أيء احترام القوانين‎ 
والمعايير التي شرعتها الدولة» وقواعد العمل المعمول بها في الحياة «السياسية».‎ 
كمأ هو لأسيل فى كثير من الأحيان”'. ولكن فى الحياة «الاقتصادية)؟ة! أيضاء هي‎ 
حامل قوي للشرعية» وبالتالى للطاعة. فى منطق الحياة السويّة والامتثالية» يكون‎ 
احترام القواعد السائدة هو المعيار. القانون ليس تعبيراً عن إرادة الحاكم وحسب؛‎ 
(إنه طريقة للتفكير والتصرف والعيش”1» يتشاطرها أفراد المجتمع. لأن «أي قانون؛‎ 
بآثاره الحقيقية» هو أكثر ارتباطاً ببعض المواقف والخطوط السلوكية العريضة منه‎ 
بالصياغات القانونية“'».‎ 
وهذا لا يستبعد, اعتباراً لذلك. واقع أن القانون» عموماء هو أداة متميّزة لإعادة‎ 
إنتاج رأس المال الاجتماعي والعلائقي للأوساط الحاكمة وحفظه' إنه «امتياز‎ 
الأقوياء"*"». إنه أيضاً إجراء يخفي السيطرة» ويحدد الالتزام القانوني بالخضوع.‎ 
وهكذاء يبدو القانون المغربى ليس حالة استثنائية» بل مثل كاشف لشكل من‎ 
ماو تة السيظرةغين استخدام القانو ن: إعادة تجديد المخزن وإعادة الاعتبار للبيعة‎ 
من قبل الحسن الثاني قللا من مكانة القانون الوضعي عبر تحويله إلى «تنسيق‎ 
مؤسساتي ا التاريخية التي كانت قائمة قبل الدولة نفسها'*'»). وهكذاء‎ 
تجد سلطة القانون نفسها مطوقة علانية بمبادئ البيعة والخضوع» الأرفع. لكن في‎ 
جميع الحالات المذكورة حتى الآنء حتى لو بدا الوضع القانوني أقل تبعية علانية‎ 
للشأن السياسي ممّا هو في المغربء فإن الرجوع المستمر إلى القانون يسمح بتكبيل‎ 
الناس سرا عبر إضفاء الشرعية بالتزامن على الحكام والمحكومين. فيحترم الأولون‎ 
شكلية القانون» وهم مستعدون لتأسيس القواعد التي تنصّبهم سلطة علياء حتى لو‎ 
أنه سيتوجب عليهم بعد ذلك» أن يحترموهاء في حين أن الأخيرين ليس عليهم (إلا»‎ 
احترام القانون**'.‎ 


123 


https ://t.me/montlq 

عمليات شر عنة السيطرة السلطوية الاستعداد للطاعة و كو كبة اللصالح 

تبعية الوضع القانوني للشأن السياسي تقع تحت شكل آخر: يجب أن يكفل 
القانون تأمين تلبية احتياجات الوجود» الأمان» والشعور بانتظام الحياة العادية 
للمواطن» وحسن سيره. يجسّد القانون ويتجسّد في صنف دولة تدعي ضمان 
سلامة الجميع*'. وهكذا يتيح تحديد السلطة ارغ وريه اص 
العدو الداخليء الذي تكمن جريمته تحديدا في العنف المرتكب ضد القانون. نحن 
إذا أمام قانون وظيفي في خدمة الدفاع عن بعت اجتماعي وسياسي معين 337 أو عن 
حق للدولة تحت غطاء دولة القانون”'*!. ويعبر فلاديمير يوتين عن ذلك بوضوح 
عندما يعلن عن الرغبة في إقامة «دكتاتورية القانون» ويعدٌ مشروعاً واضحاً لوصلاح 
الدولة. وهذا الأمر ليس مرادفاً للبحث عن العدالة أو احترام الحريات الأساسية. 
لكنه یحدد بصرامة قواعد اللعبة» ويطلب احترام الحدود بين بين المشروع وغير 
اق بين العام والخاصء يبن ¿ الاقتصاد والسياسة؟*'. ويبدو عنف دولة القانون 
في كل أبعاده هنا: إن احتكار العنف المشروع عبرالقانون مبرر بحماية الغايات 
دترت أقل مما هو مبرر بحماية الغانون نفسه» أي حماية انتظام القائم”*'. هناك 
إذا في الإشارة إلى سيادة القانون» ا دائماً بين القانون والانتظام» بين النظام 
القانوني والنظام الإداري» بمعنى آخر إدماج القانون في مقام الدولة «يكرّس القانون 
السائد عبر تكريسه رؤية لهذا الانتظام هي رؤية دولة تكفلها الدولة““». ما يميز 
بين الأنظمة السياسيةء ليس مسألة تطبيق القانون إذأء ولكن مسألة أكثر تعقيداً من 
ذلك بكثير» مسألة فجوات القانون وعمليات تفسير هذا القانون”*'» وأيضاً مسألة 
الحركية واللعب في موازين القوى بين الشرعية والقانونية وفعالية السلطة"5'. مبدأ 
ا أقل مما : تهمٌّ إمكانية التهرب منه أو عدمها. بعبارة أخرى». 
العنف في مجتمع معيّن يتبذى من 0 غياب فعالية «الحق في عدم الامتثال» أو 
انخفاضها'”). 


دولة القانون وحالة الطوارئ: 

عنف الدولة في خدمة الفاعلية 

من جهة أخرى - وهذا يبدو لي أكثر أهمية أيضاًء لأنه أقل عرضة للنقاش - 
أشكلة واعتماد خطاب دولة القانون فى سياق إعطاء الأولوية للاهتمامات 
الاقتصادية يتصف يممارسة شرعيةء لكنها قسريةء للسلطة. المقاربات الوظيفية 
والنفعية للقانون» التي نواجهها بشكل منهجي تقريباً في الدول الموصوفة 
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الرغبة في الدولة وإجراءات الراقبة‎ 
بالاستبدادية أو الشمولية» تلعب في الواقع على معيارٍ ثانٍ للشرعيةء هو الوظيفية‎ 
الاجتماعية والاقتصادية. يبدو القانون ضامناً لشىء من العدالة والإنسانية أقل مما‎ 
يعتزم لعب دور الهندسة الاجتماعية والمسهّل للتنمية الاقتصادية. بما أن كفاءة‎ 
السلطة أمر أساسي لإثبات شرعيتهاء فإن الأفكار لا يمكن أن تبقى تجريدية»‎ 
يتوجب عليها أن تكون موضع التنفيذ» مصرّفة واقعياء منظمة عملياً من خلال‎ 
القانون» لكنه القانون الذي يعرف كيف يتكيّف مع متطلبات الواقع وأن يكون‎ 
تعبيراً عن هذه البراغماتية القيّمة”*'. مرة أخرى» يعزز البعد الدولي هيمنة دولة‎ 
القانون لخدمة التنمية الاقتصادية» وتطبيق قواعد السوق وازدهار القطاع الخاصء‎ 
بفضل قواعد ثابتة» لآ عودة عنها ويمكن توقعها””': على الرغم من ضبابية المفهوم‎ 
ومعياريته*”'» صنعت المنظمات الدولية منه أداة مركزية لتوصياتها مقتصرة إياه‎ 
على تقنية إدارية وتدبيرية.‎ 
ركزت الجهات المانحة والحكومات الوطنية على الإجراءات» والقواعد‎ 
والقانون أكثر ممّا ركزت على جوهر العمل العام» وأشكال التدخل ومحسوس‎ 
الممارسات» وبعبارة أخرى على الشكلية القانونية ورؤية لدولة القانون كأداة فعالية‎ 
اجتماعية-اقتصادية. وهي تتقاسم أيضاً التصور اللاسياسي للسلطة نفسه: نعلم أن‎ 
المنظمات الدولية تبتت لغة الحوكمة ودولة القانون تحديداً للهروب من «مشكلة»‎ 
السياسة» متبعة في ذلك قراءة معينة لسيادة القانون في العلوم الاجتماعية التي تعني‎ 
المطالبة بسيطرة القانون فى الضبط الاجتماعى”*'. ينظر إذا إلى دولة القانون بوصفها‎ 
الشأن السياسي» (اعهد الانقسام»‎ e «عهد التوافق» والأمان والعقل 4: على‎ 
والشك» والانقلابات»؟*'. ومن الواضح أن العلاقة بالقانون تختلف من مجتمع إلى‎ 
آخرء وأن التاريخيات الفردية تؤثر على أنماط إضفاء الطابع الرسمي القانوني عبر‎ 
أشكال نوعية لبناء الدولة» وعلى نمط العمل البيروقراطى» أو على طبيعة العلاقات‎ 
بين الدولة والمجتمع. لكنء بناء على الاعتقاد بأن القانون تقنية حيادية أقلّ مما‎ 
هو تعطيل لتأثير العلاقات الاجتماعية» وبالتالي فهو خارجي ومتفوق على التقنيات‎ 
السياسيةء فإننا نجدء في كل هذه الحالات الاستبدادية التي تشيّى القانون» فكرة‎ 
أن القواعد القانونية والقرارات والمسندة قانونياً ريما تنزع الصفة السياسية عن‎ 
الإجراءات» وتلعب على التصورات الجمعية «للحياة السوية»777. وهكذا تبدو‎ 
دولة القانون في المقام الأول باعتبارها «وسيلة سياسية غير مسيّسة**'»: في حين أن‎ 
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عمليات شر عنة السيطرة السلطوية الاستعداد للطاعة و كو كة الصالح 
الأولوية تُعطى للرفاهية والتنمية الاقتصادية» وتصبح أنموذجاً مثالياً توافقياً يعبر عن 
قيم معترف بهاء أو مزعومة كذلك» من قبل الج وتتيح التفكير بالفرد والتحول 
عن السياسة ااباسم تصور تسلطي للقانون ودوره في التنظيم الاجتماعي "2. 

هذا الأولوية المعطاة للفاعلية والوظيفية الاقتصاديتين تؤدي إلى النظر 
بشكل مختلف إلى ذلك القانون والقواعد: فهؤلاء يشكلون المبادئ المطبقة على 
الجميع» والقواعد الواجب احترامها بأي ثمن» أقل من كونهما نقاطاً مرجعية يمكن 
اللعب انطلاقاً منها. إن هذاء وهو أمر مفهوم» لهو باب مفتوح على السيطرةة وعدم 
المساواة”؟'. وهكذاء فإن الفوضى القانونية والاستخدام الموسّع للشفوي على 
حساب المكتوب تشجَّع هذه الممارسة العشوائية للقانون ولدولة القانون. في 
تونس بن عليء مثلاًء كان مألوفا أن تتخذ بعض القرارات من دون سند قانوني» 
مثل تلك القرارات التي أعلن عنها خلال خطاب رئاسي» والتي دخلت حيّر التنفيذ 
من دون إتاحة المجال إطلاقاً لنشر قوانين أو مراسيم» أو أيضاً تلك المراسيم التي 
تفوّقت على القانون» كما توضح حالة القواعد الناظمة المتعلقة بالاستثمارات 
الأجنبية'؟'. ما يسمى في العربية بالتعليمات هي فرائض أو أوامر غير مكتوبة لها 
قوة القانون: وحتى أحياناً أقوى من القانون؛ هي ما يجب القيام به لكن لا يمكن 
أن يكون مكتوباً والذي يتم تطبيقه بيسر أكثرفي وه الرفض من دون أي تفسير 
تحديداً لكي لا يجري تقديم أيّ تفسير*'. نادراً ما كانت الإدارة تكتب دوافع 
رفض قرار ماء ولم تكن تقدم حتى وثيقة إشعار بالرفض. كان الموظف يعطي» 
شفويأء الجواب السلبي» في حالة عدم تسليم أية وثيقة» وبالرفض عند التوظيف 
أو تأسيس جمعية» أو أي ترخيص أو لتنظيم حدث عام» تحديدا كي لا يتيح اللجوء 
إلى القانون» كما بالنسبة إلى التعذيب» لم يكن ينبغي ترك أي أثر. لا يستطع 
الموظف المتواصل مع المواطن إلا أن يكرر بكل صدق «إِنّه يطبق التعليمات» 
عندما يعلن للمستثمر إِنّه لا يمكنه زيادة حصته في رأسمال المنشأة» وعندما يقول 
للقروي إنه لا يمكن تسييج حقله أو بناء حظيرة فوق أرضه» وللمديني إنه لا يمكنه 
تسوية وضع ملكيته أو بكل بساطة الحصول على سند ملكيتها. هذا ليس خاصًا 
ون فالتعليمات موجودة» تحت أشكال مختلفة وفي استخدامات متنوعة في 
كل مكان تقريباء باسم الفاعلية. هذه القرارات لا يمكن نقضهاء ونقدهاء والطعن 
نيا تحديد! لات لا تغرف أي قواعدة وكلها شرعة أل فا ريا نظو اقل كر 
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الرغبة ف الدولة وإجراءات الراقبة 


حنة أرندت إن إحلال بالمراسيم والشكوك القانونية محل القوانين هي «ميزات 
لكل الأشكال البيروقراطية من الطغيان حيث تحل الإدارة والقرار المُغفل محل 
الحكومة والتنفيذ العادي للقوانين .163( .وما يصفه رجال القانون بالغموض. وقابلية 
الإعكاسء والتقلب» والخرق» والتراخي» يمكن قراءته من حيث التعليق الموقت 
للنظام القانوني» ب بمعنی آخر کتکرار «لحالات الطوارئ» .54 نحن إذن أمام خليط 
من دولة القانون ودولة الاستثناء المُبرَرَة بالمتطلبات الذرائعية «للشأنين الاقتصادي 
والاجتماعي» اللذين يجعلان الوقائع والقانون «غامضين'». بالنسبة إلى العديد 
من البلدان التي توجه مثل هذه الحالة» أي تلك التي تسعى لتشجيع التوافق كنمط 
حكم تسمح دولة القانون بالتقيد بتعاليم المانحين الرئيسيين» لكنها في الغالب 
مصدر دعم سياسي يجيز المصادقة على الممارسات التأديبية بل القمعية. لنأخذ 
مجدداً مثل تونس بن علي» حيث تبني السلطة المركزية لمثل هذا الخطاب أفقد 
المعارضة واحدة من موضوعاتها الكبرى. وعكّس الميثاق الوطني هذا التوافق 
القسري وأمكن عندئذ القول إنه «بهذا الشكل» تحوّل مفهوم دولة القانون إلى 
برنامج TS‏ 6 
في بعض الأحيان فسّر التوافق» والإجماع والمطالبة بدولة القانون باعتبارهم 
حاملين» وحتى معبرين عن عملية الدمقرطة الجارية. ولكن هذا التفسير ينم عن 
رؤية اقتصادوية وآلوية شديدة الضمور لهذه العملية السياسية» وعن تعريف فقير 
بوجه خاص للديمقراطية. ٠‏ ويسير ير إلى غموض هذه الكلمات المركبة. يظهر عنف 
دولة القانون هنا بفظاظة؛ عبر الطابع المعياري بشكل مفرط لاستخدام هذا المفهوم» 
الذي يكشف عن تصور معيّن للسلطة» والذي يصف أنماط الحكم المشروعة؛ 
ويعبر عن رؤية محددة للدولة”"'. والحال» فإن هذا المفهوم. هو مفهوم دولة 
البوليس» ومفهوم «نمو قوى الدولة بانتظام صحيح“*'٠.‏ على دولة القانون قبل كل 
شيء جلب الازدهار والتقدم المادي. تحليل الدواليب الاقتصادية والاجتماعية التي 
جرى طوال هذه الصفحات يشير أكثر إلى أن التوافق» وبخاصة الذي يأخذ بالتشكل 
حول مفهوم دولة القانون» هو بالتأكيد إحدى الآليات الأقوى للطاعة» خصوصاً لأنه 
بني على عنف صامت وغير مؤلم غالباً» ولكنه ليس بعيداً عن الحقيقية. 
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حداثة وتكنو فراطبة 


يعبر عن الرغبة فى الدولة أيضاً من خلال المطالبة الشاملة بالحداثة. سحر 
التقدم التقني» والانجازات التكنولوجية» والترجمة المادية» والرمزية للمعرفة 
العلمية» تشكل ناقلاً للسيطرة أيضاً. إذا كانت المطالبة شاملة» فإن الموافقة بين 
عملية الشرعنة وعملية التحديث تظل معقدة مع ذلك. فهي تخضع في الآن عينه 
للوقت» وللسياق التاريخي الشامل وللأشكال الوطنية للانخراط فيه» وللمسارات 
الخاصة بكل مجتمع» ولطبيعة التحولات المدينية السكانية والتربوية والاقتصادية 
وسرعتهاء وللزمانيات الوطنية أو الإقليمية المختلفة. بحيث إن العلاقات بين الدولة 
والمجتمع» والتوقعات المرتبطة بالتحديث» والمخيالات الاجتماعية هي نفسها 
متباينة للغاية في ما بينها من حالة إلى أخرىء مكيّفة طبيعة العلاقات بين التحديث 
والشرعنة وممارسة السيطرة. 

الرغبة في الدولة 

بوصفها رغبة في التحديث 

في السياق الدولي لمطلع القرن العشرين» وبتحديد أكثر في العشرينيات 
والثلاثينيات» مثلاًء كان مخيال التحديث مركزيا. كان يتميز بالإيمان التام والصافي 
بفكرة التقدم وبالعقلانية التقنية والوظيفية باعتبارها وسيلة للانعتاق'. وهكذاء 
فقد كانت الفاشية الإيطالية مُخترّقة بالتأكيد بتعددية في المنطق محافظة» وحتى 
رجعية» ولكنها كانت تمثل أيضاً وبالأخص «غزو الحداثة) التى أوضحتها الحركة 
المستقبلية» متيحة ولادة قومية جديدة» «القومية التحديثية2». كانت هذه الأخيرة 
وإلى نشر التحديث والتصنيع وإخضاعهما كلياً لمقتضيات «الدولة الشمولية»» 
بحيث تعزز الأمة وتجعل من إيطاليا لاعباً في السياسة الدولية”. وبالطريقة ذاتهاء 
كانت الإحالة إلى الحداثة التي لم ينفك عنها الحكم النازي تتعلّق بروح العصرء 
وبهذا المعنى بالانقياد. كانت هذه الإحالة خطابية: تحيل إلى فكرة مفهوم حديث 
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عمليات شر عنة السيطرة السلطوية الاستعداد للطاعة و كو كبة للصالح 
للمجتمع الألمانى» الذي يجب بناؤه» أو تحيل إلى أشكال سوقياتية» أو مير كية» 
في مجال تنظيم العمل الصناعي والهندسة أو إصلاحات الطب العقلى. لكن 
الأمر لم يكن يتعلّق ببناء صورة وحسب؛ فقد تُرجمت هذه الإحالة إلى الحداثة 
بشكل ملموس في توجه الأعمال العامة*. إذ حقق الحكم النازي هذا الطموح من 
خلال برامج نعميم الاستهلاك. ونشر نزعة استهاكية جماهيرية جديدة» وحوافر 
لزيادة الانتاجية وترشيد الإجراءات الصناعية» وانتصب التركيز على التقدم التقنى. 
ومشروع الإعمار الاستعماري في أراضي الشرقء أو التحويل العنيف للهياكل 
الزراعة الألمانية”. وهكذا فقد كان الاهتمام التحديثي للرايخ الثالث حقيقياً على 
الرغم من النتائج المخيبة للآمال أحياناء ويرجع ذلك بصفة خاصة إلى الأشكال 
المنتقاة لبلوغ هذا الهدف» وغالبا ما سلك هذا الانشغال مسارات مبتكرة. لعب 
الفيرماخت (الجيش الألماني)؛ دوراً أساسياً في هذا المجال؟. فقد سمح فعلياً بنشر 
نمط استهلاك وأسلوب حياة عصريين» ومن ثم فقد استجاب للرغبات العميقة 
للجزء الأكبر من السكان. لا سيما وأن ألمانيا باتت مجتمعاً تعسكر بالكامل تقريباً. 
كان الترشيد والاستهلاك الجماهيري فعليين» حتى ولو تحققا بتدخل الجيش أكثر 
في هذا السياق أيضاء مُزج المخيال بالواقع بطريقة معقدة» وتسهم التصورات. 
وطرق عرض الشأن السياسي» والمواضيع والخطب المختارة بقدر ما تسهم أحياناً 
الإجراءات الفعلية في عمليات إضفاء الشرعية: حتى عندما لم يكن التحديث فعلياً 
فإن الرغبة التحديثية للحكم - المعيار الأساسي لشرعيته - لم توضع بالضرورة 
موضع الشك من قبل السكان. هكذا كان الحال مثلاً بالنسبة إلى الشباب الذين لم 
يكن قد جرى إدماجهم اجتماعيا في الحركات العمالية في بداية القرن» والذين كانوا 
يرون في نظام الحكم» للمرة الأولى في تاريخ البلادء الأمل في انعتاق ممكن بالنسبة 
إلى الأفق الاقتصادي والاجتماعى والثقافى «التقليدي» للطبقة العاملة”. 

فى الاتحاد السوقياتى ذلك الوقتء كان منطق التحديث حاسماً أيضاً. هذه 
حجة أناتو لی فيشنفسكى 141ة7اعططء71 ااماةص4. الذي بين فى كتابه حول التحديث 
المحافظ أن الحكومات السوقياتية استمدت شرعيتها من عمليات التحديث 
المختلفة. الاقتصادية والسكانية» والحضرية» والثقافية والسياسية. الدور المتنامى 
للدولة كان يستجيب جزئياً إلى تطلعات الحداثة لدى الشرائح الاجتماعية المختلفة؛ 
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حداثة وتكنو قراطية‎ 
تعبئة الموارد الاقتضادية والطاقة الاجتماعية فى سبيل هذه الغاية سمحت بأن يستفيد‎ 
منها عدد من الأشخاص متزايد باستمرار”. كانت التغيرات المعقدة التي نتجت‎ 
من ذلك متناقضة غالباً وحمّلت المجتمع تكلفة لا شك فيها؛ ولكن» في الغالب‎ 
استقبلت عمليات التحديث بشكل إيجابي» بخاصة بسبب شرعية جهاز بيروقراطي‎ 
متراتب كان يُظَنّ بأنه مكرّس للأهداف التى عيّنتها الحكومة له... وفاقاً للمؤشرات‎ 
والتقويمات التي كان ينشرها بانتظام. في الواقع» كان تقديس الأرقام وهاجس‎ 
التكميم لا ينفصلان عن طموح الدولة السوقياتية لأن تكون علمية وحديئة. وكان‎ 
هذا الطموح متطابقاً مع روح العصر: التطور العام في أواخر القرن التاسع عشر‎ 
وأوائل القرن العشرين كان يرفع من شأن حساب الكميات» وعقلنة أنماط الحكم»‎ 
والإيمان بالتقدم والتنمية. كانت التبادلات بين الإحصائيين الروسي والأوروبيين»‎ 
بخاصة الفرنسيين والإنجليز» مكثفة"'. إن الواقعية الإحصائية» أي» فكرة أن العمل‎ 
الإحصائي كان ينجز وظيفة اجتماعية» كانت تياراً مؤثراً جد حتى وإن عارضه‎ 
البلاشقة برؤية أخرى» كانت هي أيضاً «حديثة». بالنسبة إلى الأوائل» كانت‎ 
الإحصاءات تعتبر انعكاساً للواقع» وسيلة لمعرفة المجتمع» وفي هذا السياق» كان‎ 
يتعيّن على هذه الاحصاءات أن توضع في خدمة مشروع سياسي حديث» خصوصا‎ 
في خدمة قيم العدالة والتغييرات الاجتماعية. وإلى الآخرين» كانت المعرفة‎ 
الإحصائية أداة في خدمة المشروع الاشتراكي» ينبغي أن تُستخدم بطريقة ذرائعية‎ 
وأن تسمح بتغيير المجتمع من خلال تحديد سياسات حديثة وإجراءات جديدة.‎ 
ولكن كانت هاتان الرؤيتان نابعتين من الرحم نفسه»ء فالإحصاء العاكس لحداثة‎ 
المعرفة العلمية» تعبير بامتياز عن الإدارة الحديثة للدولة وسياساتها الاقتصادية.‎ 
استندت شرعية الدولة البلشقية إلى هذه المقدرة البارعة والحديثة على العقلنة:‎ 
والحساب» والتوقع. وكانت الحجة السياسية معبأة باستمرار: الإجراءات المنفذة‎ 
كانت صحيحة لأنها تقوم على معارف» وتدابير وتقديرات وتصورات. كانت‎ 
القرارات المتخذة على هذا النحو موضوعية بالضرورة» لا جدال فيها و... شرعية في‎ 
عيون سكان متلهفين للحداثة''. هنا مرة أخرىء الدور الذي لا يمكن إنكاره للبلاغة‎ 
والإخراج يجب ألا يحجب لا حقيقة الحماس الشعبي للتحديث - المتجسدء مثلاء‎ 
بالاهتمام الواسع النطاق بالفوردية والتايلورية' - ولا حقيقة الاهتمامات بالدولة.‎ 
فالدعاية للمنتجات التي لا يستطيع معظم الناس شراءها لا ينبغي بالطبع أن تمسر‎ 
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عملبات شر عنة السيطرة السلطوية الاستعداد للطاعة و كو كبة اللصالح 
بوصفها تقنية لتصريف المنتجات» أو حتى بوصفها كذب دولة بالنسبة إلى تحقيق 
هذه الحداثة الاستهلاكية. بل كانت تنقل شرعية أسلوب الحياة» وخاصة» شرعية 
الحركية التحديثية» ومنطق التقدّم الذي تكفلت الدولة بتحقيقه» حتى لو كانت 
تواجه صعوبات مادية لا يمكن إنكارها للوصول إلى هذا الهدف*1. وبهذا المعنى. 
فإن الإيديولوجياء إيديولوجية التحديث والتغيير الجذري للمجتمع؛ لم تكن إلا 
طوباوية. أو بتعبير أدقٌ كانت هذه الطوباوية تجربة أيضاً. كانت أيضاً التجربة اليومية 
للسوقيات» والتي ترجمت بمنهجة «إعادة إعمار الحياة اليومية»» مثلاًء من خلال 
مشاعية الأر اضي» وسياسة الإسكان, ومشاريع التصنيع الثقيل الكبرى*'. 

حتى لو تشاطرت ألمانيا النازية والاتحاد السوقياتي الستاليني الحماسة 
التحديثية نفسهاء والإرادة نفسها في تدمير التنوع والتعددية السياسية والرغبة نفسها 
في تغيير وخلق إنسان جديد» فإن الترابط بين المشروع التحديثي» والشرعية الدولتية 
وممارسة السيطرة» وحتى القمع؛ كان مختلفاً جداً وأعطى معنى آخر للحداثة. وهذه 
هى أهمية هذه المقارنات: الإشارة إلى اختلافات المعانى خلف أشكال متماثلة 
قاهرا وحص انكاس انات كاف ضوائل متعاسية خارهها: ومكةاء ان 
الحداثة الستالينية» والتي كانت ديناً حقيقياً تجسّد بالأخص في تقديس العلم» ترجمت 
من قبل في مشاريع عملاقة": تخطيط استبدادي» تصنيع وتأميمات قسرية» تهجير 
منهجى للسکان» أو حتى ترحيل جماعات بأكملها... ومثلت معسكرات المنفيين 
السياسيين هذا الترابط بين المشروع التحديثي وعنف الدولة؛ فقد كانا موجهين 
بدرجة كبيرة بعقلانية اقتصادية“': كان الأمر يتعلق» ومهما بلغت الكلفة من حيث 
الأرواح البشرية» ببناء السكك الحديد» وإدخال الكهرباء» وبناء الجسورء وإنشاء 
المصانع وتطوير البلد. في المقابل» لم يكن هذا طموح المعسكرات النازية» حيث 
كانت الإبادة تشكل المنطق الرئيس. في ألمانيا الهتلرية كانت العلاقة بين الحداثة 
وممارسة السلطة متناقضة تقريباً”"”. لم يكن عنف المخيمات في خدمة مشروع 
التحديث» كما هو الحال في المعسكرات السوفياتية؛ على العكس من ذلك» فقد 
كان على العقلانية الاقتصادية والإدارية والفنية أن تخدم المشروع السياسي لسيطرة 
«الآريين» والشعب الألماني. لم يكن ثمة شيء مشترك بين المشروعين التحديثيين. 
من جهة» مشروع تقليدي تماماً «للحضارة» الاقتصادية والتقنية» ومن الأخرى. 
مشروع مدمّر لوضع اجتماعي - سياسي باسم النقاء العرقي. وكما لخصه تماما 
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أرادت الحداثة السوفياتية «تطوير الاقتصاد‎ »8«z0 1۸4۷٤۸80 إنزو ترافرسو‎ 
بثمن جراح رهيبة لحقت بالجسم الاجتماعي»» في حين أرادت الحداثة النازية‎ 
«إعادة قولبة الإنسانية بفرض سيطرة «عرق الأسياد» كان الفرق كبيراً ويندرج» في‎ 
الواقع» في عمق علاقتهما المتناقضة بتراث عصر التنوير. فقد كانت الشيوعية وعلى‎ 
الرغم من جرائمها في العهد الستاليني» أحد ورثته» بينما كانت» القومية-الاشتراكية‎ 
النتيجة المتطرفة لحركة واسعة لتدمير عصر التنوير ولدت مع الثورة المضادة» ثم‎ 
اتسعت من خلال الثورة المحافظة وتطرفت مع الفاشيات"').‎ 
إن اختلافات المسارء والمفهوم وتشابك إجراءات السلطة هي أساسية لتفسير‎ 
التغيّرات القائمة في تمفصل الرغبة في التحديث مع ممارسة السيطرة» لكن السياق‎ 
الزمني العام هو كذلك أيضاً. اليوم» مثلاء الإشارة إلى التحديث» الذي ليس أقل‎ 
حضوراً ممّا كان عليه في أوروبا في أوائل القرن العشرين» يجب أن ووو‎ 
يقة أخرى تماما بخاصة لأنه أدرج في هيمنة إيديو لو جية وا اة جا‎ 
و ا بعل الحرب العالمية الثانية ومحرقة اليهود. العقلنة التقنية والوظيفية‎ 
تخلّصت من مرامي الانعتاق وتحولت إلى تقنية تقنية ممارسة الحكم؛ من جهة أخرى.‎ 
- العنخف (سواء تبدى بشكل الحروب أو الثورات)» لم يعد حاضراً - أو قل كثيراً‎ 
فى مخيالاات» وذهنيات» وأفكار. وتصورات وممارسات الفاعلين'. وهذا ما يفسر‎ 
أيضا العودة اليوم» أكثر من الماضي» إلى عدد متباين من منطق الخبرة وإضفاء الطابع‎ 
المهنى على ترتيبات السلطة.‎ 
مع ذلكء كما كان الحال في الماضي» فإن نوعية مسارات الدول تشكل العلاقة‎ 
بين التحديث وشرعية السيطرة الدولتية. فى الصين» مثلأ» شرعية الإصلاحات التى‎ 
بدأت قبل عشرين عاما من الآن تتعلق بالمنطق المزدوج التحديثي والقومي. فرجل‎ 
الأعمالء «بطل الاقتصاد» و«المدافع عن الشعب» هو الرمز الوهمي الجديد وكذلك‎ 
السياسي للنجاح والسلطة"2. هذا التحديث يأخذ أشكالاً نوعية» بخاصة من خلال‎ 
تحديداء فى السياق الصينى. هذه التحولات الجزئية والتفاضلية التى تتیح المجال‎ 
لإدارة ذهنيات جديدة» هي «الدولة المنتفخة» التي ذكرتها سابقاً'. تقدم أفريقيا‎ 
جنوب الصحراء مظهرا مختلفاً تماماً. بعيداً عن كونها نتاجاً فرضه الاستعمار» كانت‎ 
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عمليات شر عنة السيطرة السلطوية الاستعداد للطاعة و كو كبة اللصالح 
الدولة فيه» حتى في الثمانينيات» شرعية على الرغم من سلطتها العنيفة والقسرية. 
تحديداً لأنها كانت تجسّد أشياء كثيرة في وقت واحدء جميعها مرتبط بمثال الحداثة 
الأعلى. وهكذاء كانت الدولة تمثل الطموحات التحديثية للسكان من خلال احترام 
الإدارة» وبطريقة ماء ما يُسمى المثال الأعلى القيبري للدولة. لكنها تتجسّد أيضاً 
في الوهم الإرادوي والقدرة الدولتية على تعبئة الطاقات الاقتصادية والاجتماعية 
- بما في ذلك من خلال «الفيلة البيضاء» (مشاريع فخمة» مكلفة وعديمة الفائدة 
- الترجمة). ومشاريع التنمية الصناعية المُبَالغ فيها في كثير من الأحيان - أو أملاً 
بحياة أفضل وأكثر عدلاً - من خلال طموح واسع النطاق للدخول في الإدارة أو 
الإفادة من بعض الحماية ومن وصول أكثر انفتاحا إلى الفرص الاقتصادية22. وبهذا 
المعنى» لا ينبغي أن تُفهم «سياسة البطن»» بوصفها تعميماً للفساد والزبونية؛ إنها 
بالأحرى طريقة تبني لمشروع تسلطي يدمج جميع السكان» وعملية لتعميم الوصول 
إلى الدولة و«حسناتها». 

في المقابل» فإن الدور الذي يلعبه الفاعلون الدوليون في عملية الشرعنة من 
خلال التحديث ربما كان أكثر أهمية ودلالة اليوم من أمس. ليس الفاعلون الدوليون 
هم آخر من يضفي الشرعية على الحكومات باسم مأثرتها التحديثية. هذا هو الحال 
بالنسبة إلى تونس» المُقدّمة والمُعتبرة على أنها بلد إصلاحي» استفاد دائماً من 
العمل المستنير لقادة حريصين على تحديث بلادهم» على الرغم من البعد القمعي 
للسياسات المنفذة باسمهة2. وهكذا هو الحال أيضاً فى تركياء التى شهدت إعادة 
هيكلتها العقارية والزراعية من خلال خطة مارشال باسم التحديث الاقتصادي» على 
الرغم من الخلفيات غير السليمة سياسياً وأخلاقياء التي قام عليها هذا التحديث الا 
وهي «التتريك» و«تأميم الأراضي» المهجورة «من قبل الأرمن**». استند «الأنموذج 
الآسيوي» المروّج له من قبل البنك الدولي على «القيم» المنفتحة والموالية تقنيا 
للغرب بقدر ما هي ضبطية ووحيدة البعد”. وأخيرا اللامركزية» المدعومة من قبل 
مجموع المانحين الفريين يسبب حسناتها الإصلاحية على الحياةالسياسيت غالا 
تعتمد على نخب محلية متورطة بشدة في الاقتصاد السياسي للتمييز» والتهميشء أو 
حتى استبعاد فئات اجتماعية كاملة؟*. 

وخلاصة القول» يظهر أن بناء أو إصلاح السلطة العامة والإرادوية الدولتية 
والقدرة على التعبئة الاقتصادية في أساس سيرورات الشرعنة هذه» لأنها الوحيدة 
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حداثة وتكنوفراطية 
القادرة على تلبية «الرغبة فى الدولة»» دولة ذات كيان سياسى أعلى يتجاوز الأحزاب 
والصراعات والانقسامات والمصالح الخاصة:؛ دولة تمثل عامل توافق ووحدة. ومن 
الواضح أن هذا التصور للشأن السياسي متميّر ينشأ على هذا النحو إنما هو تصور 
لا يترك حيزاً للمناقشة» والتعددية» والتفرد والتنوّع؛ لكنه يظل» وفاقاً لمعايير أخرى. 
مشروعا. مثال دور التكنوقراطية فى الممارسة الضبطية» وحتى الشمولية» للسلطة 
هو رمزي في هذا الصدد. التقنية تولد في كثير من الأحيان الوهم؛ لكن من نافلة 
القولة إن السبظرة الشسناصة والنسطرة على المغرفة ليها إلا شأنا واحدا. 
الشرعية التكنوقراطية 
و«الإنتاج الاجتماعي 
للامبالاة الأخلاقية)27 


في ألمانيا الرايخ الثالث» يصعب دعم أسطورة التكنوقراطية القادرة على تحقيق 
المعجزة الاقتصادية بالرغم من الهذيانات الإيديولوجية. كان التكنوقراط المكلفون 
باتخاذ قرارات اقتصادية وتقنية سياسيين في المقام الأول. باكه »اء2ه8» المسؤول 
عن الزراعة وسبير إ##م5» عن التسلح» هما الأنموذجان الكاملان للتكنوقراط 
نازيين لا يقلان مساهمة عما كان عليه هيملر أو غوبلز”*. تمثل عمل باكيه جزئياً في 
عقلنة مشكلة تتقاسمها البلدان الأوروبية جميعاًء هى مشكلة نقص الغذاء» وضمان 
الأمان في البلاد بأي ثمن في هذا المجال أيضاً. سمحت التدابير التي اتخذها بإضفاء 
الشرعية على الحمائية الزراعية كما على الاستعمار» وبخاصة» «ضمٌ أراضي جديدة» 
في الشرق (المجال الحيوي الشهير). وقد تم ذلك من خلال إنشاء نظام بيروقراطي ذي 
تقنية عالية دا وخصوصاً من خلال المجلس الزراعي الألماني «Reichsnaehrstand‏ 
الذي كان يحدد أسعار المنتجات الزراعية ويراقب الإنتاج. وقد تم اتخاذ كل هذه 
التدابير باسم الأمن الغذائي والحفاظ على مجتمع زراعي غني. وكانت التدابير 
سياسية*2 بالضرورة: فقد اعت المجتمع الزراعي الألماني مصدر الحيوية العرقية 
الألمانية؛ كان المجلس الزراعي يحدد مستوى الدخل لكل الريفيين والمزارعين؛ 
وكان يؤثر في استهلاك جميع الأسر الألمانية عبر توجيه طبيعة وجبات الطعام؛ 
التوسع وهدف الأمن الغذائي اقتضيا لا أقل من المجازر والمجاعات المنظمة التي 
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موخت التق دهان اا اللا فيه الاو هن راف البتضافرة وة‎ 
سرع غزو الأراضى الجديدة فى اعماد خيار «إدارة بشرية» ديدنها المساهمة فى إبادة‎ 
صورة سبير هي أكثر خداعاً أيضأء إذ كانت في انبنائها على تقنيته ودؤره‎ 


اللاسياسي المزعوم» صورة زائفة بكل بساطة: كان سبير في الواقع عضواً في 
الحزب النازي منذ عام 1931» ومسؤولاً عن الدعاية» وكل مسيرته تفسّر من 
خلال اتصالاته في الحزب واستغلال قربه من هتلر. وعلاوة على ذلك» لم يتوقف 
عن وضع تقنيته في خدمة الإيديولوجياء بتركيزها على برنامج التسليح بالتأكيد. 
ومقدماً أيضاً وبشكل خاص هذا البرنامج وكأنه قصة «معجزة» تقنية واقتصادية, 
والتي بيّن الدارسون المختصون بالرايخ الثالث من بعد مظاهرها الخادعة» لكي 
لا نقول بطلانها. وقد أخرج التكنوقراطية والفعالية التقنية على أنها «ضرورة متمّمة 
لانتصار الإرادة'”. تقنياته الإدارية» وقدرته على التكيف في خدمة إخراج مشهد 
وخطاب عن الإصلاح والعقلنة (هي نفسها مربوطة بالتكنوقراطية)» كانت بالتزامن 
تعبيراً عن الإيديولوجيا القومية-الاشتراكية. كانت الخلفية السياسية لهذه التدابير 
إيديولوجية للغاية. كانت فكرة مصالحة الألمان - من الزاوية التقنية فى الظاهر - 
مع الاقتصاد نابعة مباشرة من رفض جمهورية فايمار وقيمها (البرجوازية»'”. كانت 
القومية-الاشتراكية تزعم التغلب على التناقضات رأسمالية القرن التاسع عشر. 
والمصالحة بين الشعب والاقتصاد الآلمانيين» وتدمير الجذور الفاسدة للبرجوازية. 
وهذا لا يعني أن تكنوقراطية الرايخ الثالث لم تكن فعّالة. على العكس من ذلك» فقد 
كانت قادرة على إدارة الصعوبات الاقتصادية یوما بيوم عن طريق الابتكار وتغيير 
الإستراتيجية» كما حدث في عام 1942» وسمح للحكم أن يبقى على قيد الحياة 
طوال سنوات عديدة””. إن هذه الكفاءة تحديداء مقرونة بالتقنية» والاستبعاد الذي 
خلقته البيروقراطية» وأولوية العقلانية الوظيفية والطابع العادي للعمل اليومي لهؤلاء 
الموظفين أو لهؤلاء الخبراء» هي التي أنتجت اللامبالاة””. فضلاً عن ذلكء كانت 
هذه التكنوقراطية في خدمة الشأن السياسي تماماًء بخاصة عندما لم يكن الأمر يتعلّق 
«إ بالتسيير اليومى والروتينى للإدارة. وهذا ما بينته فعلياً حنة أرندت فى تحليلها 
ل«ابتذال الشر» Ê du mal)‏ 8 وما أشار إليه سلافوي ا Slavoj‏ 
ءات في فضحه «للاثار العشوائية» للسياسات العامة“ . تتعلّق التكنوقراطية بالشأن 
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السياسي أكثر أيضاًء بالطبع» عندما يتم اتخاذ خيارات إيديولوجية قوية. وهكذا فإن‎ 
مهارة الإدارة وتقنيتها هما ما سمح بوضع التقنيات الملموسة للنهب» وغسل الأموال‎ 
الناجمة عن الأرينة ونهب التي تعرضت لها البلدان المحتلة؟”.‎ 
لم يكن هذا الانسجام بالطبع ملازماً للحكم النازي. فهي يميّرز كل وضع‎ 
سياسي» تحديداً «لأنه من المستحيل» في ممارسة السلطة» فصل التقنية عن‎ 
فيقول:‎ Gaston Bachelard الإيديولوجية السياسية*”». يذكرنا غب باشلار‎ 
«ليست الأدوات إلا نظريات جرى تجسيدها ماديا»» بحيث إن «الظواهر تحمل‎ 
في كل مكان الدمغة النظرية””». الاختلاف في الأوضاع يكمن في وجود أو عدم‎ 
وجود سلطة مضادة في طبيعة تمفصل التقنيات مع والاتجاه العام للسياسات‎ 
الاقتصادية» في وجود أو عدم وجود إيديولوجيات بديلة. في الاتحاد السوقياتي في‎ 
أواخر العشرينيات» اختفت هذه الأخيرة تدريجاً. منذ ثورة أكتوبر» كانت التغيرات‎ 
السياسية تستغل أيضاً وخصوصاً المعرفة الإحصائية والاقتصادية: تحديد الفئات‎ 
وإخضاع العمل الإحصائي للألاعيب السياسية-الإيديولوجية» كما بينت الشروح‎ 
السابقة حول الطبقات الاجتماعية؛ تحديد سياسة الأسعار؛ إقامة علاقات جديدة‎ 
بين الزراعة والصناعة؛ التنظيم الفلاحي؛ تحديد معدلات التراكم*”... كان الاقتصاد‎ 
يدرك من خلال أدوات إحصائية وأدوات قياس فى خدمة الخطةء فى رؤية تقنية‎ 
مدفوعة إلى الحد الأقصى التي كانت تبدأ من الإدارة البيروقراطية والمكمّمة‎ 
من أصغر قسم في الشركة» وحتى المكتب المركزي للتخطيط في هيئة التخطيط‎ 
الحكومية anاGosp. ويتعلج الأمر هنا بنمط مبتذل لأقصى حد لإنتاج اللامبالاة‎ 
من خلال خلق مسافة» ليست مكانية أو زمانية كما يحلل كارلو غينسبورغ*” و1هه0‎ 
بل مسافة معرفية. إضفاء الطابع البيروقراطي» ووضع الأرقام والتصنيف‎ Gz 
بحسب فئات نابعة مباشرة من معرفة علمية جديدة كان يخلق مسافة بالنسبة إلى‎ 
الأحياء الذين أصبحوا مواضيع لمعرفة اشتراكية: صار الفلاح «برجوازياً صغيراً».‎ 
«كولاك») أو بالعكس «فقيراً»» ورب العمل اعدواً للشعب»»ء ذلك الفرد «عنصرا‎ 
منبوذاً) وذاك الفرد (عنصراً يجب سحقه»» وتلك المجموعة «أناس الماضي”*). لم‎ 
تترجم ثورة 1917 هذا القدر من القطيعة في العلاقات الواقعية بمقدار ما تعكس‎ 
قطيعة في تصورات الواقع التي تتقاسمها مجموعات الفاعلين الرئيسة من وجهة‎ 
نظر الإيديولوجيا'*. في الاتحاد السوفياتي في عشرينيات القرن الماضي» كانت‎ 
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عمليات شرعنة السيطرة السلطوية الاستعداد للطاعة و كو كبة للصالح 
وضعية التقنيين كتربويين تفضح من جهة أخرى رؤيتهم المؤدلجة للوضع. فقد كان 
الإحصائيون والاقتصاديون يعتقدون بأنهم يستطيعون التأثيرفي مجريات الأمور, 
ورغبتهم في الدخول إلى الحكومة» أو تبوؤ مناصب إدارة علياء كانت تتوافق أيضا 
مع رغبة موضوعية في نشر رؤيتهم متشاطرين بذلك صراحة فكرة أن المعرفة سلطة, 
وأن السلطة ينبغي أن تقوم على المعرفة. 

كانت تطلعات الحكم النازي إلى الحداثة؛ المشار إليها أعلاه» تُترجَم أيضاً 
بالدفاع عن التقدم التقني» وإضفاء الطابع المؤسسي على العلم» ونشر مَلَكة 
الخبرة. فالعديد من المحترفين والخبراء الفنيّين - من معماريين» ومهندسين 
وأطباء ومخططين» وكذلك عمال صناعة الطائرات» أو السيارات - فتنوا بهذا البعد 
للحكم الذي وفر لهم فرصاً مهنية حقيقية واعترافاً اجتماعياً. لكن هذا الشغف لم 
كن ادا ساسا وأدى في نهاية المطاف إلى انخراط هؤلاء التكنوقراط في 
دوران الحكم وتجديده2* . لدينا هنا صيغة أخرى «للإنتاج الاجتماعي للامبالاة 
الأخلاقية»» إنتاج ليس بيروقراطيأء أو معرفياء بل تقنياً وخبيراً. ابتكر كبار المسؤولين 
وفنيو البيروقراطيات آليات وهياكل المقاصة بالقطع النادر» والتمييز الضريبي؛ 
وحشد القوى الاقتصادية في اقتصاد الحرب... وكان كل من التحديث الاقتصادي. 
والترشيد الصناعي والانجازات التكنولوجية ضرورياً للحرب الحديثة الممكننة 
وللغزو العرقي. وما كان لمشاريع الإقصاء والحل النهائي أن تحقق من دون هذه 
الانجازات وهذه «المعونة» التقنية ومن دون تنظيم هؤلاء المحترفين. بمعنى 
آخر» تعيش التقنية والإيديولوجيا بتآلف تام. فالتقارب فيما بينهما تمثله من جهة 
أخرى وفرة الكلمات والصيغ التي كانت تنتمي في « Lingua Tertia Imperium‏ « 
لغة الرايخ الثالث» إلى السجل التقني”*. خلقت هذه التقنية مسافة وأخفت الطابع 
المعمم للاستعباد والتجريد من الإنسانية**. وبالطريقة ذاتهاء كان إضفاء الطابع 
الاقتصادي والتقني على ممارسة السلطة في الاتحاد السوفياتي يشكل جزءا من 
الممارسات العادية للحكومة في الثلاثينيات» المستوعبة كلياً من قبل الموظفين 
الحكوميين والمعمّمة على جميع المجالات... بما في ذلك القتل الجماعي. لقد 
كانت عناصر أساسية في الإنتاج البيروقراطي للامبالاة بخاصة من خلال إضفاء 
الطابع التقني والتكنوقراطي وتطبيق تدابير إنتاجوية في المراقبة» وفرض الرقابة 
وقمع «المنحرفين». وهكذا فقد كان دور الإحصاءات» والمحاسبة والتحويل إلى 
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أرقام وضرورة «الحصول على نتائج تفوق التوقعات»ء حاسماً جداً في نشر الرعب‎ 
العظيم”*. لقد سمح مخيال المعرفة الحديثة التقني والعقلاني - وتطبيقه في تنظيم‎ 
العمل - بالنأي عن أصل الأحداث الأكثر لا إنسانية. كان المقصود فعلاً ليس قتل‎ 
أكبر عدد ممكن من الأشخاص. بل «تسريع الحركة)» و«بذل المزيد من الجهد».‎ 
و«للتضحية» على هذا «الخط» أو ذلك» وحول هذا الطارئ أو ذاك» ولتجسيد‎ 
إرادة «تنفيذ الخطة)» ووجوب وإرادة الحفاظ على «وتيرة عالية»» بفضل «فرق‎ 
القطر» للمساعدة في «تحقيق الأهداف» مع احصص»» «هبات»؛ (مخصّصات»»‎ 
... «مشروبات»» «علاوات» و«إضافات» موزعة و«زيادات مقررة)‎ 
إن عملية وضع مسافة بواسطة التقنية وإضفاء الطابع البيروقراطي هي أبعد‎ 
من أن تكون قاتلة إلى هذا الحدٌّ دائما. وهى متشرة أكثر بكثير هما نعتقد: تحديدا‎ 
ها تدر عو و تب مال اللغالة م الكن المتضيعات: اتد ا‎ 
«التقسيم الوظيفي للعمل» و«إحلال المسؤولية الفنية محل المسؤولية الأخلاقية)‎ 
واهجٌّ الكفاءة الدائم”*». وهي تتعلّق» مثلاء بالمسألة الاجتماعية أو بمسألة عدم‎ 
المساواة» التي يؤول تعبيرها الأخلاقى والسياسي إلى الاختفاء في تعقيد السياسات‎ 
العامة وتقنيتها. سأعود لهذا الموضوع مطولاً في الصفحات التالية عند الحديث‎ 
عن الخبرة المتطورة. مع ذلك» أود أن أذكر هنا بعموميتهاء ابتداءً من إضفاء الطابع‎ 
التقني على مشكلة الفقر وتحويلها إلى أرقام» وعبر ذلك الإشارة إلى أي مدى هذه‎ 
الاجراءات التقنية والماهرة» المتمفصلة مع رغبة في التحديث» يمكنها بسهولة‎ 
شرعنة الأفعال الدولتية الحاملة من جهة أخرى لممارسة استبدادية للسيطرة. انتاج‎ 
اللامبالاة هذا ينتج هنا وفي الوقت ذاته من الفصل بين غائية العمل والهندسية‎ 
الشاملة الفنية والبيروقراطية» وبين كفاءة العمل والتقويم المعنوي والسياسي‎ 
لأهداف العمل العام المنجزء والإبعاد البيروقراطي والفني بين موضوعات العمل‎ 
و«شبكة العلاقات» التي يتطلبها التطور كأي عمل عام**. إن عدم تسييس مسألة‎ 
الفقر» يا لفرط حساسيتهاء يتم بالفعل من خلال إضفاء الطابع الفني» وخصوصا‎ 
من خلال التحويل إلى أرقام» وهو أمر ضروري من الآن فصاعدا ولا يمكن تجنبه:‎ 
يجب قياس الفقر لتقدير تطوره وأثر السياسات» ولاستهداف المستفيدين من‎ 
التدابير وإجراء المقارنات... من دون الأخذ فى الحسبان أن التنمية والحد من الفقر‎ 
تاريخياً حصلاء في أوروبا الغربية» مثلا قات هذه الحتمية» وهذه الهندسة وهذا‎ 
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عمليات شر عنة السيطرة السلطوية الاستعداد للطاعة و كو كبة اللصالح 
التقدير الكمّي. هذا التحويل إلى أرقام يشكّل جزءاً من الممارسات البيروقراطية 
الجديدة التي ترافق إعادة انتشار الدولة في عصر الليبرالية الجديدة”*. تشكل هذه 
التقنيات والممارسات آليات إنتاج اللامبالاة الأخلاقية, وهي عملية تجعل من 
ظاهرة ما ملائمةء لائقة» ومقبولة مع أنها ليست كذلك» طالما أن الأمر لم يعد يتعلّق 
بتوضيح ودراسة البؤس. والفقر» والتهميش في اعتباراته الاقتصادية والاجتماعية 
والسياسية. لكن من خلال أدوات التكميم» والمعلومات المشروحة في الكتب 
الإرشادية» وأدوات التطوير مثل القروض الصغيرة. أو «الأنشطة المدرة للدخل»» 
أو إنشاء نماذج قابلة للتكاثرء فإن الخبراء مدعوون لوضع «برامج»» واستخلاص 
«دروس» التجارب القابلة للمقارنة» ولتطبيق «الوصفات»» وانتهاج سياسات 
اقتصادية «صالحة» وايجاد صيغ الحكم «الرشيد». إن عنف العلاقات الاجتماعية. 
والصراعات السياسية» والحوامل العديدة لعدم المساواة يجري اخفاؤها من خلال 
«الاستبعاد» و«سلسلة» من الأفعال والقرارات» والأشخاص والتدابير التى تنتهى 
إلى تسويد قصدية ونتائج أعمال التنمية المباشرة". البقاء للتقنيات المحايدة 
وحدهاء التي تلمح للتعقيد السياسي والاجتماعي للفقر وتديم علاقات السيطرة 
التي كانت في أساس القبول به. 

تنويعات حول التباسات الشرعية 

عبر المعرفة 

فى جمهورية ألمانيا الديمقراطية» كانت المعرفة والثقافة مركزيتين أيضاً فى 
القومية» وبشكل عام في ممارسة السلطة» حتى لو كانت لهما نتائج أقلّ مأسوية 
ممّا كانت عليه في ألمانيا النازية» أو في الاتحاد السوقياتي. وهذا ما يفسر بالطبع 
أن مراقبة المعرفة والحياة الثقافية والعلمية بنيت كمراهنة سياسية حقيقية. المثال 
الألماني الشرقي مثير للاهتمام لأنه يظهر أن هذه المركزية بالذات هي ما جعلت 
ممارسة الرقابة دقيقة ومعقدة» وتتعلق في تطبيع شرعية الحكم وتأكيدها أكثر مما 
تعلق بالحظر والسيطرة المطلقة'”. كان على المعرفة أن تكون في خدمة الشعب 
والأمة؛ وكانت مراقبتها والسيطرة عليها تتعلق بديدن ممارسة السلطة وتقنيتها 
وإضفاء الطابع المهني عليها. إن المقارنة التي يجريها دومينيك بوير ءتمنهره1 
0165 بين تسوية المعرفة في جمهورية ألمانيا الديمقراطية والعملية الحالية «التقويم 
من قبل الأقر ان» «بووذه: ممم لتقويم ونشر «الممار سات الجيدة» في المجتمع 
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حداثة وتكنوفراطة 

العلمي الغربي» هي غنية بالمعلومات: فهو يركز على تسوية النتوءات» وعلى مركزية 
الإحصاء والمقارنة المرجعية» وعلى مُجانسة الإنتاج العلمي والثقافي» وعلى دور 
«الحارس» (e۲مpءke »gate‏ لمو ظفي الرقابة بو صفهم الحكام «referrees)‏ باسم ثقافة 
الأداء - بمعنى آخر على البعد التوحيدي للتقويم باسم العلم وحرّفية الممارسات 
العلمية. لم تكن لغة المركزية البيروقراطية والدفاع عن المثل الاشتراكية إلا 
خطابات وأعذار» تستند إلى إيمان حقيقي والتزام بقيم معينة؛ كانت تشكّل جزءاً من 
الهيمنة الثقافية. ولكن نظراً لهذه الأهمية» فقد كانت الرقابة تُترجم في المقام الأول 
بمفاوضات ومقابلات وإعادة الإنتاج بطابع معرفي وتجريدي؛ لم تكن المحظورات 
تفرض في نهاية المطاف إلا بشكل هامشي ومحدد. في حالة الصحافيين» مثلء لقد 
كان موظفو الرقابة يتصرّفون بوصفهم «مهندسي الروح”» والذين كان من واجبهم 
تحسين مستوى النشاطات الصحافية» وتقبلها من قبل «الجماهير»: عبر التفاعل مع 
الصحافيين» كان ثمة عمل احترافى بأكمله يتحقق» وكان يصب اهتمامه على مردودية 
الكلمة» وعلى مناقشة الحجج» ودقة التفسيرات» بحيث كانت تؤدي إلى هذا التوحيد 
المطلوب من خلال صقل لغة وسائل الإعلام. لا يتجلى التآلف بين الفن والسياسية 
بالطبع عبر طريقة موحدة» ووزن المعرفة في الاقتصاد السياسي والإخلاقي لحالة 
تاريخية وسياسية معيّنة هو خاص دائماً. أبرز المثالان السوفياتي والألماني الشرقي 
شكلاً نوعيأء حيث كانت المعرفة مركزية فى ممارسة السلطة. وليس هذا هو الحال 
في تونس المعاصرة. فقد اقتضت صناعة «التقليد الإصلاحي» المشجع للبعد 
الدولتي والتكنوقراطي في تجارب الإصلاح في القرن التاسع عشرء على حساب 
الأبعاد الاجتماعية والفكرية والثقافية لهذه الحركة *”. غياب مثل هذه المركزية 
للمعرفة في المسار التونسي وتوضح أن الرقابة كانت فيه أكثر كثافة» وشمولية. 
وتعسفية وغير مبالية بالمناقشة والعمل الصائب“. فضلاً عن تهديدات البوليس أو 
الحظر من دون قيد أو شرط للظهور أو للنشرء تجري السيطرة على وسائل الأعلام؛ 
من جهة» عبر إجراءات اقتصادية قمعية (قطع المصادر المالية للصحفء بما في 
ذلك إعلانات الشركات الخاصة» وضغوط اقتصادية أو اجتماعية على الصحفيين 
المستقلين فرضياً)؛ ومن جهة أخرى» من خلال تقنيات خطابية كلاسيكية وبدائية 
نسبياً ولكنها مع ذلك فعالة (تكرار الصيغء بلاغة جوفاء» واستشهادات ذاتية 
المرجعية...)””. كان منع المناقشات العامة وتمجيد التوافقات يجعلان الحياة 
الفكرية غير موجودة تقريباً. وكان الأكاديميون يركّزون أبحاثهم في أكثر الأحيان 
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عملبات شر عنة السيطرة السلطوية الاستعداد للطاعة و كو كبة اللصالح 
على مسائل عامة» مجردة أو بعيدة عن الوقائع التونسية» أو على مسائل تقنية جدا 
أو يلتزمون الصمت بفضل لعبة الترقيات القوية» وتكليفهم بتقديم خبرتهم» وتوزيع 
الاستشارات. الانخراط الاقتصادي» والسياسى والثقافى لتونس - والأهمية التى 
كان يحتلها مانحو الأموال والشركاء الأجانب - يوضح أيضاً أن المعرفة المُثمّنة 
كانت تتعلّق بالمعرفة التكنوقراطية أكثر من المعرفة الفكرية والتحصيل العلمى؟. 
وينطبق الشىء نفسه فى البرتغال فى أواخر الستينيات. إذ لعب التكنوقراطيون دورا 
مهما في دعم» كما فى تطوير» الدولة الحديثة 1710170 1”5856800» عبر امتلاكهم فرصة 
توجيه سياسات التصنيع وقيادة الإصلاحات» ومساهمتهم» بشكل خاص» فى تصعيد 
التوترات والنزاعات والتسويات بين الفاعلين ”. ولكنهم كانوا قبل كل شيء مرتبطين 
بالشبكات التكنوقراطية الغربية» وقليلو الاندماج بالدوائر العلمية والفكرية البرتغالية 
أو الأوروبية*”. كانت الاستبدادية التحديثية غير منفصلة عن تكنوقراطية السياسات 
المتخذة: فقد نتجت التشريعات حول الأسرة والعمل والحماية الاجتماعية وغيرهاء 
من الإيديولوجيا السالازارية في جوانبها الأكثر قدماً (بما في ذلك الخطاب المثقف 
حول الفضائل الأخلاقية للأجور المتواضعة والفقر)» بقدر ما نتجت من مصالح 
بعض المجموعات الاقتصادية القادرة نسبيأء ومن الطموحات التحديثية والتقنوية 
للإداريين البرتغاليين» المنحدرين غالياً من الكاثوليكية الاجتماعية» وحتى المقربين 
من المعارضة المدنية الاشتراكية””. يبرز المثال البرتغالى مرة أخرى ازدواجية 
هذه العلاقة بين السلطة والمعرفة» بين الحداثة التكنوقراطية وممارسة السلطة. 
لقد لعب التكنوقراط البرتغاليون دورا مهما فى التظورات الإيجابية بالتأكيد التى 
شهدها الاقتصاد ونظام الضمان الاجتماعي البرتغاليين؛ وحتى لو ساهموا إذا جاز 
المستقلة» فقد كانوا فاعلين رئيسيين في «الربيع المارسيلي «(1973-1969) (نسبة 
إلى مارسيللو كايتانو أول إصلاحي بعد سالازار - الترجمة)» والإصلاحات التي تم 
تنفيذها في الأيام الأولى لثورة القرنفل. 

تقدم | لسلطنة العثمانية فى عهد اللإصلاحات "anima‏ مثا أخيراً لهذه العلاقة 
بين الحداثة التكنوقراطية» المعرفة وممارسة السلطة. وتُبرز بوجه خاص كم يمكن 
أن تتفاوت ممارسة السلطة تبعاً للطبقات الاجتماغية المعيية: لقد بات معروفاً تماما 
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حداثة وتكنوقراطية 

الآن أن التنظيمات» أي «الهندسة الاجتماعية» بامتياز» لم تكن ردة فعل على ضربات 
الغرب العنيفة وحسب. بل كانت تستجيب أيضا للمتطلبات الداخلية للإصلاح: في 
موقف إرادوي وموجّهء قامت النخب التكنوقراطية» المختصة و«المستنيرة» بتنفيذها 
بطريقة ممركزة وسلطوية باتجاه هدف صريح لتحويل المجتمع”*. لفظ التنظيمات 
ذو دلالة في هذ الصدد'2. كانت التنظيمات تندرج في الحركة التحديثية» وحتى 
العصرنة» طبقا لذلك الوقت» والتي كانت مزدوجة المعنى للغاية: فهي كانت تهدف 
إلى بناء الدولة مقيّدة في الوقت نفسه السلطة الحكومية» وتدافع عن الحرية» لكن 
الانضباط كان أولى اقات المطلوبة» وكانت تطالب بالمساواتية فى حين كانت 
نخبوية للغاية» وكانت مُحبّة لأوروبا ولكنها مناهضة للإمبريالية. أرادت التحديث 
ولكن الأمن كان آولويتهاء دعت للعودة إلى الإسلام التقليدي ممجدة في الوقت نفسه 
الحداثة والتغيير”“... وعلى الرغم من الليبرالية المعلنة» كان الأنموذج الإصلاحي 
هو أنموذج الدولة المركزية» ودولنة العلاقات الاجتماعية واقتصاد موجه متالف 
مع الحكم المطلق أكثر مما هو متآلف مع الليبرالية السياسية. وقد أظهر العديد من 
الدراسات أن ادر «الإصلاحي» لم تكن له إلا علاقة طفيفة مع الليبرالية السياسية 
الغربية*: فقد صمّمت الدولة لتكون مركزية» وليس لتكون ديمقراطية؛ بالطبع كان 
الدستور والجهاز البيروقراطي مركزيين» لكن التنظيم والعمل الديمقراطي للشأن 
السياسي لم يكونا مطروحين؛ وقد فهم التمثيل بشكل محدود» وخفظ بشكل 
أساسي لنخب المعرفة والسلطة» ولم تكن السيادة الشعبية مطروحة أصلاً. مما لا 
شك فيه أن النخب الاقتصادية والفكرية والثقافية استفادت من الإصلاحات التي 
شجعت نوعاً من الانفتاح الثقافي والتعدّدية السياسية. ومع ذلك» في إطار السلطنة 
العثمانية كان الجانب الاستبدادي» الإرادوي والضبطي هو الذي سيطر في النهاية 
بالنسبة إلى القسم الأعظم من السكان. على الرغم من التركيز على الانفتاح وبروز 
بنيات اجتماعية جديدة» كان عالم الإصلاحيين في القرن التاسع عشرء عالما مغلقا: 
كان البيروقراطيون ينزعون للاحتشاد في كنف مجتمع مغلق وضيق يتمتع بإمكانية 
وصول محفوظة للمعرفة والسلطة. كان الإصلاحيون يثمنون داعى المصلحة العليا 
أكثر من مبادئ الحرية والعدالة والتمثيل» أو فصل السلطات. تنامي استيلاء الدولة 
على المجتمع كان في كثير من الأحيان سيرورة قسرية بل عنيفة» وشجعت المركزة 
السياسية والبيروقراطية توسع الاستنداد السلطاني“. وقد بین شريف ماردين كيف 
كانت الإصلاحات التحديثية في السلطنة العثمانية قد وضعت السلطة نهائياً في 


143 


https ://t.me/montlq 
عمليات شرعنة السيطرة السلطوية الاستعداد للطاعة و كو كبة للصالح‎ 
أيدي أولئك الذين كانواء على رأس الدولة» يمسكون بالسلطة» وأوقفت تداول‎ 
السلطة والثروات”2.‎ 


هذا التالف بين الحداثة التكنوقراطية والشرعية وممارسة السيطرة قد جرى 
توضيحها منذ زمن طويل. وقد تحدّث ماكس فيبر عن استعمال التقنيات الإدارية 
فى الشأن اليومى على أنها «ممارسة حقيقية للسيطرة)» «وقمرة الاستعباد“) : وقد 
ارتكزت حجته كلهاء من جهة» على توضيح التطابق» بين عملية شرعنة ممازسة 
قأنونية. وعقلانية حديثة وتقنية للدولة. تقوم على تخصصية العمل» والتدريب» 
والتكنولوجيات العقلانية» وتعيين حدود الصلاحيات» ومن الجهة الأخرى بين؛ 
الجانب القسري» التسلطي والضبطي لهذه البيروقراطية» التي تعمل أيضاً من خلال 
«تبعية هرمية»» «وانضباط وظيفي»» والتقيد بنظم وعلاقات الطاعة. إن إظهار أوضاع 
اقتصادية وسياسية وسياقات تاريخية مختلفة جداً يسمح بظهور أفضل لتفرد كل 
واحدة من هذه التكوينات» والتشكيلة الواسعة للغاية من الترابطات الممكنة بين 
التعبير عن المعرفة وممارسة السلطة» وتقنيات حكم «وسلطات تحكم» موضوعة 
في خدمة الحاكم» والوساطات التي تُنقل من خلالها عمليات اضفاء الشرعية. لكنها 
تسمح أيضاً بإبراز نصيب الطارئ والعواقب غير المتوقعة في الترجمة السياسية 
للمعارف التقئية المجردة تقريبا. 


التكنوقراطية» 

أو انتصار التجديد السياسي 

كانت الدعوة «للتجديد» و«التغيير» أو «التحديث» السياسى جزءاً من تقنيات 
الحكم التي تهدف» بعيداً عن الخطابةء إلى العزف على الرغبة في الحداثةء وانتظار 
التحولات وخيال التقنية المحايد وغير السياسى. لقد بات نقد «السياسة القديمة» 
نهجاً لدى الأنظمة الاستبدادية» التي تخفي في الواقع خلف التركيز على التقنية 
والمعرفة الموضوعيةء والعلم؛ رؤية أخرى للشأن السياسي. في هذا السياق» تكون 
القدرة على التصرّف والتأثير في مجرى الأحداث أمراً أساسياً: صحيح أن المطالبة 
بالشرعية تفجم ولن يكون لها أي معنى إذا لم تترافق بأعمال «فعالة»» بخلاف 
الممارسة الفعلية أو المفترضة كذلك للسلطة”؟. من هنا أهمية الإرادوية» حتى لو 
كانت هذه الإرادوية» وسأتطرق إلى ذلك بشيء من التفصيل في الجزء الثاني من 
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هذا الكتاب» مبالغاً فيها بشكل منهجى: من قبل حكومات تلتمس الشرعية؛ هذه 
الحاجة للعمل تفسر جزئياً من جهة أخرى الرؤية المانوية للدولة والوهم الإرادوي 
الذي يسقط القادة فيه بشكل ممنهج. 

في إيطالياء توافقت النقابية الحرفية الفاشية» مثلآء مع هذا الرفض للسياسة 
الليبرالية*”. وقد ترافق تطور المؤسسات شبه الحكومية التقنية» والوكالات 
المخصصة لأجل هذا الغرض الواقعة خارج الإطار الإداري التقليدي» وممارسات 
الإدارة وفق أنموذج المؤسسة الخاصة (تعميم الشركات المساهمة» وعقود عمل من 
نمط خاص» وأجور مستنسخة عن القطاع الخاص.. .) مع النضال ضد البيروقراطية 
والقيود الإدارية «للنظام القديم»ء والتحول إلى الاقتصاد الفاشي ”. مع ذلك» وعلى 
الرغم من الخطاب التكنوقراطي» لم يسبق إطلاقاً أن باتت الوحدات الحكومية 
وشبه الحكومية مسيسة إلى هذا الحد» وتعيينات المديرين والكوادر خاضعة لتقدير 
السياسي وتدفع بالضرورة إلى «الولاء»» واعتماد السلوكيات «الممتثلة» سياسيا. 
هذه الإدارات المتوازية كانت المكان الرئيسي لنظام الفرز وفي معظم الأحيان» 
شارك الفنيون بشكل منهجي في هذه الزبونية السياسية. 

على غرار الفاشية أسست الاشتراكية-القومية جزءاً منها من شرعيتهاء كما 
رأيناء على الحداثة التكنولوجية والعقلانية التقنية للأجهزة السياسية والاجتماعية. 
ضمن هذا المفهوم» كان الواقع التكنولوجي يهدف إلى تحويل العالم الاجتماعي 
إلى أدوات: وكان يتعيّن عليه استحضار سياسة أخرى ربما تجسد سيطرة الطبيعة 
في سيطرة الإنسان"7. كانت عملية شرعنة مشروع التجدد السياسي قد نتجت عن 
عملية إخراجية للاستماع والاحترام» وعن ديناميكية السلطة وقواعد اللعب التي 
كاك ا واتار ای ا ت ا و عن هله قيلي 
تمّ قلب الطقوس: السير في مقدمة الشعب» وبشكل أعم» العمال» كان موقفا تبنته 
السلطة لتجسيد إلغاء الطبقات والاعتراف بشرف العمل غير الفكري أو رفعة سواد 
الشعب'”. وكان هذا الانعكاس يترجم أيضاً من خلال تغيير لغة السلطة التي تحوّلت 
إلى لغة تقنية. 

إن «المعجزة» الاقتصادية كما «الخطر» الصهيونى أو الدولى كانا مؤسسين 
على أرقام» وتحديداً لإظهار هذه القطعية مع النظام القاديم””. ال 
للتحويل إلى الأرقام - هنا كما في أي مكان آخر - كانت تتعلق بالاستيعاء والخروج 
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عمليات شر عنة السيطرة السلطوية الاستعداد للطاعة و كو كة للصالح 
عن السياق. كان من الضروري» من جهة»ء العمل على وعي التحولات الاقتصادية 
والتطورات الإيجابية أو» على العكس من ذلك» وجود خطر ربما سيظل مجهولا 
بالنسبة إلى السكان إذا لم يتم جعله مرئياً من خلال الأرقام””. وبعبارة أخرىء إنشاء 
انتظام جديد موحد ومتماسك في مجتمع سياسي جديد متجانس. من جهة أخرى. 
كان ينبغي العمل على نسيان «السياق الموسع». أي الذي كان يعطي معنى - في 
غموضه وتعدديته - للوقائع «القائمة*»: الإحصاءات» والمعطيات المحولة إلى 
الأرقام» كانت إجراءات التكميم 111100 تفيد في عزل الملموس والمزدوج 
المعنى عن الواقع لإعطاء معنى موحد لما كان معروضا على هذا النحو واقتراح 
الجديد» وقلب الوضع. 

إن وظيفة التكميم هذه شاملة. فالتكميم بوصفه» «أداة إثبات» و«الشكل الأكثر 
شيوعاً للتكنوقراطية»» ليس فقط وصفاً لواقع ماء ولا يعمل فقط على أن يُظهر 
بطريقة واضحة ما يراد إظهاره» بل يساهم أيضاً في بنا واقع يراد أن يكون جديدا””. 
بالنسبة إلى الحالة السوفياتية» بينت مارتين ميبوليه أن الإحصاءات والتكميم كانت 
«تبني الاشتراكية»» بمعنى أن شكلاً جديداً من إنتاج البيانات الرقمية كان يفترض 
به بناء الدولة السوفياتية الجديدة“. ومنذ تشرين الثانى 1917» كان لينين يقول إن 
«الاشتراكية هي الحسابات». وإن «الحسابات اننا هذا هو المهم» . إن بناء 
تصنيفات جديدة وفئات جديدة غير الواقع دافعا الفاعلين والجماعات «للتقولب 
فيه»» ولكن أيضاً لتبتيه: لقد وجّهت العملية المزدوجة لتشيؤ فئات جديدة» 
والاستخدام التكنوقراطي لهذه الفئات السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي 
أصبحت واقعية أكثر فأكثر. لم تكن هذه العملية خاصة بالأوضاع الاستبدادية. 
في الولايات المتحدة» أظهر إيمانويل ديدييه 210165 اعنامهستدوظ في سياق سياسي 
مختلف تماماً لأنه ديمقراطي» ولكن بطريقة مماثلة» كيف كانت الإحصاءات 
بطريقة أو بأخرى «تبني صفقة جديدة 0621 273/67 بالاقتباس عن مارتين مييوليه. 
في حين كانت مخصصة في المقام الأول» قبل الأزمة الكبرى» لتحقيق استقرار 
الأسواق» ولتعبئة السكان ولمكافحة الآثار السلبية لبعض السياسات الاقتصادية» 
واعتمدت على طريقة «المراسلين المتطوعين». أصبحت الإحصاءات خلال 
سنوات الثلاثينيات أدوات مخصصة لتوجيه تدخلات الدولة» بشكل رئيس في 
مجال الأشغال العامة والمساعدات الاجتماعية» وتم إنتاجها عن طريق أخذ عينات 
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عشوائية*”. لم تكن الصفقة الجديدة «مبتكرة» من قبل هذه الطرق الإحصائية‎ 
الجديدة؛ كانت معدة» تلمساء من قبل سياسيين واجهوا اضطرابات غير مسبوقة في‎ 
الاقتصاد الأميركي. لكن تطور السياسات التدخلية وبعض استطلاعات الرأي كان‎ 
ملازماء وهذا الاقتران هو ما سمح بتجاوز الأزمة وتشكيل مجتمع جديد.‎ 
بعبارة أخرىء فى الاتحاد السوفياتى كما فى الولايات المتحدة وأي مكان‎ 
آخر» الاستعانة بلغة الكمية كانت أداة أساسية في عملية تعزيز وشرعنة سلطة الحكم‎ 
الجديد. وهكذا ظهرت لغة التكميم «كتكنولوجيا عن بعد» للقوى العظمى””: فقد‎ 
أصبحت الأرقام البرهان على القرارات الجديدة» وبالتالي على فعالية الحكم‎ 
الجديد» ووصلت حدّ أن تحل محل أي شكل آخر من البرهان. التكميم هي طريقة‎ 
من بين طرق أخرى للتعبير عن السياسة» أداة تسمح في آن واحد بإظهار الطريقة‎ 
الجديدة» التي جرى عبرها تصور المجتمع؛ والصيغ» الجديدة» لعمل السلطة‎ 
والطرق الجديدة» لتوصيف المجتمع”*. هذا العرض هو جزء من العمليات التي‎ 
يسعى الحكام من خلالها إلى تعزيز شرعيتهم. يسمح فك تشفير هذه الممارسات‎ 
الجديدة للتكميم (وحدات معجمية جديدة» وتصنيفات جديدة» وفئات جديدة»‎ 
كودات وتقطيعات جديدة)» بتوصيف النظام السياسي الجديد» رهاناته وطرق‎ 
ممارسته السلطة والهيمنة'".‎ 
لم يكن التمييز بين «القديم» و«الجديد» أثناء ذلك واطيعاً اما كما تميل هذه‎ 
الخطابات لإظهاره. تسمح حالة المغرب المعاصر بالتقدم في فهم العلاقات بين‎ 
عملية إضفاء الشرعية وتأكيد القطيعة مع نمط سابق» مشيرة إلى غموض العلاقات‎ 
بين فترات مختلفة وبين سياسات عامة مقدمة على أنها متناقضة. ومن هنا تحديدا‎ 
عبر توضيح عبء المسارات التاريخية. بعد «تناوب توافقي') اعتبر مخيباً للآمال‎ 
سياسياء فإن الخطاب السياسي الجديدء ذاك الذي برز في نهاية عهد الحسن الثاني‎ 
لكنه ازدهر مع محمد السادس» يمنح التكنوة قراط امتيازاً خاصاً: هؤلاء الأشخاص‎ 
ا ا حيدين القادرين على مواجهة التحديات‎ 


ضمت المعارضة التاريخية. ا ا 5 e‏ 
تعتبر و طالما أن جميع الأحزاب» بدءا بأحزاب المعارضة القديمة» كانت تنتظر هذا القرار منذ 
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عمليات شرعنة السيطرة السلطوية الاستعداد للطاعة و كو كبة للصالح. 
الاقتصادية والاجتماعية في البلد. فوق المصالح الحزبية والنزاعات الفئوية الضيقة. 
سيكونون قادرين على تطوير رؤية إدارية واقتصادية متكيفة مع تحديات المنافسة 
الدولية. حركة تشويه سمعة الإدارة والحكومة» المعتبرتين كلتاهما حزبيتين» 
مسيستين وغير كفوءتين» ترافقت» كما في كثير من الدول» مع مبالغة في تثمين 
البنيات التكنوقراطية» المفترضة أن تكون موضوعية وقديرة. هذه العملية الكلية» التى 
نفدت بشكل واسح بالشطاب البولبيرالي» تامع ذلك معنن خاصا فى المغزب» 
مرتبط بواقع أن الهيئات التكنوقراطية تستند دائما إلى القصر”*. فنجد تكنوقراطيين 
اليوم في موقع الحاكم (المتروك سابقاً للجيش ثم للشرطة»» والوزير (المتروك 
سابقاً لاماس والحلفاء)» وعلى رأس منشآت عامة ووكالات ناظمة... ونرى 
قيد العمل تفعيلاً لخبرة قائمة منذ القرن التاسع عشر ومعززة من قبل الاستعمار”؟: 
مضاعفة المؤسسات من خلال صلات مشخصنة وتطوير نظام انتجاب يركز على 
مجموعات أقلية أو أشخاص يفتقدون إلى عمق قبلي» وغير قادرين على حشد الدعم 
من خارج دوائر الحكم. يبدو تكنوقراط اليوم كما خدم الأمس» أولئك الموظفون 
الذين طموحهم الأقصى أن يخدمواء والذين تبنى سلطتهم وتترعرع في ظل الخليفة. 
بتلاعبهم على نغمة عدم التسييس» يبدو التكنوقراط وكأنهم بذلك يعيدون صوغ 
الثنائية التى زرعها المخزن (القصر) منذ الاستقلال» ويعبرون عن الرغبة فى 
التمّر عن الإدارة وعن الحكومة. وهم يغذون بالتالي تشويه سمعة الشأن السياسي 
المتجسّد في الأحزاب» والبرلمان والانتخابات ليظهروا أنهم في النهاية... سياسيون 
جداً. في التكوين الكلاسيكي للمغرب» يساهمون بشكل واضح في تعزيز دور القصر 
في الحياة السياسة؛ لكن أيضاء وما هو أكثر حداثةء في الحياة الاقتصادية والمالية“. 
التوجهات الكبرى تتخذ في الواقع من قبل وزارة الاقتصاد ووزارة المالية أو 
الوزارات التقنية أقل مما تتخذ من قبل رجال القصر المبثوثين في كل موقع من 
المواقع الإستراتيجية للسلطة. صندوق الحسن الثاني» وصندوق الإيداع والضمان 
(©50©)» والوكالة الحضرية بالدار البيضاءء أو وكالة الشمالء هى الهيئات الحاسمة 
في المنجزات الكبرى التي تميّز الإستراتيجية الاقتصادية لمحمد السادسر©. 
جميع قادة هذه المؤسسات هم من رجال القصر أو من التكنوقراط. ريما يكون 


(#) يتعلق الأمر في المقام الأول بميناء طنجة المتوسطيء المجمع الدار البيضاء البحري» تنظيم وادي 
بوغريب: في الرباط. 
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حداثة وتكنوقراطية 
هؤلاء الأخيرون منحدرين من أحزاب سياسية. اختار صندوق الإيداع والضمان» 
مثلاء عدداً معيناً من الموظفين الإداريين الكبار المنحدرين من حركات اليسار 
عند خروجهم من السجن؛ لکن هؤلاء الذين اختيروا لكفاءتهم وچ خاص 
لنزاهتهم» انخرطوا في آلة موضوعة في خدمة القصر ولا يسعهم إلا تعزيزها. 
وبالمثل» السياسة الاجتماعية الرئيسة لم تكن من وضع وزارة الشؤون الاجتماعية. 
أو وزارة التعليم أو وزارة الصحة. إن وكالة التنمية الاجتماعية والمبادرة الوطنية 
للتنمية البشرية (10253)» بالإضافة إلى ذلك» هما من ينسّقان الكفاح ضد الفقر. 
والأولى كما الثانية كلاهما من المبادرات الملكية» وبهذه الصفة تتمتعان بمختلف 
أشكال الدعم المالي والسياسي الذي غالباً ما تحرم منه الوزارات المكلفة بهذه 
المجالات. الأفكار حول مستقبل البلد يتم تداولها خارج الحكومة*': التقرير حول 
التنمية البشرية» الذي جُند له أكثر من مئة وعشرين شخصا بقيادة أحد مستشاري 
محمد السادس» هو عبدالعزيز مزيان بلفقيه» جرى صوغه وإعداده فى القصر؛ 
الأشخاص الذين شاركوا فى إعداد التقارير المختلفة عملوا «عمل اله بناء على 
طلب الملك» وليس اعملاً سياسياً». يقترح على العاهل السيناريوات والخيارات 
الممكنة أمامه؟*. هذا التوسيع لمجالات المشاركة السياسية كان يديره القصر إلى 
حد كبير في شكل من إعادة تأويل الشورى التي لم تكن اعترافاً بسلطة» بل بخبرة 
مكرّسة لأن تنوّرء جزئياً أقله» صاحب السلطة من دون التشكيك بسيادته؟*4: على 
الرغم من المواقف الشخصية لهذا الطرف أو ذاك» يتابع الشأن السياسي على نطاق 
واسع» كما كان في الماضي» بقاءه «مُعطلا**». البقية هي مجرد خبرات في بتصرف 
السلطة المركزية؛ وصقل لآليات الانتجاب» وأجهزة للسيطرة السياسية والاقتصادية 
وتكنولوجيات الهيمنة والاحتواء. ومن ثم» تجد شرعية السلطة المركزية نفسها 
معززة أكثر من أي وقت مضى.ء فالمهارات التكنوقراطية تشارك - أقله ظاهريا - في 
تحديث ممارستهاء وعلى عكس ذلك» فإن التكنوقراط لن يعثروا على شرعيتهم 
الحكومية وقدرتهم على العمل إلا بفعل اعتمادهم على القصر. 
تخد تقريا ما ت الأ جات حول الخبرة؛ اكك فى الس نين اللخيرة 
والساسة والنفوذية وج اسحا نخدت السداتين .السا :ققط فى مراجهة 
تموضع متعدّدء کون التكنوقراط هم أيضاً سياسيون» على غرار باكه أو سبير في 
ظل النازيّة. تظهر الخبرة كرؤية مبنية من الشأن السياسي» ومعرفة بالحكم وهندسة 
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عمليات شر عنة السيطرة السلطوية الاستعداد للطاعة و كو كبة اللصالح 
سياسية» وأداة فى أيدي سلطة ماء ودولنة للاقتصاد وللشأن الاجتماعى» وعودة إلى 
العا تالاتا واا إلها تعب بهن اه اى 
من خلال انتقاد الشأن السياسي» وإدخال الشك وعدم اليقين» وتغيير عدم التماثل 
بين الخبراء وغير الخبراء» ومن خلال تطبيع وتقليص مساحة ما يمكن مناقشته» 
ومن خلال مضاعفة الخيارات» عن طريق إعادة تشكيل السياسات حول العلوم 
والمعارف المتنافسة» من خلال حشد مفاهيم حسّاسة مثل المفهوم الرمزي» مفهوم 
الخطر. لكنها لا تنتمي بأي شكل من الأشكال إلى عملية نزع الصفة السياسية خلافا 

تا غه امار التجديد الاس رارزا 


الخبرة في التنمية 

«كآلة مناهضة للسياسة*) 

في هذا المجال» تثير مسألة «التنمية» الاهتمام لأنها تعقد أكثر المسألة بإدخالها 
البعد الدولي» وبدقة أكثرء اللعبة بين الشرعية الداخلية والشرعية الدولية من خلال 
مسألة الخبرة الاقتضادية. إن الم اء بأهدافهم المرسومة» وأجندتهم المليئة 
بالمشاريع والمهام الملموسة» وروّد يتهم الوظيفية بالضرورةء يحولون الاقتصاد 
إلى شيء» موضوع مستقرء ي FS‏ ة عليه» وتبعاً له 
يمكن أن نتصرف. . وهم يحققون» غالباً من دون علمهمء »> عملا تطبيعياء انضباطياً 
وكيا افون بذلك الاقتصاد إلى بعد تقني» وواقع مستقل» وموضوع 
للمعرفة والتدخل'”. ومن ثمٌ» تساهم الخبرة بعمل تنظيمي للمجتمع» وإعادة صياغة 
لعمليات الاستيعاب والإقصاء: فهى تحدد الاقتصاد. وتحؤّل القضايا السياسية 
إلى مشاكل تقنية» بما في ذلك عبر حركية تصبٌ اهتمامها على أمر «الاقتصاد) 
بماديته» ولیس على الفاعلين. وهذا صحيح بصورة خاصة في مجال «التنمية». 
تتحقق برامج التصويب البنيوي» وتطبيق الشروط وفرض النسق النيو الليبرالي 
من خلال عملية تكنوقراطية تنزع الطابع السياسي عن القضايا السياسية بامتيازء 
أي قضايا التنمية ومكافحة الفقر. هذه القضايا - التي تطرح فعليا قضايا الإنتاج 
وإدارة التفاوت الاجتماعي» وتوزيع الإيرادات والثروات» وسياسات إعادة التوزيع 
- يجري تقديمها بلغة التقنيات «المناسبة» للسياسات العامة» والوتيرة «المناسبة» 
للإصلاحات» والحوكمة «الرشيدة». في تشكيلة تاريخية وسياسية مختلفة بالطبع؛ 
فإن «المهمة التمدينية لمانحي القروض لا تقوم من دون التذكير بمهمة المستعمرين 
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حداثة و تكنو قراطية‎ 
الذين لم يترددواء تحت ذريعة «التحديث» و«التنمية» و«نقل التكنولوجيا)» في‎ 
ترحيل الشعوب وفي إقامة السلطة القسرية للقادة المنصبين أنفسهم أو المعيّنين»‎ 
وتعيين أوضاع الناس وهوياتهم» وفي إجبارهم على العمل”...‎ 
عملية نزع التسييس من قبل الفاعلين الدوليين تجري بداية عبر إضفاء الطابع‎ 
الأخلاقي على مسألة التنمية: مسألة عدم المساواة وتوزيع الثروات» مثلآ» لا ينظر‎ 
إليها إلا من خلال الالتزام الحتمي «بمكافحة الفقر»» والذي لم يجر لأسباب‎ 
أخلاقية حتى مناقشة مواءمته الإستراتيجية والفكرية””. فمن يمكن أن يكون مع‎ 
الفقر أو معارضة الكفاح ضد الفقر؟ عدم تسييس هذه المسألة» يمر أيضاء كما‎ 
رأينا أعلاه» عبر تقننة (إضفاء الطابع التقني) السياسات الاجتماعية؛ تقننة لا مفرٌ‎ 
منها بعد الآن» تضع مسافة وتسمح بأن ينتزع من الفقر طابعه المرفوض سياسيا.‎ 
ويتأتى نزع التسييس أيضاً من عملية إضفاء السمة «الطبيعية» لخبرة التنمية: فما‎ 
يصبح «طبيعياً» يكون محيّداء يُلغى تعقيد الحقائق الاجتماعية والسياسية» تبني‎ 
بساطة الطبيعة والجوهر عالماً من دون تناقضات» ومضمرات» وسوء الفهم»‎ 
ومعارضات وصراعات أو التباسات“. تعزل «التنمية» الهدف كما لو كان مستقلا‎ 
عن القوى الأخرى» وعن موازين القوى وعن قضايا أخرى اقتصادية واجتماعية‎ 
وسياسية؛ وهي تفترض أن المشكلة تقنية وتتوقع بالتالي نتيجة تقنية. يتعيّن على‎ 
السياسات التي تطالب بها التنمية أن تكون قابلة للتوالد لأن الخبرة في التنمية تقوم‎ 
على الاعتقاد بأن المشاكل تتشابه وأنه يمكن وضع قوانين وقواعد» وتحديد قصص‎ 
النجاح وتعيين ممارسات جيدة وحلول تقنية مناسبة - سواء كان يروج لها من قبل‎ 
المنظمات الدولية الكبرى أو المنظمات غير الحكومية الكبيرة”.‎ 
«التنمية» آلية للشرعنة» وفي الوقت نفسه آلية فعالة للسيطرة» لا سيما وأنها‎ 
«آلة معادية للسياسة“). فى 0 أن الخطاب - وممارسات التنمية المتعلقة‎ 
به - سياسي إلى حد كبير بالطبع. إِنّه «خطاب سياسي غير مسيس7» أي نسخة‎ 
أخرى من مناهضة السياسة** : فهو يشاطر هذه الأخيرة رؤية سلبية جذرياً للشأن‎ 
السياسي من خلال السياسيين أنفسهم» في حالة لم تكن إلا نوعاً من الشعوبية؛‎ 
وهو يعلى من شأن الحس المشترك وبساطة التفسيرات والفردانية؛ وينتقد ضغط‎ 
المضال الجا واكان و دالاو هاو اصات الزيوع فك وها المع »تقر‎ 
«التنمية» تمثيلات الدولة والفضاء السياسي» ومن ثم عمليات إضفاء الشرعية.‎ 
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عمليات شرعنة السيطرة السلطوية الاستعداد للطاعة و كر كبة اللصالح 
فالدولة من الآن فصاعداً مشرعنة من خلال «نتائجها» في موضوع مكافحة الفقر 
أو اللبرلة والتدابير التقنية المتخذة والإصلاحات المنجزة» والقدرة على توسيع 
مساحة السوق» والتفويض» وتوليد شروط الثروة الخاصة» أيَا كانت حقيقة الوضع 
والسياق””. عند تلميحها للعنف الاجتماعي» تنکر «التنمية» شرعية الصراعات 
وليس من قبيل المصادفة أن المنظمات الدولية تروّج» في هذا السياق» لتقنيات 
ذكّرنا سابقاً بكل العنف الذي ينطوي عليه التوافق وأن هذا الأخير يطال التوجهات 
والسياسات الاقتصادية» والأهداف المطلوب بلوغهاء أو التصور لعالم من دون 
توترات وصراعات شا عدم تسييس الشؤون السياسية المهمة هي عملية 
تضع الشأن السياسي في مواضع «اللاوجود) لوجوده. والتى هی مساحات من دون 
سجالات» ومن دون نزاعات'"". توافق التنمية كاشف» كما في أماكن أخرى» لنوع 
من ممارسة السيطرة. إنه يخفي ويكشف الأمنية الكبيرة للحكام» أمنية أن يحكموا 
من دون الشعب» وأن يحكموا من دون سياسة؛ وهذاء فوق ذلك» ما يعكسه مفهوم 
الحو كمة ايشا خير إعكاس ° 

في هذا البعد التقنوي» غير المسيّسء أو حتى المعادي للسياسة» تصبح 
الخبرة في التنمية مكاناً غير عادي للشأن السياسي» والذي يشرّع انتظاماً آخر» من 
خلال تأثيرات السلطة ولكن أيضاً من خلال منافع مادية. باسم المعرفة العلمية 
المختلطة بالذرائعية» فإن مبادئ التبسيط» والتكميم والتقويم» والترابط أو المقارنة 
الخاصة بالمانحين تدخل مواربات إيديولوجية مهمة» وتحوّل بذلك علاقات 
السلطة لمصلحة النخب المنفتحة على الخارج”". الخبرة في التنمية يستثمرها 
بعض الفاعلين وتسمح في الوقت نفسه. بانتجاب ملاك سياسي معين وبتحقيق 
أسلوب معيّن من الحكومة. وهي تشْجّع طموحات الهيمنة لدى المجموعات 
الحاكمة؛ والسياسيين وكذلك الموظفين أيضا. ويمكن لهؤلاء الأخيرين أن يجدوا 
في الأجهزة البيروقراطية شرعية تعزز موقفهم وسلطتهم» إما مباشرة في قلب 
إدارتهم» في بلدهم الأصلي» وهذا هو حال الممولين والإحصائيين وأخصائبي 
الشؤون المالية العامة" وإمّا بشكل غير مباشرء مروراً بالمنظمات الدولية قبل 
إيجاد موقع مهيمن في بلدانهم*''؛ وإمًا أخيراء من خلال السوق» عبر إنشاء فروع 
للشركات الكبرى للخدمات الاستشارية أو مكاتب الدراسات الخصوصية"؟"'. 
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يبرر التحديث الإداري على وجه الخصوص ترقي فريق موظفي المالية الذين 
يستعمرون الوزارات ويوسعون إجراءات رقابة الدولة إلى داخل إدارات 
الشؤون الإدارية والمالية وأقسام الدراسات والتخطيط» أو المصالح المتخصصة 
بالأسواق العامة أيضاً. باحتلالهم المواقع الأكثر مردودية للحصول على ريوع 
المناقصات العامةء کات هؤلاء الموظفون بترويج السياسات العامة الراهنة» 
بما في ذلك تزامن إستراتيجيات الترشيد والتحديث المتعلّق بالميزانية» ومتابعة 
الساسات القطاعة و نة الذولة الاعقياضة أن اله د كاف اا اة عت 
عليهم إذأً إتقان بأفضل ما يمكن تقنيات إدارة الموارد وتخصيص الاعتمادات 
اللازمة للإقناع والحصول على أقصى حد ممكن من الأموال العامة لوزاراتهم؛ 
في الوقت نفسه. يجب عليهم الإصغاء للأوامر القادمة من قمة الدولة» ولا سيما 
في ما يتعلق بتخفيضات الميزانية””'. فيطورون عندئذ هوامش عمل تقديرية 
لوزاراتهم عن طريق تنوّيع الصلات» مثلاء مع الجهات المموّلة أو غيرها من 
دوائر أخرى خارج الميزانيات» وأحيانا في قلب وزارة المالية. 

الخبرة فى التنمية: 

إعادة نشر 

والسيطرة متفق عليهما 

لآ تنفصل المواقع الجديدة للسلطة وعمليات الشرعنة الجديدة المرتبطة بهذه 
التقنوية وبهذا الإضفاء للطابع المهني الذي يرافقها عن تغيرات ممارسة السلطة. 
في حالة التحديث الإداري» المحللة هناء نشهدء مثلا» تشكيل «المناطق المتداخلة» 
(أو ا المميز للدولة في أفريقياء حيث مواة قع التراكم ومواقع السلطة تعزز 
بعضها بعضاً لرسم محيط السيطرة*"'. على الرغم من استناده إلى أدوات سيئة 
التحديد» فإِنْ تحديث تقنيات الميزانية والتخطيط هو وسيلة أساسية لإعادة هذا 
التشكيل: فهو يترجَّم من خلال عمليات إعادة التركيب في قلب جهاز الدولة والتي 
تغير موازين القوى» وشروط «التداخل» والحصول على المصادر ومن ثم ممارسة 
السلطة. ليس هذا خاصّاً على الإطلاق بالفترة الليبرالية الحالية وبتقنيات التقويم» 
والمحاسبة أو التدقيق؛ فى الستينيات والسبعينيات» جرى عرض عمليات مماثلة 
حول الخبرة فى التتخطيط 159. إن ما تغيّره هو قبل كل شىء الأجهزة والأدوات 
المجندة. إذ نظي مواقع «جديدة»» مثل أسواق الخبرة أو الأقسام الإحصائية أو 
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عمليات شرعنة السيطرة السلطوية الاستعداد للطاعة و كو كبة الصالح 
المالية في الوزارات» وهي كذلك حلبات «جديدة» للسلطة» محددة جزئياً من 
قبل الفاعلين الداخليين» وجزثياً من قبل المنظمات الدولية والقوى العظمى عبر 
الأساليب الخاصة بالمساعدة في التنمية. اليوم» مثلآء الأسلوب هو استخدام 
القروض الصغيرة» الكفاح ضد الفقرء أو حماية البيئة. لكن هذه المواقع الجديدة 
لم يتم بالضرورة استثمارها من جانب فاعلين جدد. على عكس ذلك» فإن الأفضل 
استعداداء باستخدامهم ثرواتهم المادية والبشرية» النقدية والاجتماعية» هم غالبا من 
يتتهزون بأسرع ما يمكن وبالطريقة الأشد فعّالية الإمكانيات التي توفرها لهم هذه 
التكوّنات الجديدة وفرص إعادة الانتشار. باسم الحداثة والتجدد القادمين» لا تتردّد 
هذه النخب القديمة فى رفض الترتيبات السابقة. إنه تشكل مبتذل لمعاداة السياسة 
يقضى بأن انتقاد السايات السابقة» وبناء «الأزمة)» والأمل ببناء ترتيب (جديد)» 
يتحققان غالبا وفي معظم الأحيانء لمصلحة أولئك الذين يعلنون هذا الخطاب» 
وليس بالضرورة لمصلحة طاقم سياسي وإداري جديد ‏ '. 

هذه الأماكن الجديدة يجري تحديدها بالأشكال الملموسة والعملية للخبرة: 
التقويم والتدقيق» مثلآء هما تقنيتا مراقبة بامتياز» تطبعان عمل شركات المراقبة. 
ولكن على وجه التحديد بما أنهما تعملان من خلال الاستبطان» الانضباط 
الذاتي والتطبيع» فهما لا تفرضان من فوق ويتم استثمارهما من جانب فاعلين 
منخرطين في علاقات قوى وصراعات سياسية تقوم بتغذيتهما بالمقابل. وكما 
بينه مايكل باور 20765 1ع2طء» فإن غموض التدقيق» سواء في أهدافه, أم في 
طرق عمله وفى تعريفه ذاته» لا يعمل إلا بالتفاعل والتفاوض بين «المدقق» 
و«الجية الخاضعة للندقيق 6 إنها الآلية الى تغذى فى آن واحد شرضية الدولة 
في انشغالها بالتحديث والمحاسبة والتعقب نظراً لأنه من المفترض بها التشكيك 
بأنماط الحكم السابقة» وأن تقترح باستمرار بعض التحسينات والإصلاحات. 
طالما أن التدقيق ليس عملية تفتيش مخصصة لتوفير المعلومة المتناقضة وتغذية 
النقاش العام وإنما تقنية لمعالجة المخاطر ولإنتاج اليقين» فإن عقلانيته المركزية 
هى لتخفيف التوترات الداخلية» ولإيجاد أماكن تسوية مفعّلاً فى الوقت نفسه عملية 
لراك دن اللعميو ولاقام ر الد الجا مار مد ملفا وک 
في التجربة العملية» في المفاوضات وموازين القوى» ينتج عملية معيارية""'. وفي 
هذا الصدد» يشكل التدقيق استعارة مثالية للاقتصاد السياسي للهيمنة المُحللة في 
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هذه الصفحات: الشرعية» الجزئية أقلّه؛ للممارسات القسرية والتأديبية؛ والتورط 
حتى السلبي وغير الورادي. لغالبية من الفاعلين في هذه العمليات؛ الترتيبات 
والارتجالات الضرورية في الشأن اليومي لهذه الممارسات. هذا لا يعني أننا 
سنصل على هذا النحو إلى عالم من دون مواجهات ومن دون عداوات» بل على 
العكس. من الواضح أن ذلك لا يمنع أن الخبرة» والتقننة وخياراتهما «غير المسيسة» 
تخلق انقسامات داخلية جديدة بين الفاعلين: تعيد تحديد التوترات» والصراعات» 
وأماكن التناقض الداخلية» مثلآء ما بين المستهلكين والمنتجين» وبين المستهلكين 
والفاعلين السياسيين» بين الكيانات العامة الضامنة لمصالح مختلفة» وبين الشبكات 
الاقتصادية والاجتماعية» بين الطبقات الاجتماعية. إن نقاط التناقض متنوعة تنوّع 
تعريف المستفيدين من الإصلاح» وإدارة الانفتاح» والسيادة الوطنية» الخير العام 
والخدمة العامة» والوصول إلى الموارد والسلطة» والوصول إلى المعلومة وإعادة 
رسم حدود المعرفة... مثلاً» إقامة الشراكة بين القطاعين العام والخاص - تطابقاً 
مع الشكل الدارج حالياً - في إدارة المياه والكهرباء بماليء في بدايات أعوام 
الألفين: كشف العديد من الانقسامات بين شركاء القطاع الخاص الأجانب (هما 
بالمناسبة: بو يغ IPS gy Bouygues‏ أي (Industrial Promotion Services)‏ في غرب 
أفريقياء تتبع لشبكة اغا خان. الترجمة)» والسلطات العامة الوطنية الحم وبوجه 
خاص بين الفاعلين الوطنيين الداعمين لوجهات نظر غير متطابقة خان" : تناقض 
بين ترويج السلع الأساسية والصرامة الميزانية والمالية؛ بين منطق اللبرلة» منطق 
التكيف مع القوة الشرائية (الضعيفة)» منطق مالي وإداري والمنطق التنموي؛ بين 
المصالح المالية» الرمزية» التقنية» القومية ومنطق السلطة» بين تصورات مختلفة 
للضوابط الموضوعة. والشراكة أو العقلانية الاقتصادية... وإدارة هذه الخلافات 
هي عملية حساسة بالطبع لكنها سياسية بالضرورة» بغض النظر عما يقوله مؤيدو 
الخبرة» ورفع الضوابط والطابع التكنوقراطي للتنمية. في حالة الشراكات بين العام 
والخاص المكرّسة للسلع الأساسية المشار إليها هناء يفرض الشأن السياسي نفسه 
في ملتقى طرق احتياجات كفاءة الإصلاحات» والاستثمارات الضرورية في البنى 
ا رة هات الم وا اد 
الإيديولوجية ومصالح شبكات السلطة والتراكم... وبشكل ملموس جدأء فإن بنية 
التعرفة» وكمية السلع المعروضة وجودتها (من حيث توافرها المكاني والزماني 
والاستمرارية والأمان والبيئة)» هي كذلك عناصر أساسية تتطلب إعدادات سياسية 
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عمليات شر عنة السيطرة السلطوية الاستعداد للطاعة و كو كبة اللصالح 
جديدة لمصلحة بعض الفاعلين وعلى حساب آخرين من بينهم. هذه الترتيبات 
الجديدة هي في بعض الأحيان نتاج خيارات وموازنات» كما تنتج أحياناً من موازين 
القوى وتسويات مبنية بوعي أقل. لكنها تعبّر دائماً عن السيطرة. 

يمكننا مضاعفة الأمثلة: فبناء السدود والأعمال الرائدة» نقل القرى وعمليات 
التوطين» وتحويل أنشطة غير رسمية وحرفية إلى «منشآت - ذاتية» من خلال 
تمويل المشاريع الصغيرة هي كذلك تقنيات التنمية» وهي في الوقت نفسه تقنيات 
ضبطيّة تغيّر علاقات السلطة وتسمح بممارسة الهيمنة باسم التقدم التقني» والكفاءة 
الماليةء والعقلانية الاقتصادية أو الشفافيّة*''.إن إصلاحات اللبرلة والعقلنة 
الاقتصادية والمالية الدارجة حالياً في أفريقياء مثلأه يجب أن نهم في هذا السياق: 
تغييرات السياسة الاقتصادية والأداة الإدارية المروّج لهم من قبل الممولين بطريقة 
تكنوقراطية تطرح للتساؤل الآليات الاقتصادية» وأنماط الإنتاج أو نوعية تدخلات 
الدولة أقل ممّا تطرح الظروف التي جرى خلالها البحث عن الموارد - الاقتصاديةء 
والمالية» وكذلك السياسية والاجتماعية؟''. تكشفت عمليات الخصخصة عن 
كونها تغيّراً في أنماط الإدارة (الانتقال من «القومية الاقتصادية» إلى «استغلال 
فرص السوق»)ء أقل من كونها تغيّراً في أنماط الاقتصاد الريعي وحتى «اقتصاد 
النهب» (الانتقال من شفط الموارد العامة» من قبل النخب» إلى تقاسم الكعكة 
الوطنية عن طريق شراء هذه النخب نفسها الشركات المخصخصة أو شراء حصص 
فيها)"'. اللبرلة التجارية هي تغيير في إستراتيجية التنمية (الانتقال من «الاكتفاء 
الذاتى» إلى «تنمية تقطرها الصادرات») أقل ممّا هي تغيبر طرق الوصول إلى موارد 
الانفتاح الخارجي (الانتقال من إيرادات الحماية عبر التراخيص» والكوتاء والقيود 
على العملات الأجنبية» والاحتكارات العامة» إلى إيرادات اللبرلة عن طريق مراقبة 
الاحتكارات» أو احتكارات القلّة الخاصة» والوصول للشبكات «غير الرسمية»: 
والحصول على القروض» وتوسيع الفرص الاقتصادية...)”"'. وبعبارة أخرى» فإن 
هذه الإصلاحات التكنوقراطية التي تسعى إلى تغيير أنماط العمل وإحداث تعددية 
في المنطق الاقتصادي» والمالي والإداري» تشوّه في الواقع شروط الوصول إلى 
الموارد» وتتحؤل آنئذٍ إلى آليات للتغيبر الاجتماعي والسياسي. في سياق دولة- 
الجذمور» وتجزؤ السلطة وعدم المساواة في المجتمعات الأفريقية» فإن اللبرلة 
تتطابق غالباً مع آلية للإقصاء ومركزة السلطات. 
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في الواقع» التوترات والتطورات التي تواجها عمليات إرساء الشرعية تحت 
تأثير التفاعلات الدولية تغيّر أنماط الحكم. تأخذ هذه التغييرات أحياناً أشكالاً غير 
متوقعة: وهكذا فإن اللبرلة والشروط سرّعت عملية اختفاء السلطة فى أفريقيا جنوب 
الصحراء وانشطار بنياتها"''. في الواقع» في العديد من البلدان الأفريقية (سيراليون 
فى الثمانينيات والتسعينيات» رواندا بين عامى 1990 و1994» الكاميرون» وتشاد. 
جهو أفريقيا الوسطى» الكونغو كينيا...)» كانت تشكيلات مستترة وجماعية 
للسلطة تحيط وتراقب الرئيس وحكومته"'. وقد استغلت لمصلحتها خصخصة 
الاستخدام المشروع للإكراه مستثمرة لمصلحتها اللبرلة وتحرير الاقتصاد المطلوبين 
من قبل الجهات المانحة» بوساطة أشخاص مستعارين وشبكات. ساهمت هذه 
التشكيلات الخفية للسلطة فى «تلطيف» ممارسة السيطرة» أو «إخفائها» وحتى 
ممارسة القمع من دون قيد» ومن خلال حقيقة بسيطة هي أن شخصيات متواضعة 
نسبياًء وحتى مجردة من أي وظيفة رسمية» يمكنها ممارسة نفوذ سياسي كبير 
وإشغال مناصب اقتصادية لا سبيل لمقارنتها مع ظهوريتهم المؤسسية. وقد ساهمت 
بشكل حاسم في عملية «التجدد الاستبدادي» عن طريق اللجوء إلى استخدام قسرية 
مخصخصة والاستثمار في الاقتصادء بما في ذلك في الاقتصاد الجرمي. الضغوط 
الخارجية والرغبة» من جانب النخب فى السلطةء فى الحصول على أقصى فائدة 
من إدارة الانفتاح سرّعا انشطار النظم الاجتماعية الأفريقية بين «بلد رسمي»» 
مُحاور للمؤسسات متعددة الأطراف وللدول الغربية» و«البلد الحقيقي*”'٠.‏ ليس 
فقط أن المانحين عاجزون عن مواجهة مثل هذه التشكيلات تتوافر فيها ازدواجية 
في السلطة والتراكم» بل يغذون باستمرار أيضاًء رغماً عنهم في كثير من الأحيان. 
مزيدا من اتساع الهوة بين «البلد الرسمي» و«البلد الحقيقي». ومن ثم» يسهمون 
في الانحرافات الاستبدادية وفي الممارسة العنيفة غالباً للسلطة. لأن القيود التي 
يتعيّن عليهم العمل في ظلها عديدة: كرجال مصارف» يتوجب عليهم تضخيم 
المشاريع إلى الحد الأقصى» وأن ينفقوا أكثر دائما والعمل على ضمان سداد 
أموالهم؛ كمنظمات تنموية» يجب عليها تأدية أعمال متواصلة ومرثئية» وإثبات 
الصفة الضرورية لتدخلاتها؛ كمؤسسات تبشيرية» من الصعب عليها الاعتراف 
بالشروط الإشكالية لتدخلاتهاء الحفاظ على الفقر والتخلف. وبصفة عامة ضعف 
النتائج المحققة؛ كبيروقراطية دولية» فهي عامرة بالموظفين الذين يتوجب عليهم 
إدارة ونجاح عملهم المهني» لكنهم في الوقت نفسه يقادون من قبل ممثلي الدول 
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عمليات شر عنة السيطرة السلطوية الاستعداد للطاعة و كو كة اللصالح 
المانحة المعرّضين بدورهم للضغوط السياسية والنفور بسبب عدم الاستقرار'*'. 
هذه الضغوط المختلفة تقود المانحين حتمأ إلى الذرائع والتفسيرات الوضعية 
e‏ ايت شرن قبول إصلاحات خادعة» والقبول بهذه 
التشكيلات السلطوية المستترة وتعزيزها 

الخبرة في التنمية تخلّف. في النهاية» الهيمنة على الصعيد العالمي نظراً 
اا تل على روجا الع ر اراح اا انها المكاس لل ارا 
للدول الكبرى» ورا بالمنظمات متعددة الأطراف والمنظمات الرئيسة غير 
الحكومية: فهي تبّرز حالة موازين القوى من خلال الشروط الصريحة نوعاً ما 
وعبرء بالأخص» تعريف التوافق حول التنمية والإصلاحات الواجب تنفيذهاء 
وأخيرأء عبر الهيمنة الفكرية والثقافية للأوامر المطلقة أو الرموز الشرعية للشأن 
السياسي”12. يلعب الخبراء دور الربط بين العالمي والمحلي ما يساهم في المعايرة: 
وتهيئة الشأن الاجتماعيء وبالتالي في فرض شكل ما للشرعية أو لبعض من 
أشكالها. وهم يساهمون في صناعة المعنى» في إبراز الإشكاليات الشرعية للشأن 
السياسي» وكذلك الأمر بالنسبة إلى وسطاء التكميم» الذين يبثون نوعا من الهيمنة 
- هيمنة الإحصاءات» والأدوات الجديدة للإدارة» والتحليل المقارن» «والأطر 
الإستراتيجية» - التي تصبح «لغة مبسطة»» ولغة مشتركة للتفاوض. لأن تمفصل 
العالمي مع المحلي لا يتعلّق إلا بمنطق الفرض*': فالأرقام يتم التفاوض بشأنهاء 
تماماً كما الشروط أو الإصلاحات التي سيتم تنفيذهاء وهي تعكس حالة موازين 
القوى في لحظة معينة. ولكن» في جميع هذه الحالات» تلعب وحدة التفسير هذه 
دوراً لمصلحة الممارسة السلطوية والسيطرة. 


الآليات والعمليات الموصوفة في القسم الأول هذا تنقل كما فهمناء أنماطاً 
من الشرعنة خاصة جدأء تعمل وفاقاً لمعايير مستندة إلى آليات تضمين قدر 
استنادها لفعالية السلطة من حيث النجاح» والرفاه الاقتصادي أو «الحياة الكريمة) 
والاستقرار وتحسين ظروف الحياة» وحماية أو استعادة الدولة وسيادتهاء ومبادئ 
العظمة والنفوذ... وهي تتسق بشكل مختلف خاصة مع تمثيلات السلطة؛ المسار 
التاريخي لأنماط الحكم. الثقافات المادية والرمزية للدولة. نحن بعيدون من الرموز 
الكلاسيكية للشرعية» رموز التمثيلية» والتعبير عن الأكثرية» والدفاع عن المصلحة 
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العامة» أو تقمّص المثل الأعلى للحكم العقلاني والكفؤ. في بعض المجالات» 
ليست الأفكار الأكثر حداثة حول شرعية الحيادية» والانعكاسية أو القرب» أو 
حول الشرعية من خلال الإجراءات» ومن خلال تنفيذ «عقود» ضمنية تقريباء 
أو عبر إدارة انعدام الأمان والخشية» غريبة عمّا حاولت أن أشير إليه هنائ*'. لكن 
كونها مبنية على تجارب محددة للغاية» فإن أوروبا الغربية والولايات المتحدة 
تأثرتا حتماً بهذا التاريخ السياسي» وبخاصة الفكري» وأبعد من أن تستنفذ غنى 
العلاقات بين ممارسة الهيمنة وعملية إضفاء الشرعية. بالطبع لا أريد القول إن 
تقنية الشرعنة» وتكنولوجيا السلطة تكون محددة بطبيعة الحكم الذي يحملها. 
فالحماية الاجتماعية» مثلاً» تعكس» بالتأكيد اعترافاً «(بحقوق المواطنين» فى بعض 
أنماط النظم الديمقراطية» لكن في حالات أخرىء تلك التي درسناها في هذا 
البحث بالطبع» فإنها تترجم «المبادئ الأخلاقية» لمثل هذه العقيدة“*' أو «القيم 
الموضوعية» لتلك الإيديولوجية» واللتين ليس فيهما أي شيء من الديمقراطية””'. 
يستجيب طلب التدخل فى الاقتصاد كذلك لمطالب الحماية» وهى مطالب شائعة 
ومعممة؛ لكن مفهوم «التماس رعاية الدولة» يختلف من ا آخر» ومن 
تشكيل اجتماعي-سياسي إلى آخرء ومن فترة تاريخية إلى أخرى وربما يكون 
فعلاً الحامل ا التطبيعية والتأديبية*7'» كما التعبير عن التحرّر أو 
الانفصال عن الأسرة. أو الدين» أو غيرهما من المجتمعات المتفردة**'» أو عن 
الاهتمام أيضاً بالخصوصيات والتمايزات الاجتماعية"”'. هذا ما يشير إلى أهمية 
ليس التقنيات» بل دلالتها السياسية الخاصة: من تنظيمها المتباين مع ممارسات 
أخرى لمزاولة السلطةء فضلاً عن أسسها الفكرية المحصورة في الزمان والمكان. 
إن مسألة الممارسات هذه أساسية» بقدر ما هو صحيح أنه لا يمكننا هنا أن 
نقتصر على تحليل المبررات والتسويغات التي يعبّر عنها الفاعلون أنفسهم. إن 
انتقاد قرار ماء وخيار ماء وحتى حكم ماء لا يعني عدم شرعيته» كما رأيناه» بل يساهم 
عادة في تجدده. توصيف عدم الشرعية ذاته ينبغي معالجته بكثير من الحذر» مع 
الأخذ في الاعتبار التفاوت بين الأفعال والأقوال» وكذلك أيضاً الكلام المضمرء 
والمسكوت عنه» وما يقوله الناس من دون معرفة ما يقولون (والذي هو غالبا تعبير 
عن متطلبات أو ببساطة عن مصالح شخصية). من وجهة النظر هذه فإن ملاحظة فين 
القائلة إن الناس لا يسألون كل يوم إن كانت حكومتهم شرعية» ولا يهتمون إلا نادرأ 
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وبشكل متقطع بالشأن السياسي (وهذا ما يسميه «اللاسياسة الطبيعية» للناس)ا' 
لا تبدو لى أنه ينبغي أن تقود إلى التخلى عن مسألة الشرعية» بل على العكس 
من ذلك إلى تعقيدها وتعزيزها. لهذا من المهم أن نأخذ في الاعتبار الممارسات 
اليومية وخاصة التصرفات المزدوجة. وهذا ما فعلته بإعادة التفكير بالشرعية على 
ضوء نهج قيبري يأخذ بالاعتبار «كوكبة المصالح» المكوّنة للهيمنة» انطلاقاً من 
الممارسات الاقتصادية. كل هذه التطورات والأمثلة المتباينة» والمتناقضة وغير 
المتجانسة كانت تهدف إلى إظهار أن إشكالية الشرعية لا تقتصر على مسائل 
الشرعية «المحددة» والمجزأة» وأنها تطرح أيضاً التساؤلات من حيث التغيّر» وعدم 
الاستقرار» والحركة» والتطور والتاريخانية» والتجزؤء والتلاقى» وكذلك أيضاً 
تعایش المصالح المتباينة والمتباعدة» والتفسير والتكيف مع النتائج المقابلة172. 
وبعبارة أخرى» فإن عمليات إضفاء الشرعية غريبة» ومتوضعة تاريخياً ومحليأء وكل 
تحليل يجب أن يأخذ فى الاعتبار تعدد المقاييس والمعايير. ومن بين هذه الأخيرة: 
يجب أن يُؤخذ في الحسبان بالتأكيد تعايش الإذعان والرفضء التجنب والالتماس» 
الإبعاد والرغبات العميقة للأفراد إزاء أشكال السلطة السياسية. ليست الشرعية فقط 
عمل إستراتيجيات دولتية لها منطقها الخاص وتزدهر بشكل مستقل» بل تنتج أيضاء 
وغالبا بشكل خاص» عن ممارسات يومية لجميع الفاعلين وإستراتيجياتهم الفردية 
والجماعية” '. 

تنوع الترتيبات والتركيبات في الوقت بين أشكال إضفاء الشرعية وأشكال 
النزاع, والمطالبة» أو التشكيك بكل بساطة» يجعل عمليات إضفاء الشرعية نسبية 
ا هذه النسبية نابعة أيضاً من سلاسل الترابطات والعلاقات مع الأخرين*'. 
طالما أن سلوك الأفراد محدد دائما بإطراد بالعلاقات القديمة وبالعلاقات الحالية 
مع الآخرين» وأن الحركات هي دائماً علاقات بالآخرين» فإن الممارسات المشرّعة 
ودوافع الشرعية تتطور» وتتنوع» وتنحرف» وتنفجر بفعل مصادفات الحياة 
الاجتماعية. انحدر الأفراد من شبكات من العلاقات الإنسانية كانت توجد قبلهم 
ويندرجون في شبكات من العلاقات يساهمون في تشكيلها. بهذا المعنى. قد تكون 
الشرعية جزئية» مُقطعة» متشظية» ولكنها تظل ركيزة مشتركة تنتج بدقة عن شعبية 
صورة الدولة» دولة ما من شك فى أنها ليست راعية أبدا أو تقريباء لكنها بالتأكيد 
دولة حامية. هذا أمر معروف جيداً في الغرب» ولكنه يصلح خارجه أيضاًء كما تشير 
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إلى ذلك أبحاث سودیبتا كاقيراج ز۷:۲۵٥۸ 8م5041 حول الھند أو جان-فرنسوا بايار‎ 
حول جنوب الصحراء الأفريقية» أو من وجهة نظر اقتصادية.‎ 3630-17130015 31 
أبحاث بوريس صمويل””'' اعناصة5 80215. الشرعية متفكلة بارا وهذا لا يعني‎ 
أنها كانت متجانسة تاريخياً لأنه لا يوجد بالضرورة تكافؤ بين حكم ذي تاريخية من‎ 
طابع سياسي» وحكم ذي تاريخية في دولة» حيث يمكن لزمنيات مختلفة أن تتراكب‎ 
.' وحيث يمكن «تصفح» التاريخ إذا ما استعرنا التعبير المجازي لميشيل دو سيرتو‎ 
الأزمنة» والأمكنة والمستويات الاجتماعية كلها متقطعة والعلاقات بين الطبقات‎ 
المختلفة غامضة؛ التمثيلات العقائدية والمعتقدات الشعبية لا تتوافق» ولكنها ليست‎ 
لهذا أكثر صحة إحداها من الأخرى. فالمعتقدات محلية وليست كونية. ومع ذلك‎ 
نجد بعض الثوابت. في كل مكان. الدور المُوازن» والحافظء والدفاعي للسلطات‎ 
العامة بوجه اختلال توازنات السوق ركز شرعية الدولة””'. هذه الوظيفة الموازنةه‎ 
التي غالباً ما تنشّطها الأنظمة القائمةء تدوم» حتى لو أخذت أشكالاً مختلفة - أغلب‎ 
الوقت من خلال تدخل بعض الوسطاء*'. تنتج هذه النسبية أيضا عن التحولية؛‎ 
في المكان والزمان» لتمثيلات الشأن السياسي» والتقديرات لما هو طبيعي» وعادل.‎ 
ونزيه»ء ومعقول» ومأمول... ولما هو غير ذلك. وتخضع فضلاً عن ذلك لتمثيلاات‎ 
ما هو انتظام اجتماعي مرغوب فيه» ولتقديرات حول شروط نجاح هذا الأخير‎ 
ولمخيالات النجاح وصوره. والهيبة والسلطة”'.‎ 
إن دوافع الشرعية هيء كما رأيناء جزئية لكنها متعدّدة» هشة» خاضعة‎ 
للظروف» والتفسيرات السائدة» والتشكيلات ومعالجة التوترات (أو عدمها) بين‎ 
تمثلات متناقضة أو متباعدة. بين الحركة والابتكار» من جهة زالجمود والتكرارء‎ 
من جهة أخرى» تظل الشرعية «واقعاً حياً ومبدعاً*'». ليست الصراعات والتوترات‎ 
مرادفة بالضرورة للتشكيك في شرعية نظام ماء ولكن غالباً جدأء وبالعكس من‎ 
ذلك» التعبيرعن حيويته. فى أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى» رأينا أن الصراعات‎ 
ون التجوعات كادك فكل موده تول الدوالة ترب تارف | لألاعيب‎ 
التي تحدد بشكل خاص الحصول على الثروات» واستخدام الثروات» والتي تغذي‎ 
حركية الدولة وتميزهاء لا سيما نتيجة التخصيص الحاد لعلاقات السلطة. وهي‎ 
ظاهرة أساسية في التكافل بين السلطة المركزية والأقاليم المجزأة غالباً إلى أقصى‎ 
حد» التي تؤلف الدولة في الأكثرية شبه التامة لبلدان القارة الفرعية. في هذا المعنى؛‎ 
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إن نزاعات (المادية» وحتى الرمزية أيضاً أو السياسية» حول القيم أو خيارات‎ 
التوجه)» هي من خصائص السعي إلى شرعنة الدولة وأنظمة الحكم السياسية. إذا‎ 
قبلناء مع بنديكت أندرسون 42061508 86260161) بفكرة أن الدولة-الأمة خليط من‎ 
«أوهام مشروعة» و«لاشرعيات عينية»'*'» فإن فهم ازدوجية معنى الشرعية وعلاقتها‎ 
بممارسة السيطرة يقتضي في النهاية أن تؤخذ في الاعتبار الأشكال التي من خلالها‎ 
جرى إدماج الويديولوجياء ليس في مضمونهاء بل بوصفها تخيلاء وطقسا ومساهمة‎ 
في تفسير الواقع*". وينطبق الأمر نفسه على الحدود المتنقلة التي تفصل بين‎ 
الشأن الديني والشأن السياسي» أو على إنتاج السلع الرمزية المولودة للقبول بسلطة‎ 
الدولة”*'. وهكذا تبدو مسألة الشرعية معقدة ومتعدّدة الأبعاد أكثر فأكثر. لا يمكن أن‎ 
تمهم فقط (كوهم أكاديمي! عقيم وغير مجل *!. هد الجزء الأول س بالأحرى أنه‎ 
عند الدخول فى تحليل لدوافعها ومعاييرها. المتعددة وغير المستقرة» والمتناقضة.‎ 
العتموضعة تاريها وملا فإنه عمل على إبراز الممارسات التي كانت تسمح‎ 
بفهم أفضل لحركيات ممارسة السيطرة» واللعب بين الفاعلين» وتحوّل علاقات‎ 
السلطة وأنماط الحكم» والتمثيلات والمخيالات والذاتيات السياسية. وهكذا تت‎ 
محاولة تحليل دوافع عمليات الشرعنة ومعايير الشرعية عن كثب أشكلة ممارسة‎ 
السيطرة بشكل مغاير.‎ 
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يشكل التصدي لمسألة القصدية بعداً إضافياً ويتيح التقدم في تحليل ممارسات 
السيطرة. وتقع القصدية في قلب فهم الشأن السياسي من قبل الفاعلين المؤثرين 
في مجتمع معين» كما يوضح ذلك شيوع التفسيرات بمفرداتي المؤامرة والسرية؛ 
وهي أيضاً في مركز التحليلات حول الأنظمة الاستبدادية والشمولية» وتنبثق من 
التساؤلات 0 مسؤولية «الرئيس»› و«القادة»» والبوليس» والحزب الواحد أو هذه 
الفئة أو تلك من السكان في ممارسة القمع. تثير القصدية أيضاً الأسئلة حول دور 
سياسة ما أو إجراء ما في ممارسة السيطرة» وحول الطابع المفروضء أو بالعكس» 
المقبول للرقابة» ولموقع القسر واستخدام القوة. إذا ما ندر تبنيّها بصفتها هذه» فإن 
الفرضية القصدية تكون كامنة في التحليلات التي اتسيّس» حركات الفاعلين» والتي 
تفكر في حدود المقايضة والتعويضء والتي تضع في المقدمة التوظيف» وقدرة 
الاستباق والتكيّف لدى الأنظمة القائمة» أو التى تسعى بأي ثمن لإيجاد تفسيرات 
لحالات تاريخية معينة. يقود الاهتمام المنصبٌ على البعد الملموس للمقتضيات 
الاقتصادية» وعلى تفصيل الإجراءات الفعلية للسيطرة وعلى ممارسات الفاعلين 
إلى ملاحظة مزدوجة. فمن جهة» يستحيل إنكار الدور الجوهري «للرئيس» أو 
ل«كبار القادة»» والمركزة المفرطة للتنظيم السياسي والإداري» غالباء وعسف 
القرارات القادمة «من الأعلى»» والاستخدام المفرط للتقنيات البوليسية» والرغبة 
في مراقبة الحياة الخاصة والتدخل فيها. 

ومن جهة أخرى» ومع ذلك كما أشارت التفصيلات السابقة» فإن تحليل 
الحياة اليومية يشير إلى ملموسية التسويات والمفاوضات - وبالتالي قصد 
الفاعلين الآخرين» مع المنطق الخاص بكل منهم» وحتى المستقل - تماما كما 
يشير إلى حصة الاحتمال والارتجال الضروريء والقدرة على الافلات من السطوة 
السياسية» وحتى لو لم يتم ذلك إلا بالابتعاد واللامبالاة» وبالتالي وجود هوامش 
المناورة وممارسة الحرية إلى جانب الضغوطات» ومظاهر القوة أو حتى استخدام 
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العنف. ولذلكء فمن المهم إثراء تحليل «التعقيدات' القادرة على إدراك هذا الواقع 
اليومي. وأود الآن أن أظهره بشكل ملموس من خلال الفحص النقدي للعديد من 
الحركيات والتكوينات الاقتصادية المتضافرة» فى محاولة للتفكير بخلاف حدود 
التناقض والمفارقة. للقيام بذلك» اعتمدت نهجاً تحليلياً يعتبر أن السلطة هي ثمرة 
للتفاعلات» وأنها علائقية» وأن السيطرة لا يمكن أن تُمارس بالتالي إلا من خلال 
الخضوع المتبادل» وموازين القوى» وألاعيب القوة والعلاقات الاجتماعية. إن 
نظير الحذر إزاء «الكلمات المفخمة» (ميشيل دو سيرتو)» الحذر المذكور أعلام 
هو ما يولي الاهتمام للحالات الملموسة والتجريبية. وهذا أيضاً أمر قيبري جداً: 
فالتأملات العامة والتعميمات التي عرضها مؤلف الاقتصاد والمجتمع كانت 
دائماً نتيجة لأعمال دقيقة وملموسة للغاية. وكما أوضح قيار ك برونس Hinnerk‏ 
s«طد8»‏ فإن فيبر طالب دائماً بهذا النهج: «لم تتأسس بعض العلوم» إلا من خلال 
إثارة مشكلات ملموسة وحلها وأن منهجها واصل تطوره. ولم تلعب الاعتبارات 
المعرفية أو المنهجية البحتة هنا أيضاً دوراً حاسماً قط.» مرة أخرى. بخلاف ما يتم 
تأكيده غالباء فإن هذا النهج لم يبتعد من نهج كارل ماركس عندما يقول إن الكيانات 
العامة ليست هى من تؤسس» مثلآء التناقضات والقوانين» بل هى حقائق خاصة: 
و ا كله ا ع ۰ 

إن الرغبة في أن تؤخذ أوضاع ملموسة» وفريدة ومموضعة تاريخياًء في الاعتبار. 
تتطلب في المقام الأول تسليط الضوء على دور ممارسات الفاعلين وتفسيراتهم 
وألاعيبهم» ونصيب الأمور غير المتوقعة الناجمة في الوقت نفسه عن التحولات في 
الوقت» وعن التبعات التي لا مناص منها للقرارات» وازدواجية الأوضاع» وتعدد 
المعانى... وباختصار» سلسلة كاملة من الآليات التى تؤدي إلى جعل النزعة الإرادوية 
و غاا ا واا ات الملموسة ال معنت الشيرون عن 
هذا النحوء وألا تكون «المشاركة» في السيطرة قصدية بالضرورة وألا يكون التحكّم 
مطلقاً أبداً. للقيام بذلك» من المهم عدم أخذ المنطوقات على أنها الواقع» بما في 
ذلك الخطابات الإرادوية حول السيطرة على السكان» والسيطرة على الوضع؛ 
وفعالية العمل» أدائية التصريحات - مواقف مميزة للأوضاع الاستبدادية -. وبمعنى 
آخرء «عدم وقوع الكلمات في الفخ*». على افتراض أن المنطوق ينتج بالضرورة ما 
ينطق به. هذا لا يعني خلق التعارض بين الخطابات والممارسات» بين المنطوقات 
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الاستدلالية والآثار الاجتماعية» بل اقتراح مقابلتها بطريقة ليست سببية بالضرورة.‎ 
في الواقع» تعرض الكلمات» في بعض الأحيان كما لو كانت عناصر مُحددة لتكوين‎ 
السلوك. مع ذلك» وفي معظم الأحيان» فإن العلاقة» بين هذه وتلك هي أكثر تعقيدا‎ 
وتتطلب العمل على تطوير الكلمات والعبارات. في كتاباته حول التاريخ» وصف‎ 
پول فين هذا العمل التطويري «بحجاب الكلمات: إذ لا يمكن تصديق الناس‎ 
من دون دليل حتى إذا لزم أن نأخذ كلامهم» كلماتهم على محمل الجدء طالما‎ 
أن وراء الكلام والکلمات» توجد ممارسات تؤثر من دون ريب. کان ماركوز قد‎ 
عرض سابقاً فكرة قريبة من هذه الأخيرة» عندما لاحظ أننا لا يمكن أن نقبل بدقة‎ 
ما يقوله الناس «ليس لأنهم يكذبون ولكن لأن الكون العمليء عالم الفكر الذي‎ 
يعيشون فيه هو عالم من التناقضات'». وهكذا تبدو الكلمات والمفاهيم مثل «لغة‎ 
مجازية”» لشيء آخر يتطلب أن تؤخذ في الاعتبار الممارسات» على تعددها: هذا‎ 
النهج ضروري من أجل تحليل النزعة الأزادية والإجراءات والقرارات المتخذة‎ 
باسم الدولة والمصلحة العامة» لا سيما وأنه في الأوضاع الاستبدادية يتحدث‎ 
الحكام في معظم الأحيان بوصفهم فاطري الأرض والسماءء وفاعلين كليّي القدرة»‎ 
وحتى كلبّي العلم. التقليل من أهمية الطبيعة القصدية لممارسة السيطرة يعطي أهمية‎ 
أخرى للعبارات التي تكشف إذاً القيم والأفكار ومبررات متباينة ومتناقضة وتسلط‎ 
الضوء على تنوع الاحتمالات والدوافع» والنيات والمقيدات.‎ 
في المقام الثاني» يقتضي تجاوز إشكاليات القصدية أن ينصبٌ التحليل على‎ 
النتيجة (غياب المعارضة؛ الإجماع» خنق الصراعات الإبادة الجماعية» القمع‎ 
البوليسي) أقل ممّا ينصبّ على العمليات التي تتسبب بهاء أي الحياة خلف الجمود أو‎ 
الوضع المستقر. هذا هو ما دعانا إليه ميشيل دو سيرتو منذ فترة طويلة عبر تحليل طرق‎ 
العمل». اليومية بشكل يشرح «الأشكال الفعالة» فيها و«خطط العمل»» أو «ترتيب‎ 
العمليات”». والمقصود أن يؤخذ في الاعتبار إقامة الترقيعات» والخدع» والحيل»‎ 
ليس كحكايات وانحرافات» ولكن كأسس للممارسات والأعمال؛ وبخاصة لفهم‎ 
كيف يخترع الشأن اليومي عبر «ألف طريقة» لاصطياد «المستخدمين والمستهلكين»؛‎ 
ومن أسفل الأسفلء «والناس العاديين» وبصفة عامة» من كل أولئك الذين» من دون‎ 
أن يكونوا سلبيين أو منصاعين»» ليسوا مع ذلك من «المحكومين» أكثر ممّا هم من‎ 
«الحاكمين». المقصود. بكلام آخر» انطلاقاً من تحليلات ملموسة جداً ومفصّلة»‎ 
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كشف كيفيات «تصنيع» الحياة اليومية» وعبر ذلك تحديداً موازين القوى الخاصة 
بهؤلاء الناس «المحكومين». التي تنتج من إستراتيجيات ر قوة محددة من 
قبل الحاكمين» ولكنهم ليسوا أقل استقلالية عنها وتفردء متبعين أنماط المنطق 
الخاص بكل منهم» وقادرين حتى على تكوين حالة «عدم انضباط» عبر «الابتزاز) 
«التخريب)» «الاستيلاء»» وبالتالي «اختراع» أشكال جديدة”. الا يعدم الإنسان العادي 
المكر أو الملاذ فى مواجهة المحاولات الهادفة لجعله محروماً ومدجناً"'»: هذا أيضاً 
مايقترحه ميشيل فوكو عندما يبدأ في «تسبيح الأشياء الصغيرة»» يقترح تحليل العمليات 
المجهرية التى تتكاثر داخل البنى الرسمية والمؤسسية» ويتحدّث عن ضرورة إجراء. 
وقد ذكرنا ذلك سابقاًء «التشريح السياسي للتفصيل»» كصدى لدعوة ماركس لإجراء 
اتشريح لرأس المال'"). هذه المركزة الدقيقة نسبيا للتحليلات تؤدي إلى عدم البحث 
مجدداً عن سبب ما «للعبودية الطوعية)» والتطبيع» أو للممارسة الاستبدادية للسلطة 
بل لأن نكون على العكس من ذلك حسّاسين إلى نقص الممارسات والتفسيرات» وإلى 
التعددية السببية وإلى ما كان ماكس قيبر يدعوه «نتائج التركيب"'». هذا النهج يساعد 
على كشف حصص عدم الاكتمال» وغير المتوقع» وغير المقصود. ومناقضة نظريات 
السيطرة المطلقة» والحفاظ على مسافة بالنسبة إلى المفاهيم الرئيسة ولتفضيل عكس 
ذلك «التاريخ العلماني”'». وكانت هذه البرهنة قد أجراها بعض الكتاب و«المنشقين). 
حتى لو كانت الظروف الخاصة التي كتبوا خلالها هذه النصوصء والموقف - في 
كثير من الأحيان الوعظي والمعياري - الذي اعتمدوه؛ أو يُنسب إليهم» يمكن أن 
تؤدي لقراءة هذه الكتابات بطريقة يه نقدية ٣“‏ فهي تعبّر عن شيء جوهري وإلى حد ما 
عالمى. من خلال رواياته» يظهر ألكسندر زينوقييف «أهمية الأشياء الصغيرة”'2 في 
أنماط اشتغال المجتمع السوقياتي» و تدا سنت أن هذه «الأشياء الصغيرة» تشكل 
جوهرها الحقيقى» وأن الدولة «العظيمة بسبب هذه الأشياء الصغيرة»» ترى نفسها 
دولة «إعادة بناء الحياة اليومية*'». في التأكيد على الحاجة إلى فهم «الفرد الواقعي» 
تشير الكتابات السياسية لفاكلاف هاقل حول الحكم التشيكوسلوفاكي إلى أن الإكراه 
وآليات السيطرة قد «انتقلت إلى مجال الظروف المعيشية»» وأنه لفهم ممارسة السلطة 
وسلبية الناس ولامبالاتهم ينبغي أن نلاحظ بالتفصيل كيفية توزيع الامتيازات» وظروف 
العمل والترقية الاجتماعية» التطلعات المادية» وتوزيع الخيرات والثروات”!... هذه 
البرهنة هى أيضاً نتيجة لأبحاث أكاديمية. أما الأبحاث التى تتعلّق بالسالازارية فإنها 
تبرز» كما رأيناء أهمية اعالم الأشياء الصغيرة» بالنسبة إلى الزعماء البرتغاليين الخائفين 
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أمام الرأسمالية والتحديث الحريصين قبل كل شيء على الدفاع عن «الصغار» (صغار‎ 
الموظفين؛ صغار التجار» صغار الحرفيين والصناعيين» والمصالح الضغيرة».)وضى‎ 
معرفة واحترام» وصيانة» والسيطرة على عالم من أشياء صغيرة» اقتصاديا واجتماعياء‎ 
ومسحوقة؛ ومتنافرة ومتناقضة؛ مع الحفاظ على التوازن بين قوى وجماعات ذات‎ 
مصالح متباعدة في كتير من الأحيان؟!. يبين عدد من الأعمال الأخيرة حول الرايخ‎ 
الثالث كيف أن الإجراءات اليومية الصغيرة» والقرارات بالغة الصغرء والتنفيذ‎ 
الملموس للتدابير يمكن أن يؤدي إلى أسوأ الكوارث”'. فى حين تؤكد الأعمال‎ 
المتعلّقة بالاتحاد السوفياتي على الحاجة إلى «النزول» إلى أقرب ما يكون من الآليات‎ 
المحلية والقطاعية والفردية من أجل فهم حركيات السيطرة وحتى القمع””.‎ 
يقتضي فهم السيطرةء بداية إذأء إمعان النظر في ردود فعل مجموع الفاعلين‎ 
إزاء التنمية الاقتصادية ونظام الاقتطاع الضريبي» وإعادة التوزيع» والرقابة من قبل‎ 
السلطة المركزية» و«الاستعمالات الإستراتيجية» (ميشيل فوكو) التي يقومون‎ 
بها للقواعد والمعايبر الاجتماعية» وردود الفعل والاستخدامات التكتيكية التي‎ 
لا يعرفها المرء مسبقاء والتي تفتح مساحات غير متوقعة. ولكن من الضروري»‎ 
بعد ذلك» معرفة الإستراتيجيات والنيات» والرغبات والرؤى الخاصة بالفاعلين؛‎ 
وتفاعل هذه كلها مع نظيرتها الخاصة بالحاكمين. هذا هو بيت القصيد من التمييز‎ 
بين «البناء» و«التدريب» التي اقترحها جون لونسدال وبروس بيرمان بالنسبة إلى‎ 
حالة كينياء ونظمها من قبل جان-فرانسوا بايار: السيطرة لا تننج فقطء ولا تتتج‎ 
أساساً من رؤية ومن برنامج موضوعين عمداً من قبل الجهات الفاعلة في الدولة.‎ 
بل هي بالأحرى عملية تاريخية معقدة لا واعية ومتناقضة بشكل واسع» مكونة من‎ 
نزاعات ومفاوضات وحلول وسط بين الجماعات'”. إن فهم هذا التعقيد لممارسة‎ 
السيطرة يقتضي إذاً أن تكون مأخوذة في الاعتبار» قبل كل شيء «فجوات النظم‎ 
المعيارية القائمة أو قيد التشكيل»» ومساحات استقلالية هو لاء الفاعلين «التابعين».‎ 
أو «المحكومين» التي يمكن أيضاً أن «تسم الواقع السياسي بيصمة دائمة» لا أن تمنع‎ 
أشكال السيطرة» بل أن تحددها وأن تكيّفها:*». تصطدم فرضية النزعة القصدية بهذه‎ 
التكييفات والتحديدات غير المتوقعة» وبهذه العقلانيات والإستراتيجيات النوعية»‎ 
المختلفة عن تلك الموجودة في جهاز الدولةء وغموض القواعد.‎ 
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لا متعاونين؟ ولا «معارضين1: 
فاعلون اقتصاديون عالقون فى تعددية منطق عمل مختلف 
وفي ترابطات عشوائية 


يلد وجود القصد تنتشر في جميع الأبحاث المتمحورة حول دور فاعلي 
الرأسمالية الرئيسيين في عمل أنظمة الحكم الاستبدادية والشمولية. كما هي الحال» 
مغلا في العديد من الدراسات حول «الآرينة 1536080سولضة»» والدور الحاسم لكبار 
الصناعيين فى القضاء على اليهود» أو حول مساهمة «رأس المال الكبير» فى الفاشية 
البرتغالية أو الإيطالية. أريد أن أبيّن هنا أنه من التبسيط أن ترغب في مطابقة قرار 
معين اد فى لحظة محددة» مع قرار بالخضوعء أو ب«التعاون»» ب«المساهمة» 
مع الخطوط العريضة لحكم ما» أو على العكس من ذلك ب«التصدي» لها. من 
المستحيل كذلك أن نميّز الفاعلين» وبمعنى آخر أن نحدّد. لأفراد أو مجموعات 
معينة من اللاعبين. مشروعاً كرا وا سلو کيا أي رؤية ونيات واضحة. إننا 
بالأحرى أمام تعدد للقرارات الصغيرة المتخذة على مز الزمن» ومجموعة متنوعة 
فى منطق عملها وإمكانيات بلا حدود للتفاعل لا تغيّر السيطرة إلا نادرأء ولكنها 
يمكن أن تجعلها تتخذ صيغ غير متوقعة» وأشكالا غير منتظرة» فتعطي وزنا لهذا 
الفاعل المغمور في البداية أو بالعكس تقيّد ممارسة السلطة عبر الأخذ في الاعتبار 
وسطاء ضروريين. وهكذا فمن الصعب الحديث عن «متعاونين» أو «معارضين». 
ما دامت هذه «المساهمات» غير مفكر بها غالباء و«المقاومات» جائزة. 

فة س ةدا 1 

(مساهمة) كبار أرباب العمل 

في هذا الميدان» يعتبر تحليل آليات اندماج المنشات الكبرى في الاقتصاد 
السياسي النازي تحليلاً منيرأ بوجه خاص. ثمة تفسير راسخ» تدعمه بالتناوب بعض 
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الأبحاث الأكاديمية» يرى أن الأشياء ربما كانت مقدرة سلفاً إذا جاز القول بفعل 
طبيعة الفاعلين ذاتهاء وأن الروابط بين بعض كبار الصناعيين والحكم النازي لا بد 
أن تكون حميمة' بصفة خاصة. 

واحدة من إسهامات التأريخ الجديد حول هذه الفترة من التاريخ الألماني 
تتمثل على وجه التحديد في أنها أظهرت أن العلاقة بين «رجال الأعمال» و«نظم 
الحكم» نجمت بالأحرى عن سلسلة من القرارات المحددة» تقنية أو مهنية في 
كثير من الأحيان» اتخذت مع مرور الوقت بحسب إستراتيجيات خاصة بهؤلاء 
الفاعلين الاقتصاديين» من دون أن تَقَيّم الرهانات السياسة لهذه القرارات 
بوضوح”. تعمّقت التحالفات بين الدولة الألمانية وكبار الشركات الوطنية في 
الواقع تحت التأثير الميكانيكي للخيارات التكنولوجية» وسياسات التحديث 
وترشيد الجهاز الإنتاجي الألماني» وتمديد خطوط التجميع» وفي كثير من 
الأحيان لفهم جزئي للرهانات الاجتماعية-السياسية لهؤلاء» وللمصالح الماليةء 
والخوف من المنافسة. كانت الرغبة في السيطرة موجودة بالتأكيد» لكن المقصود 
كان سيطرة اقتصادية وتكنولوجية في قطاع معين» وليس السيطرة السياسية 
والمشاركة فى التصفية الجسدية لليهود. علاقات التبعية هذه تمّت إقامتها 
وتعززت تذوينجاً نتيجة للمشكلات الاقتصادية الدولية والسياسات الاقتصادية 
وتولي الدولة تسيير الحصول على القطع الأجنبي والمواد الأولية. كما أنها 
نتجت أيضاً من تطور «بيئة الأعمال» بالنسبة إلى الصناعيين الذين استفادوا من 
الفرص التي يتيحها الحكم أكثر مما أتاحتها أدوات ابتكروها أو استحثوها: إن 
إدخال أشكال حديثة من سياسة أجور متعلقة بالإنتاجية» أو نظام طب العمل» 
وتفويض أر باب العمل بالسياسات الاجتماعية مع الكساد العظيم أو استخدام 
الخوف من الغستابو لترهيب العمال» شكل مجموعة من التدابير التى وفرت 
للصناعيين قاعدة غير مسبوقة من السيطرة على عمالهم. هذا الخضوع المتبادل 
كان أيضا ثمرة لتفاهمات مشتركة كانت هى ذاتها ناجمة إلى حد كبير عن 
الظروف التاريخية» وآثار الدعاية والتأثير الإيديو وى النازي» مثل فكرة أن 
سياسة التدخل لم تكن خياراً سياسياء ولكنها «نتاج جس لضرورة تاريخية'). 
نرى هنا مرة أخرى البعد الملموس جداً للإيديولوجيا ولوضعها قيد التطبيق» من 
خلال نشر شروح جاهزة ومن دون نقاش» ومختصرات مبسطة تحول العمليات 
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المعقدة إلى علاقات سببية لا لبس فيها معقدة. وإلى تأويلات تاريخانية شديدة‎ 
الضحالة خاصة»ء ولكنها مغرية بسبب وضوحها الظاهري.‎ 
حتى لو كان وضع المجتمع الزراعي أقل غموضاًء فمن المثير للجدل الحديث‎ 
عن «متعاونين» بخصوص أولئك المدعوين بأصحاب «المصالح الزراعية الكبرى».‎ 
كانت الروابط بينهم وبين قوات الأمن الخاصة 55 حميمة» مبنية على التقارب بين‎ 
منطقين» منطق تعزيز القطاع الزراعي الألماني بوصفه طبقة اجتماعية» ومنطق إدارة‎ 
التمرين الخداتى الوط" .هذه الحفيسة ر جم باتخاذ تدان علهوسة: سناسة‎ 
حمائية لا هوادة ا ضرائب باهظة على الواردات» وإعفاء جزئي من‎ 
الضرائب» وتشريعات ائتمانية وخصوصاً سياسة سعرية مواتية جداً لكبار المزارعين.‎ 
ومع ذلك» وحتى في هذه الحالة فإنه من الصعب أن ننسب دوراً نشطاً وحتمياً‎ 
لكبار الملاك الزراعيين في تطور الحكم النازي. ليست الصعوبات الزراعية هي التي‎ 
أدت إلى تطرف الحكم» ولكن عندما أراد هذا الأخير ترجمة خياره الإيديولوجي‎ 
المتمثل في المجال الحيري ”سuدإءمءطء] («المجال الحيوي»» الذي تمثل بغزو‎ 
أراضي جديدة والاستيلاء عليها)» إلى وقائع على الأرض وجد الدعم من كبار‎ 
ملاك الأراضي هؤلاء الذين شاركوا بنشاط عندئذ في احتلال أوروبا الشرقية. ومع‎ 
ذلك» فلا يسع المرء تحليل المجتمع الزراعي ككتلة واحدة. فقد كان الفلاحون على‎ 
نطاق واسع مكرهين على هذه السياسة الاقتصادية التي كثيراً ما اعتبروها من بقايا‎ 
«الاقتصاد القسري» فى الحرب العالمية الأولى» والسنوات الأولى من جمهورية‎ 
فايمار“» وقد نظروا بعين الريبة إلى كل نظام مراقبة وتحكّمء بما في ذلك التدابير‎ 
التقييدية التي منعتهم من التعامل مع موردي ماشيتهم المعتادين› وهم تجار وصفوا‎ 
بعد الآن ب«اليهود»» والذين غالبا ما كانوا يبيعون بأسعاراً أقل بكثير من منافسيهم‎ 
«الآريين». ومع ذلك. لم يبل الفلاحون معارضة علنية» كما لم يدينوا الحكم بسبب‎ 
خوفهم منه بطبيعة الحال» ولكن أيضاً لأنهم كانوا يثمّنون جوانب واسعة أخرى من‎ 
السياسة المتبعة.‎ 
لم يكن أصحاب المنشآت الصناعية الكبرى في يشاطرون بالضرورة القادة‎ 
النازيين الأهداف نفسها. والدراسات الوافية حول المجمعات الألمانية المنشورة‎ 
منذ عشرين عاما تقريباً تعرض لوحة غنية للغاية عن السلوكيات في الرايخ الثالث»‎ 
وعن أشكال التفهم المحتملة لهذا الأخير. فهي تشير إلى التنوع» ولكن أيضا إلى‎ 
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ازدواجية «المشاركة» في الاقتصاد السياسي النازي» التي غالب وحتى في معظم 
الأحيان» كانت تحصل اعتراضياء بطريقة مخاتلة» وغير مرئية وزاحفة أكثر ممّا كانت 
بقرار متخذ بالشكل الصحيح ووفاقاً للأصول. كان هذا هو الحال ضمناً لمنشأة 
مثل «عائة*101: بالرغم من أنها اشتهرت بوضعها مصانعها في معسكرات الاعتقال 
ولاستخدامها يد عاملة من المعتقلين بدءا باليهود المحكومين بالإعدام. إن تورّطها 
في آليات الاقتصاد السياسي النازي هو مع ذلك أكثر تعقيدا ممّا يبدو ويبرز» من 
ناحية» ثقل الضغوطات التقنية والخيارات (بخاصة الاقتصادية) الممارسة» ومن 
ناحية أخرى الآثار غير المتوقعة للمراهنة على الخضوع المتبادل» وعلى الوقاحة 
المتباعدة عن القادة وبحثهم عن القوة والتوسع والربح بأي ثمن” : 

إن التقرّب الأول للشركة من الحكومة الألمانية لم يكن سياسيأء وقد نجم عن 
اختيار 0101736562 قبل استلام النازيين للسلطة» التخصص والتحديث في الكيمياء 
الاصطناعية» بما في ذلك إنتاج الوقود الاصطناعي. والحالء فإن هذا القطاع 
سرعان ما حظي بدعم قوي من الحكومة لأسباب تتعلّق بالاستقلال الوطني وأدائية 
اقتصاد الحرب. فى وقت لاحق تطوّرت مراهنة كاملة» عادية فى نهاية الأمرء على 
عات مما ف او الحا لول والسعى لجا اجار جاب الشركةء 
والحاجة للتكنولوجيا المتقدمة من جانب الحكومة؛ متابعة استمرار ربحية إنتاج 
المواد الكيميائية عبر زيادة الحماية الجمركية من قبل الجانب الصناعي» الرغبة 
في الاكتفاء الذاتي وفي السيادة من قبل الجانب السياسي. تعدد نقاط التفاوض 
050 حول مواضيع تقنية جدا ومحددة (الحصول على القطع الأجنبي. 
والحاجة إلى اليد العاملة» والتوزيع القطاعي للمواد الخام» وتقاسم الأرباح)» في 
سياق مُراقب وبيروقراطي إلى أقصى حذء انتهى بتقارب الطرفين» بما في ذلك إدارة 
طلبات مستمرة لتسهيلات إدارية. وقد سهّل هذا التقارب تغلغل الفكر النازي في 
النخبة» خصوصاً بين مديري 16۴۵۲٠١‏ وكوادرها بما في ذلك في المراتب الدنياء 
وعملية نشر النازية في الشركة عبر تعميق العلاقات مع الحزب» باستخدام الفساد 
ضمنا. قادت جميع هذه الخيارات والصلات الإيديولوجية في نهاية المطاف إلى 
تشابك لا ينفصم بين عملاق الكيماويات والحكم النازي» وإلى تورط لا يمكن 
إنكاره للمنشأة في إقامة المحرقة. و فمن و ai‏ 
مُقدّرة من قبل» أو نتيجة لمشروع مُصمّم وطَبقٌ منهجياً من قبل صناعيين مسيّسين 
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لا ١متعاونن؟ ولا معار ضينا: فاعلون اقتصاديون عالقون في تعددية منطق عمل مختلف‎ 
يوضح مثل شركة ديغوسا ۸6 صيغة أخرىء تتمثل في نمط «مشاركة» من‎ 
انتهازية اقتصادية وتقارب غير متوقع بين إستراتيجية صناعية والسياسة‎ 1 
شتراكية-القومية” . إذا اتبعنا تحليلات پیتر هایس 112/65 :22866 فحتى عام‎ 
في اران كانت الات لمصلحة يوا مل تقريباًء إن لم نقل غير‎ ٠7 
طوعية: تم شراء الشركات من اليهود بأسعار معقولة» مع أنه مع مرور الوقت»‎ 
غدت هذه العمليات أقل فأقل فائدة للبائعين؛ لم تمارس ديغوسا ضغوطا على‎ 
الشركات التي تم شراؤها وأحياناً حتى سداداً من أجل «مساعدة» رجال أعمال‎ 
ايهودا معروفين من قبل قادة المنشأة. بالطبع» منذ ذلك التاريخ كانت الشركة هي‎ 
الفائزة وهذه المشتريات كانت ذات فائدة لها من دون أدنى شك» ولكنها لم تكن‎ 
المقتنص الحقيقي الذي كانت قوانين عام 1938 والسياق السياسي يحثانها على‎ 
أن تصبح كذلك. بدءا من ذلك التاريخ» تتردد الشركة في ممارسة الضغط لشراء‎ 
شركات أخرى بأسعار بخسة» واستخدام الفساد وموازين القوى لعدم سداد المبالغ‎ 
المستحقة» أو عرد براءات الاختراع. تبيّن أعمال هايس فوق ذلك أن مشاركة‎ 
ديغوسا في الأرينة ت تفسر أكثر بالإستراتيجية الصناعية للشركة أكثر ممًّا هي بفعل‎ 
القناعات الويديولوجية والسياسية لقادتها : منذ بدايات الثلاثينيات» قرّرت الشركة‎ 
أن تركز نموّها عبر تنوعها من خلال عمليات الإدماج والاستحواذ. وهكذا وفرت‎ 
سياسة الأرينة التي روج لها الحكم فرصة جديدة وفريدة من نوعها للتنفيذ الفعال‎ 
والسريع لهذه الإستراتيجية الصناعية.‎ 
شركة التأمين أليانز تضيء على مظهر آخر من هذا الترابط غير المنضبط‎ 
بين الأحداث» وتسلّط الضوء على الإستراتيجية الخاصة لفاعل مالي كيّفت‎ 
القيود الفريدة والمصالح الخاصة جزئياً علاقته مع الحكومة النازية"'. وعلى‎ 
عكس الشركات المذكورة أعلاه» فإن قسماً من مديري شركة التأمين كانوا منذ‎ 
البداية مقربين من الحكمء وكان بعضهم أعضاء في الحزب القومي-الاث شتراكي»‎ 
وحتى إن واحدأ منهم أصبح وزيراً للاقتصاد في عام 1933 . لكن هذا الميل لم‎ 
يكن ثابتاً. ومنذ عام 1935» تأرجح فريق أليانز بين الشك حيال سياسات الحكم‎ 
وتوجُهاته وبين رغبته في رفع مكانة المنشأة عبر الاستجابة الإيجابية لطلبات‎ 
الحكومة وأوامرها. هذا الموقع لم يكن» مع ذلك» عامَّاًء لا في الوقت ولا في‎ 
كل المواضيع. فقد حمى مسؤولو المنشأة» مثلآء موظفيهم اليهود» أقله حتى‎ 
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«تعقيدات؟ السيطرة. نقد لإشكالبات القصدية 

عام 1937» أو لم يستخدموا عمالاً محكومين بالأشغال الشاقة بخلاف الغالبية 
العظمى من الشركات الألمانية. لكن» ومرة أخرى. يبيّن تحليل بلغة الاقتصاد 
ااي أن الحديث بمنطق إجمالي عن «العمالة» لا يعني أي شيء. توجهات 
«تورّط) شركة أليائز في نزع ملكية اليهود أملتها في الواقع خيارات. والتزامات» 
أو تحالفات سياسية متخذة بوعي أكثر مما أملتها تقنيات خاصة بقطاع التأمين› 
والتي كانت بالتالي تفرضها في جزء منها أنظمة المهنة: ضمن استحالة سرقة 
بوليصة تأمين على الحياة - والتي لا ت: تتمتع بأية قيمة إلا لصاحبها وللمستفيد 
منهاء وفقط في حال كانت أقساط ا ا 0 
لم تلعب دوراً مباشراً في نزع ملكية اليهود. لكنها في المقابل شاركت بشكل 
غير مباشر في سلب الثروات المالية لهؤلاء الأخيرين من خلال تطبيق القوانين 
النافزة"': قانون «ضريبة الهروب» عام 931 الذي استخدم بشكل أساسي 
ضد اليهود بدءا من عام 3 وبخاصة بدءا من 1934؛ قانون 1933 حول 
الاستيلاء على أملاك أعداء الشعب. قانون الضرائب لعام 4 والذي سمح 
لموظفي السلطات الضريبية بتحديد مبلغ الفزاقني تسا وتقديرنا رة 
الهجرة» لعام 4 1؛ ضريبة نوعية على اليهود في عام 7 «ضريبة على 
الأملاك اليهودية» عام 8. وفي المقابل» فإن ميول «العمالة» النشطة. مثلاء 
عن طريق تحويل أسماء المستفيدين من بوليصة التأمين إلى الغستابو ووزارة 
المالية» كانت تواجه صعوبة بسبب الخصائص المحددة للقطاع. هذا لا يعني أن 
أليانز لم تحاول الاستفادة من الوضع» بل على العكس تماماً. فالسعي وراء الربح 
بأي ثمن قادها إذا لضمان إنتاج وتجهيز الغيتوات» ومصانع ال 55 في معسكرات 
الاعتقال ونقل الممتلكات المصادرة» أو تحصيل الأوراق المالية المسروقة من 
يهود هولندا2'. وبعبارة أخرى» فإن «تعاون» أليانز مع الحكم كان نتيجة لمبادرات 
محددة للقادة - فقد اشتهروا بانتمائهم للنازية - أقل مما كان نتيجة للتشابك بين 
منطق التعاقدء والجشع والإجراءات الضريبية في سياق سياسي عمل تدريجا 
على طمس الفرق بين الأعمال «القانونية» والأعمال «المشبوهة». لقد أملت 
التعاون اعتبارات سياسية أقل مما أملته اعتبارات الكفاءة والمنافسة والانتهازية 
الاقتصادية في وضع يتميز بالعنف الواسع وإنتاج اجتماعي وبيروقراطي للامبالاة 
الأخلاقية. 
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قصة مسيّسة جدأ 2: 

رجال الأعمال التونسيون بين 

«المقاومة» و «الدعم اللامحدود» 

هذا التسييس الزائد ليس خاصّاً بالأبحاث التى تحلل «تعاون» الفاعلين 
الاقتصاديين الأقوياء أو «مشاركتهم» في ممارسة السلطة. فهو يميّر بالقدر ذاته تلك 
الأعمال التى تتعلّق «بالمعارضة» المفترضة لفئات معيّنة من السكان أو «باستبعاد 
الشأن السياسي» لدى فئات أخرى. ومن خلال تقديم روايتين متعارضتين للعلاقات 
بين رجال الأعمال والسياسيين» فإن حالة تونس زين:العابدين بن علي قد تكون 
مثيرة للاهتمام مرة أخرى”'. 

الرواية الأولى ترى أن أولئك الذين د يسو ن «كبار رجال الأعمال التقليديين»؛ 
والذين حكمتهم المأثورة هي «ابق مدا لتحتمي من السلطة «يظلون مُعرقلین 
خوفاً من التدخل المباشر من قبل «الأسرة» أو «القبيلة» أو «الأصدقاء»» وخوفاً 

و والفساد المعمم» وف من و الضريبي التعسشفي وغير المتوقعء 
وخوفاء خصوصاء من الظهور أقوياء جداً وتحريك جشع السلطة. وربما قروا عمدا 
إذا الوقوف خارج ألاعيب السلطة ونظّموا أنفسهم بحيث يظلون ارا ويقللون 
قوتهم الكامنة من خلال مضاعفة أعداد الشركات الصغيرة المستقلة إحداها عن 
الأخرى بهدف ضمان نمو أنشطتها نموا كبيراً من دون أن تستجر غضب السلطة. 
وفاقاً لهذه الروايةء إذاء كانوا يتجنبون الظهور في المشهد العام» فإنه يُنظر إليهم 
ويعتبرون أنفسهم مقاومين» أو معارضين محتملين. وثمة وقائع هناك والتي يمكن 
أن تغذي فعلياً هذا التفسير بتحضير إستراتيجى: إذ يُلاحظ من دون أدنى شك الميل 
لتنويع المنشآت بدلاً من توحيدهاء والحفاظ على الهياكل الأسرية وضعف انفتاح 
الرساميل» والعدد المنخفض جداً للشركات الكبيرة وحتى المتوسطة. وهكذاء فإن 
أكبر المجموعات التونسية» يولينا 20101128 هي في الواقع مجموعة مكونة من 74 
شركة تابعة توظف نحو 4000 شخصء بعد أن كانت لفترة طويلة تكتلاً بسيطاً 
لمشار ريع صغيرة. ومع ذلك» فإن تحليلاً اقتصادياً أكثر دقة يسمح بتخفيف أهمية 
وجود مثل هذه الإستراتيجية. 

سوق ضيقة» نسق صناعي مزدوج مبني على اشامن قطاع محلي 0250056 
للسوق المحلية - قطاع يخضع لتنظيم دقيق - وقطاع خارجي 04150056 للتصدير - 
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اتعقيدات؟ السيطرة. نقد لأشكاليات القصدية 
قطاع يستفيد من الإعفاءات الضريبية والإدارية - غياب حتى نهاية أعوام 2000 
للإطار القانونى للشركات القابضة. مزايا ضريبية لبعض القطاعات ولإنشاء قطاعات 
جف وات دقن رد اون العا عاب الات المالنة الو واا 
تلاعب على الأرباح» والإفلاس أو طلبات القروض وتصنيف الأخطار» والحفاظ 
على البنى والاعتبارات «غير الرسمية)» تثمين الممارسات المهنية السابقة... هذه 
كلها عوامل يمكن أن تفسّر الاختيار العقلاني جداً على المستوى الاقتصادي. 
إستراتيجية التشرذم والتنويع هذه. رغبة رجال الأعمال في البقاء في تكوينات أسرية 
وعدم فتح لا رس مال ولا حسابات الشركة يفسّر قبل كل شيء بعوامل اقتصادية 
واجتماعية» مثل الحرص على السيطرة على عمل أنشئ من الصفرء والخوف من 
الشفافية والرقابة الخارجية من أجل سلامة الشركة» وتفضيل الارتجال» والترتيبات» 
والتحايل مع مصلحة الضرائبء أو أية سلطة إدارية أخرى. 

صحيح أن هذا «التفضيل» للتكتم والتجزئة يمكن أن يدوم طويلاً بسبب 
سلوك القادة السياسيين» خصوصا ممارسات نهب «جيوب السلطة»» وشائعات 
تسري عن مثل هذه الممارسات والخوف من حصولها. ولكن على أية حال لا 
يمكن أن تفسّر على أنها إستراتيجية «معارضة» واعية: فلأسباب تتعلّق بالفرص 
الاقتصادية» أو لأن هذا لا يصدم أساليب عملهمء فإن رجال الأعمال هؤلاء 
لا يترذدون في المشاركة في التظاهرات الدعائية للحكم» وفي تقديم الهبات 
للحزب الوحيد» أو لأعمال رئيس الجمهورية» أو الاستسلام لضغوط الإدارة: 
أو التصفيق لتأديب النقابة الوحيدة» أو لتبادل الخدمات مع وكلاء السلطة... 
وهنا نجد الرواية الثانية: أصحاب المشاريع سيصبحون بحكم الأمر الواقع 
مجبرين على الخضوع وتقديم «دعم ثابت» للسلطة المركزية تحت طائلة 
الانتقام والإقصاء. وبالفعل» يشكل رجال الأعمال المهمّون كلهم جزءا من 
4ا (الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والمهن اليدوية)» وهي نقابة 
أرباب العمل الوحيدة» وقد أنشأتها الحكومة المركزية» وهم في معظمهم 
أعضاء في حزب التجمع الدستوري الديمقراطي 2809» الحزب الوحيد» في 
واحدة من خلاياه المهنية أو الخلايا الإقليمية. وبهذا المعنى» فإنهم يصبحون 
(متعاونين حقيقيين مع حكم بن علي»»ء لأن النجاح في الأعمال التجارية من شأنه 
أن يمر عبر التحالف مع السلطة المركزية» وهذا التحالف يأخذ شكل عضوية 
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وحزب التجمع» كما رأيناء أؤ حتى تحالف زواجي مع أسرة الرئيس أو‎ 4 
«الجماعات» التى تحيط به بالنسية إلى من هم أشد أهمية من بينهم.‎ 
أي رواية يجب أن نفضل: رواية أن رجال الأعمال كانوا في معظمهم «متعاونين»؛‎ 
أم رواية أنهم كانوا «مقاومين» بشكل خاص؟ الاقتصاد السياسي المدافع عنه في هذا‎ 
المفارقات - فالأول والثاني يفسّران جزئيا بحجج قصدية الطابع. فأولاء يجب علينا أن‎ 
نفهم أن الانضمام الإجماعي إلى 171104 وحزب التجمع الدستوري الديمقراطي لم‎ 
يكن يمثل شيئاً ملموساً. فقد كانت أهمية ذلك تكمن أساساً باعتباره قيمة رمزية لتشير‎ 
إلى سلوك: ليس سلوك العضوية ولكن سلوك اللامعارضة والذي يمكن أن يلخص‎ 
ب«نحن لسنا خارجاً ولكننا بالقدر ذاته لسنا داخلاً». العضوية فى هذه الهيئات تعكس‎ 
مجموعة متنوعة في منطق عملها تنعلق بتفكير مهني أكثر مما هو التزام سياسي» تماما‎ 
كما نتجت إستراتيجية البعثرة والتشتت قبل كل شىء من عقلانية اقتصادية واجتماعية‎ 
وإدارية. وبمعنى آخرء صورة العضوية كما صورة المقاومة هما نتيجة لتحليل يسيس‎ 
جداً سلوك رجال الأعمال من خلال المبالغة فى تقدير دور الفاعلين المركزيين‎ 
(الرئيس والمحيطون به» والمؤسسات الحزبية)» عبر الرؤية الوظيفية والنفعية‎ 
للسياسة» وعبر تبسيط اعتبارات العمل. هذا التحليل المسيّس جداً لا يحتم مع ذلك‎ 
عدم النظر في الألاعيب السياسية. ولو تبنينا وجهة نظر مختلفة للشأن السياسي» التي‎ 
لا تقتصر على الألاعيب الانتهازية ومنطق لامع واضد» ولكنها تأخذ في الاعتبار‎ 
موازين القوى المنتشرة في عالم الأعمالء والعلاقات التي يقيمها رجال الأعمال‎ 
والفاعلون الاجتماعيون. والصراعات والحلول الوسط الضرورية المعقودة بينهم‎ 
وبين الفاعلين الحكوميين والحزبيين» لأمكننا الحصول على قراءة سياسية أكثر دقة‎ 
للعبة رجال الأعمال. هذه هي النقطة الثانية من حجتي: رجال الأعمال التونسيون لم‎ 
يكونوا متعاونين ولا مقاومين؛ لكنهم كانوا سياسيين بمعنى أنهم كانوا يصنعون الشأن‎ 
السياسي أيضا - وعند القيام بذلك» يمارسون السيطرة - عبر سلوكياتهم والتفسيرات‎ 
التي قدموها للأحداث والسلوكيات» مغيّرين حدود موازين القوى في قلب المجتمع.‎ 
إن «التدخلات المستمرة والروتينية» المحللة سابقا والتي عبرها تحتم على رجال‎ 
الأعمال اللعب بشكل يومي تسمح واقعياً بالتوجس*'. كانت النزعة التدخلية منتشرة:‎ 
وكانت تمتد من تدابير السياسة العامة الأكثر كلاسيكية حتى مظاهر الزبونية العادية‎ 
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«تعقبدات» السيطرة. نقد لإشكالبات القصدية 
على حد سواء؛ ومن المنح القطاعية وحتى المساعدات الاستثنائية» ومن الإعفاءات 
الضريبية وحتى رقابة المعايير الصحية» ومن المراهنة على المتأخرات لدى الجهات 
الرسمية وحتى متطلبات التوضيح الدائمة اللوائح والقرارات على القروض المعدومة: 
وحتى طلبات التحكيم حول قواعد محددة نوعاً ماء ومن إدارة الجوائز والمكافآت إلى 
الضغوط للمشاركة في الاحتفالات العامة» ومن تحديد معايير الهبات والمشاركة في 
التضامن الوطني إلى تحديد أشكال تمويل الحزبء أو الترويج للدولة في الخارج» 
ومن أذونات التسويق إلى تراخيص الإنشاء» ومن تورط القضاء إلى موافقة الشرطة 
بشكل غير رسمي ولكن لا بد منها... كان يمكن بالتأكيد اتهام «الحكم» بخلق تلك 
التدخلات وحالات التبعية لأغراض التلاعب والسيطرة» كما فعل ذلك المعارضون 
التونسيون. ولكن هذا التفسير يصعب دعمه: فهو يستسلم للوهم الإرادوي» ويضفي 
على الدولة رؤية متماسكة لدورها ولتوجه اقتصادهاء وحتى أكثر من ذلكء. القدرة على 
التصرف شبه المطلقة. وهو يبخس حصة عجزها و«فن العمل» لدى رجال الأعمال؛ 
وهو يملس الحياة في عالم الأعمال ولا يأخذ في الاعتبار التوترات والصراعات 
وتضارب المصالح» وتعدد السلوكيات داخلها. لقد كانت السلطة البوليسية عاجزة 
عن فرض هذا التنظيم الانضباطي أو ذلك للاقتصاد لتأطير الجماهير العاملة وحشد 
الرأسماليين المحليين والأجانب. وعموما لم يكن هذا ما تصبو إليه. لذا يجب علينا 
أن نببحث في مكان آخر عن دافع هذه التدخلات اليومية. في الواقع» هذه «التدخلات 
المستمرة» كانت مفروضة ومحتملة أقل مما كانت مقبولة» ومستخدمة» وحتى ملتمسة 
من قبل الفاعلين الاقتصاديين أنفسهم”'. كانت مقبولة لأنها كانت غير مؤلمة»ء لأنها 
كانت عادية ولأنه» بوجه خاص» يمكن عكسها. يسمح مقتطف من مقابلة على الفور 
فهم منطق المعاملة بالمثل والمنافع المتبادلة من هذه «المجاملات الخذاعة»». التي 
تحدث عنها فوكو: اليس الأمر مؤلماًء فنحن نتعامل معها بسهولة حتى لو كان» على 
المدى الطويل؛ مرهقاً»» لكنه أيضاً «مفيد جد لأنه لا شيء مستحيلاً في تونس!). 
وبعبارة أخرى» كان رجال الأعمال هؤلاء مشدودين إلى هذه الممارسات» لا سيما 
وأنه كان يتعيّن عليهم التفكير في مستقبل شركاتهم و«ضمان خطوطهم الخلفية)» 
وأنهم كانوا يستطيعون اللعب مع هذه الآليات» و«الاستفادة منها“"٠.‏ وكانت هذه 
التدخلات في آن واحد مطالب وتوسّطات لأنها في كثير من الأحيان كانت مرجوة 
في سياق منطق طلب منهجي من رجال الأعمال الذين اعتادوا على تلقى المساعدات 
والإعانات المالية» والإعفاءات والترتيبات الأخرى الخاصة من الدولة: كان من 
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الممكن استخدام هذه العلاقات للعمل على تمرير الطلبات المقدّمة من المنشأق 
والعمل على قبول التوجهات والخيارات» وإلى «رفع» رؤيتها للأمور» ولكن أيضاًء 
بابتذال أكثرء إلى «نقل رسالة إلى النقابة٠»‏ «غض النظر عن حماقة ما)» أو اتسوية سوء 
فهم ما». وبعبارة أخرى. فإن الآليات المعتبرة - جزئياً أم لا - على أنها قاسرة كانت 
مطلوبة لأنها كانت في الوقت نفسه» حامية» ومجزية ومطمئنة» وأنها يمكن أن تُستخدم 
9 إستراتيجيات وألاعيب التحالف» وفي النزاعات والمصالحات. 

هذا التركيز على المفاوضات. والترتيبات والالتماسات القادمة «من تحت» 
يضع موضع الشك التفسير بلغة الاستقلال والانسحاب» ولكن كذلك التفسير 
بلغة الخضوع. إن الوضع التونسي يبدو إذاً أشد غموضا. فلا معارضة ولا تعاون. 
وإنما ممارسات عملية متأثرة إلى حد كبير بالسمات الخاصة بالقطاع الاقتصادي. 
وبالظرف الوطني والدولي» وبهيكل الشركة» وطبيعة علاقات العمل» وأصل رجل 
الأعمال... الكثير من العوامل المستقلة حيال الشأن السياسي» ولكنها تتفاعل بشكل 
حتمي معه وتساهم في تشكيل ملامح الحياة في المجتمع. 

إبهام الشأن السياسي و الاقتصادي» 

أو «الآثار العشوائية» للقرارات الأصغرية 

في جميع الحالات» يكون التدرج» والتشابك» والانزلاقات الموقتة أموراً 
جوهرية لفهم انقباض - أو ارتخاء - التبعيات المتبادلة» وتعميق - أو فتور - 
المصالح المشتركة. كما تشرح أيضاً «فقدان الشعور بالواجب»» إذا ما تكلمنا باللغة 
المعيارية» أي تكامل «الحياة الطبيعية» السياسية ونسبية القيم الإنسانية والأخلاقية, 
أو الاجتماعية الأخرى. هذا ما يعبر عنه رجال الأعمال عندما يقولون» كما إرنست 
بيوزمان 81156138 281358 رئيس ديغوسا 46. إن «السباحة ضد التيار لا معنى 
لها7'». أو على حد قول أحد أرباب العمل التونسيين كنت قد قابلته» إن «رجال 
الأعمال لن يلوذوا فى الأدغال"'». وخلافاً لما توحى به أطروحات التعاون أو 
المعارضةء فلا الأولى ولا الثانية تحددان مسبقاً وبشكل قاطع إستراتيجية سياسية 
كما لا تعرّفان مسبقاً حدود الشأن السياسي: كما يذكرّنا كارل ماركس» وماكس 
فيبر وكارل پولانيي» فإن ترسيم المجال السياسي (كما المجال الاقتصادي) ليس 
ابتاً ولا مطلقاً ولا نهائياً. فكل شيء يتوقف على السياقات» واللحظات التاريخية 
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«تعقيداتة السيطرة. نقد لإشكالبات القصدية 
والجهات اللاعبة”"'. لأنه «عائم ويصعب تحديده بدقة”22»: يستحيل فصل المجال 
الاقتصادي عن المجال السياسي» من دون أن تكون معروفة بالقدر ذاته الحدود بين 
الأول والثاني» وحتى محددة. وبما أن القرارات الاقتصادية لم تنطلق من محاكمات 
وتعدد منطق اقتصادي بحت. فإنها لن تنتج آثارا اقتصادية بحتة'2. ولكن» بالعكس» 
لا تكون دلالاتها السياسية محددة سلفاً أو جامدة أو غير قابل للتغيير؛ فالكل يتوقٌّف 
على الكيفية التي يوجه فيها المجتمع مصالحه ويحدد رهانات السلطة» وموازين 
القوى فى ذلك الوقت» والجهات الفاعلة على الساحة والظروف””. تشابك هذه 
العوامل كلها يجعل من الضروري التحليل الموضعي الذي يأخذ بالاعتبار هذا 
السؤال الأساسي: ما الذي يؤدي في لحظة معيّنة» وفي سياق معيّنء إلى أن يصبح 
واقع ما واقعاً سياسياً بالنسبة إلى أفراد وجماعات معينين. 

في الواقع» إن رجال الأعمال فاعلين غير سياسيين وفاعلين سياسيين كبار في 
الآن عينه. من وجهة نظر معيّنة» هم يقفون إلى حد كبير خارج الحقل السياسي: 
فهم لا يطالبون لا «بتغيير الحكم»»؛ ولا «بالديمقراطية»؛ يمكنهم المطالبة بمزيد من 
حرية العمل وبمزيد من الشفافية والوضوح» والمزيد من المداولات التقنية والتقليل 
من التعسف وحتى احترام «دولة القانون»؛ يمكنهم انتقاد الروتين الشديد» والفساد 
والزبونية» وسياسة التدخل المفرط أو عدم الكفاءة» وتلك السياسة العامة أو ذلك 
التوجه الاقتصادي؛ لكنهم نادرا ما يرفعون مطالب سياسية» وفي هذا المعنى لا 
يكونون فاعلين في ممارسة السيطرة السياسية. في المقابل» هذا النأي بالنفس عن 
الشأن السياسي واضح على نطاق واسع طالما أنه ينتج أكثر من الظروف السياسية» 
وفي سياق الأنظمة الاستبدادية المُحللة هناء من العنف الكامن في عالم حيث 
يستحيل النقد» والمواجهة عقيمة والقسر حاضر أبدا. عبر ستر «تعقد الواقع المثير 
للقلق», فإن الصمت» والنأي» والابتعاد» والموافقة الضمنية أو الانزواء فى التقنية 
لاف يمون الي الاقف ادم هو يدون البنلفلات ا ةن الف 
نفسه*2. وبهذا المعنى» فرجال الأعمال سياسيون للغاية لآن هذه السلوكيات؛ والتي 
هي في المقام الأول تكتيك مخصص لعدم مجابهة لا الظروف والقيود السياسية» 
ولا الفرص المهنية والمالية» تكون متكاملة مع ممارسات السيسطرة. إن مشاركتهم 
في الاقتصاد السياسي «للتدخلات» تجعل منهم أيضا فاعلين سياسيين جداء بطريقة 
أخرى: من دون أن يكونوا واعين لذلك ومن دون أن يكون ذلك جزءا من إستراتيجية 
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كبرى» هم يوتّرون في موازين القوى» ؤعلى السلوك وفي أنماط الحكم عبر تغذية‎ 
طلبات الحماية والمساعدات المالية» وذلك باستخدام نصوص وقوانين ومنحها‎ 
القوة» والاستفادة من الفرص السياسية» وبعدم رفض طلب خدمة» وبقبول القيود‎ 
تحت اسم مساعدات محتملة في حالة وجود صعوبات في المستقبل. إن الاقتصاد‎ 
السياسي المعروض هنا يضع موضع الشك الأحدية الاقتصادية والتحديد الصارم‎ 
للمجالين (الاقتصادي والسياسى)ء والتحليلات بلغة الصلات وحيدة الدلالة‎ 
والعلاقات السببية الواضحة. وهو ينتقد ضمناً القراءة القيبرية التقليدية التي تعارض‎ 
مقولات «أخلاق الاقتناع» ب«أخلاق المسؤولية»» ويقترح بالعكس من ذلك أن‎ 
تكون هذه المقولات مترابطة ومختلطة» لكن بطرق مختلفة ومتحركة دائما””.‎ 
في الواقع» إن الاقتصاد السياسي كما أراه» مع آخرين» حساس لل«تعقيدات».‎ 
ولتعدد التدابير» والصلات بين المتغيرات» وتعقيد العلاقات وفاقا لتقليد قيبري‎ 
(آخر)ء والذي يركز على «المشاركات» و«الإسهامات الجزئية»» و«غير المتوقع»‎ 
و«الأسباب المُجرّأة»» و«الدوافع المختلفة وغير المتجانسة»» و«التعددية السببية»‎ 
و«تشابك التأثيرات المتبادلة»ء أو الآثار التي تحدث «من دون علم «الفاعلين“”‎ 
آثار الهيمنة تنتج من هذه العمليات المعقدة نفسها التي تترك جزءاً أساسياً لغير‎ 
المتوقع» وللطبيعة الجزئية لبعض القرارات» والبعد اللاواعي لبعض الخيارات؛‎ 
وحتى السلوكيات والإستراتيجيات «التشاركية» المتخذة من دون معرفة الفاعلين‎ 
أنفسهم. ذا علق الأمر بالقصدية - وهي هناء تقصد مساندة الحكم الذي تعمل‎ 
هذه المنشآت ضمنه - أقل هما يتعلق ب«الآثار العشوائية؟” للقرارات الصغيرة»‎ 
والروتين والتحولات الزمنية» والتعاطي المختلف» وتعدد منطق العمل الخاص»‎ 
والمصالح المتوافقة ولكن ليست المتطابقة بالضرورة.‎ 


ازدواجية عالم العمل 

التحليلات المتعلقة بعالم العمل - «المتغير» الكبير الآخر في الرأسمالية - 
أظهرت ذلك أيضاً: لا يسع المرء القيام بخطوات تجنيب أو عمليات إبعاد 
بالنسبة إلى المعارضة أو المقاومة”2. فالأنظمة» أي تكن» لا تستطيع اختراق بعض 
أطراف المجتمع وفرض الامتثال التام للمعايير المعمول بها. ودون أن تنحاز هذه 
الجماعات» أفراداً أو جهات فاعلة لهذا السبب إلى المعارضة» فإن سلوكياتها تشكل 
العوائق التي تحول من دون تحقيق أهداف الحكم» على الرغم من أن هذا لم يكن 
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مقصوداً. على العكسء فإنها (هذه الجماعات) يمكن أن «تشارك» بما في ذلك عن 
طريق الصمت أو النأي» في ممارسة الهيمنة من دون أن يكون ذلك مُفكراً فيه أو 
حتى مدركاً. 

تظهر هذا الأبحاث» أولآء أن المرء لا يكون (ولا يولد) مقاوماً أو متعاوناً 
بالطبيعة» ولكنّ هذين السلوكين يخضعان إلى حد كبير لمصادفات الوقت وتدرج 
الضغوط» وللعمل الروتيني للحياة في المجتمع وتحولاته غير المحسوسة. عبر 
القيود» كما عبر المعايير المعمول فيهاء وللتباين في التفسير» وللسياق» والتفاعل مع 
الآخحرين» للصراعات ولموازين القوى» وللأحداث التى تحدث فى الحياة الخاصة» 
وللوون التقاضان اللشغرط السياسية أن الاجتماعية» وللرغتة فى إتقان الا 
يذكرنا بذلك فاكلاف هافل عندما يقول: إن ”*«المنشقين» ليسوا في الواقع إلا أناساًء 
لا أكثر ولا أقل» قادهم القدرء والمصادفة» ومنطق الأشياء وعملهم» وطبعهمء 
إلى أن يقولوا بصوتٍ عالٍ ما لا يجهله الآخرون بالتأكيد لكنهم لا يجرؤون على 
تأكيده»*2“. هذه المصادفات» والانزلاقات والتغيرات» حتى الصغيرة» يمكنها فتح 
الفرص» وتوسيع أو تضييق مجال الاحتمالات والممكنات» وتكييف الروابط بين 
عناصر النظام... لذلك فإن الشعور بالمسؤولية المهنية (إنقاذ تجهيزات الشركات 
الفرنسية في ظل الاحتلال» ومنع العمال من الذهاب إلى خدمة العمل الإلزامي 570): 
و«العمل المتقن» («ميزة العمل الألماني» الشهيرة أو «جدية» الجنود خلال الحرب» 
و«المفهوم الاشتراكي على وجه التحديد لاونتاج المادي»). والدفاع عن المصالح 
الحرفية (من جهة العمال أو من جهة مسؤولي المصانع على حد سواء)» كل هذا قدّم 
جزئياً تفسيراً «لمعارضة» أو «لمشاركة» الفاعلين الاقتصاديين فى الممارسة القمعية 
أو التأديبية للسلطة؟”. هذه المخاوف يمكنها أن تساعد على خلق هامش للمناورة 
ومساحة من الحرية» على غرار هؤلاء العمال الألمان - الشرقيين الذين» قامواء 
نظراً لغياب البديلء بتولي المنظمات - مثل كتائب العمل- التي أنشأتها الحكومة 
المركزية لدعمهمء ولكن أيضاً لمراقبتهم» وابتكروا إستراتيجيات داخلية للتحرّر 
انطلاقاً من القواعد القائمة'”. ويمكنها أيضاً تحويل أي عامل صافي السريرة» منصاع 
وحريص على المعيارية إلى «منشق». وهذه هي قصة الموظف في مصنع الجعة التي 
يذكرها فاكلاف هاثل في كتابه سلطة الذين لا سلطة لهم le Pouvoir des sans-‏ 
«#أونعامم. في البداية» لم يكن في نية هذا الموظف سوى إتقان عمله؛ ولكن البلاغ 
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الذي قدّمه عن الخلل المهنى فى العمل أعتبرَ من رئيسه الإداري مقالة ناقدة» وموقفاً‎ 
سارها فد انط هن لر طم الات لار ضاف واكررات‎ 
ومحاولات الإقناع وسوء الفهمء صار هناك إذاً «منشق» من معامل بيرة بوهيميا‎ 
الشرقية» و«عدو» الشعب”:. وهذا يشير إلى أن سلوكاً موصوفا «بالمقاوم» لا ينشأ‎ 
فقط نتيجة لتجربة خالصة للحرية» ولاختيار فردي» والتزام» ولكنه يفسّر من خلال‎ 
الانضواء المهني للعاملء وبانتمائه إلى شبكات اجتماعية ومهنية خاصة» وكذلك‎ 
بالضغوط والرؤى المحدّدة للعالم الاجتماعي والمهني الذي ينتمي إليه*”» لأن‎ 
التجربة (العمل من بين أمور أخرى) متعددة الأبعاد دائماء تجمع ما بين المتطلبات‎ 
الدقيقة والقبول الجبان للقيود» بين المخاوف والآمالء بين الانخراط والنأي» بين‎ 
الاستقلالية وإدماج الواجبات... يضاف إلى ذلكء إن الإنسان يعيش بطبيعته حقائق‎ 
مختلفة» إما جماعياً أو مجزأء يعيش ويفهم بشكل مختلف» وغالباً في وقت واحد.‎ 
أحداثا مختلفة» وهو يحشد تخيلات مختلفة» وزمانيات مختلفة» وتعدد منطق وقيم‎ 
مختلفة. هذه التعددية البعدية ليست دائماء وليست بصورة مستمرة» وليس بشكل‎ 
إلزامي معيوشة كتناقض: فالهويات مبنية» مضاعفة أو متعدّدة الألوان» بمعنى أنها لا‎ 
تتناقض بل تتشابك؛ وأنها في غالب الأحيان لا تخس بوصفها جماعية بل بوصفها‎ 
قادرة على التمفصل بعضها مع بعضها الآخر» من دون أن تولّد بالضرورة التوترات‎ 
المختلفة“ ليس إذا إلا عبر إجراء تحليل دقيق ومتموضع للاقتصاد السياسي: وعبر‎ 
الدخول في تفاصيل الممارسات المهنية. مثلآ» أن يستطيع المرء توضيح هذا الفهم‎ 
المختلف» وهذه الهويات المتعددة» وهذه الانتقالات المجهرية والدقيقة» وهذه‎ 
) التطوراف وذ لالنها الاس‎ 
فى المرتبة الثانيةء «العمل» (مثل «رأس المال» الذي سبق تحليله)» لا يملك‎ 
ميلاً للتآلف مع هذا السلوك السياسي أو غيره وهو لا يميل أكثر» بحكم طبيعته:‎ 
إلى «المقاومة» أو إلى «التعاون». العمال هم بشر مثل الجميع» وفاعلون يعيشون‎ 
معا مشاعر متباينة» أو على أية حال مختلفة وليست بالضرورة متجانسة. اللوحات‎ 
توضح ذلك را بالنسبة إلى‎ Olin «Orlando Figes التي يقدمها أورلاندو فایجس‎ 
بداية الحقبة السوياتية: بوصفهم مواطنين صالحين» قبل العمال في غالبيتهم‎ 
العظمى» وضعهم الجديد» وتكليفهم الاجتماعي الجديد» ودورهم الجديد في‎ 
الفضاء المهني. وباختصارء فإنهم كانوا يسعون قبل كل شيء للتوافق والتكيف مع‎ 
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معايير النظام الجديد. باستثناء علاقتهم بالدين: كانوا في كثير من الأحيان يمارسون‎ 
طقوسهم في الخفاءء الأمر الذي لم يجعل منهم معارضين بسبب ذلك. وحتى النخب‎ 
المهنية القديمة (محامون» أطباء» مدرسون» مهندسون» ومهندسون معماريون)»‎ 
0 اندمجت والتحقت في معظم الأحيان الحم السياسي السوقياتي الجديد‎ 
الرغم من «أصولها البرجوازية». من ناحية» و ضفهم ب«عدو الشعب» لم يعمّم‎ 
نطاق واسع» ولم يكن منهجياء بل كان ظرفياً وعشوائياً ومحدداًء وخاصة من‎ 
الإستراتيجيات السياسية الآنية. من ناحية أخرى. وبوجه خاصء أولئك الذين‎ 
بقوا في الاتحاد السوقياتي من هذه النخب المهنية بذلوا قصارى جهدهم لتثمين‎ 
مهاراتهم أملاً في الحفاظ أقله على جزء من أنماط حياتهم وامتيازاتهم السابقة‎ 
وأملا في رؤية مهاراتهم وخبراتهم تلقى الاعتراف بها. ولهذا يصعب مع ذلك‎ 
وصف أفرادها ب«المتعاونين».‎ 
لقد كان هؤلاء في الحقيقة محكومين في وقت واحد في سلوكهم بالسلبية‎ 

والخوف والرغبة في التواري» والعار والشعور بالنقص (المرتبط بوضعهم - معروفاً 
كان أم خفياً - «كبرجوازيين» أو «كولاك») وبالرغبة في العيش» وفي الاشتهار عبر 
عملهم» وذكائهم» وقيمهم» وبالرغبة في النجاح وعدم السقوط في السلم الاجتماعي. 
بالنسبة إلى البعض كما بالنسبة إلى الآخرين» كان الأمر يتعلق إذاً بمسألة الهوية 
الشخصية أو السياسية (أي «مقاوم» أو «متعاون»)ء أقل مما يتعلّق بالمسألة المهنية 
والاجتماعية: أن يكون معترفاً بك» وأن تكون منخرطا «بشكل طبيعى» و(لائق» 
في المجتمع» وتحقيق النجاح عبر الدينامية والمثابرة على العمل. في أي سياق» 
تكون عوامل الصدٌ والجذب» المخاوف والآمال» التحبيط والتحفيز متداخلة بشكل 
لصيق؛ الطابع المتعدّد الأبعاد للعمل لم يُعتبر كم ان أو بالضروزة ناقشا 
وبما أن الأبحاث حول الرقابة والبوليس السياسي تشير إلى ذلك» فإن هناك سبب 
آخر يستحيل لأجله التفكير بلغة ثنائيات «المقاومة» / «الانتماء» في عالم العمل: 
فالمعنى السياسي للعمل المنفذ لا يكون بالضرورة مفهوماًء أو في الروتين اليومي إنه 
يتلاشى تدريجاء ماحياً على حد سواء وعى «التعاون» أو «المسافة)» «اللامبالاة» أو 
المعارضة».في حالة ألمانيا الشرقية» مثا فإن فعالية جهاز أمن الدولة و«المشاركة» 

في الرقابة السياسية لم تكن تفسّر فقط بمنطق العمل المتقن» والخوف والتشجيع» 


ود قاهة وا ف وو ن ¿. عدا عن أن هذه الفعالية جرّت التمسك بقيم معينة 
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لا امتعاو یں ولا «معار ضين: فاعلول افتصادیو ن عالقون في تعددية منطق عمل محتلف 

واللأهداف العامة للمشروع الاشتراكى (المساواة» وإعادة التوزيع» والوصول إلى نوع 
آخر من الرفاه)» والوطني (المؤسس على حب الوطن» والكفاح صد الفاشية والدفاع 
عن البلاد). فقد تعلّقت أيضاً بإضفاء الطابع المهني والرغبة في حماية المعايير المهنية 
عبر حركية لم تكن معروفة مقدماء أو مسيطرا عليها””. وتفسر هذه الفعالية ايضا 
بجميع عمليات الونتاج المهني» وحتى الاجتماعي للامبالاة» على غرار تقنيات القمع 
المنتشرة» التي تم مسح طابعها القسري عن طريق استخدام إجراءات تكنوقراطية» مثل 
الاختصارات 021 أو 0۷ : عبر السماح باستبعاد القضايا غير المرغوب فيها. يعيد 
هذان الاختصاران إلى ما أضفي عليه الطابع المؤسسي وبالتالي لا جدال فيه» وبذلك 
فقدا معناهما””. جرى أيضاً إضفاء الطابع الاجتماعي على رجال الشرطة والمخبرين 
والرقباء والرغبة في «فعل ما يفعله الجميع»» مثل رجال الشرطة الآخرين» والمخبرين 
و ال قباء» باختصار» عملية تطبيع . نحن 5 أمام اقوة تاقد يلية) pouvoir herméneutique J‏ « 
(بورديو) أو «هيمنة ثقافية» (غرامشي)» عقلنت الممارسات التفسيرية والتمثيلية تبعا 
لعقيدة سياسية» حددت» ومأسست وأعادت إنتاج ثوابت المعرفة الشرعية» وبالتالي» 
جعلت الرقابة والسيطرة أكثر فأكثر غموضاً وغير محددتين» وأقل فأقل قابلية للتمييز 
ومناقضتين للعمل «العادي» للفاعلين» سواء أكانوا مالا أم مصرفيين» أم تجاراء أم 
وقد عرض پريمو ليقي 1.60/1 0 روعة هذه الالتباسات في روايته «المناطق 
الرمادية» حيث يظهر استحالة تميبز «الضحايا» و«الظالمين». ومقارنتهم ”. واستنادا 
إلى الرواية الشهيرة التى كتبها مانزونى ول١«حبه‏ للتميز)» فقد بين وجود الحاجة» فى 
عمل التفهم» لمضاعفة معايير التحليل والتفريق لتجنب السقوط في مانوية تبسيطية 
وخادعة. ولتفكيك الأعمال والقرارات إلى أقصى حد. وبعبارة أخرى» للأخذ فى 
الاعتبار تحليلياً تعدد السلوكيات والتنوع اللانهائي تقريباً لدوافع» ولفهم» ودلالة هذه 
الأعمال والقرارات*؛ وللقبول؛ مع فيبر» أنه لا يمكن للمرء على الغالب إلا «توضيح 
جرء من الصلة بين الشروط والإجراءات». و لسن اقتراح تفسير جامع *. تمنعنا 
التأمالات حول «المناطق الرمادية» إذاً من التفكير بطريقة ثنائية. وتجبرنا خصوصا على 
مواجهة السؤال» الأكثر تعقيدا وإثارة للقلق» لهذه الكتلة من «الشهود»» على حد تعبير 
راؤول هيلبرغ ٠‏ والذين هم له جلادين ولا ضحاياء ولا أولغك الذين يمارسون القمع 
ولا أولئك الذين يعانونه» ولا المتعاونين ولا المقاومين» بل الغالبية العظمى من الناس 
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«تعقبدات» السيطرة. نقد لإشكاليات القصدية 
الذين وجدوا «في الوسطء والذين يكون موقفهم في كثير من الأحيان حاسماً لحل 
الصراع* «» على الرغم من أنه لأسباب متنوعة تنوع الحياة» فإنهم لم يستطيعواء أو لم 
يرغبوا في أن يختاروا علانية وبشكل دائم «معسكرا» ما. من هذا المنظورء الذي يأخذ 
في الاعتبار بشكل حاسم نصيب الحادث الطارئ» فإن السيطرة لا يمكن أن تُحلل 
باعتبارها ممارسة منضبطة للسلطة أو لإستراتيجيات أو بعض القرارات» بل بوصفها 
في آن واحد عملية غير مؤكدة» غير مكتملة وجزئية من إجراءات متعددة وأشكال فهم 
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لا اشراء؟ ول١‏ تعويض»: 
تكوينات غير متوقعة 


فكرة القصد تجوب أيضاً فى أطروحتى «الشراء» و«التعويض». أو «التبادل»: 
ثمة حكومات ستنفذ سياسات a‏ بقصد «القبض» على سكانهاء والظهور 
بمظهر الحريص على تلبية متطلباتهم» وتقديم صورة للاهتمام؛ وستسعى لجعلهم 
يقبلون بالحرمان من الحريات أو وجود تدابير تمييزية مقابل منافع اقتصادية» أو 
اجتماعية. وهذه هى» كما رأيناء واحدة من نقاط القوة فى أطروحة غوتز آلى اة 
واھ حول الرايخ الثالث «دكتاتورية في خدمة الشعب"»: بوصفهم ا 
ممتازين» سيضمن النازيون التوزيع العادل للأغذية والحفاظ على استقرار المارك 
الألماني» ومكافأة أسر الجنود» وتطوير نظام الحماية الاجتماعية» وزيادة برامج خلق 
فرص العمل من أجل كسب رضا السكان» وبخاصة الأكثر ضعفاً. وبهدف ضمان 
هذه المكاسب» سيطبق الحكم سياسة مكافحة التضخم» ورفض تخفيض قيمة 
العملة» وتأسيس نظام معقد لحصر توزيع القطع الأجنبي والموازنة المركزية بين 
الواردات والصادرات» وفارق سعر الصرف. كما سيقرر عدم رفع الضرائب» وحتى 
خفضها لبعض فئات السكان. 

كيف لم يستطع هتلر شراء الألمان 

يمكن للمرء أن ينتقد هذه الأطروحة على عدة مستويات. من وجهة نظر 
نظرية ومجرّدة» التمسك بهذا التفسير يعود إلى افتراض وجود علاقة سببية محددة 
تماماً بين الإجراء الاقتصادي والنتيجة السياسية» ووجود قدرة تحليلية عامة دقيقة 
وحذرة يتمتع بها الحكام» ولكنها أيضاً «موضوعية» ولا يمكن دحضهاء وسيطرة 
على دواليب الآليات قيد التطبيق» وعدم وقوع أحداث قاهرة أو مخلة بالانتظام 
المقرر على هذا النحوء والقدرة على التعبئة الفعلية للموارد والاستعدادات اللازمة. 
والمعرفة وخصوصاً السيطرة على التفاعلات المتبادلة بين هذه الإستراتيجيات 
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١تعقيدات؟‏ السيطرة. نقد لإشكالبات القصدية 
الدولتية» وألعاب الفاعلين وتوافق هؤلاء الأخيرين مع الطموحات الحكومية, 
وتنفيذ السياسات ذات النتائج المعروفة والأحادية الدلالة... 

يمكن أن يكون النقد أكثر ملموسية؛ مستنداً إلى التحليلين التاريخي والتجريبى 
للقضية المطروحة. فأبحاث التاريخ الاقتصادي لآدم توز 10026' مندلة تتحدى 
صراحة هذه الرؤية الميكانيكية والوظيفية المفرطة انطلاقا من تحليل مفصل ومحدد 
للسياسات الاقتصادية المتبعة. يمكن دون مبالغة هناء أو من دون أن ندعي تلخيص 
ع ود SI SES E AR GS‏ . يبن توز أن النتائج 
الاقتصادية المأمولة لم ت ف لاغ عة ة كاملة للمجتمع - فضلاً عن كونها 
ذات آثار أكثر بكثير في زعزعة الاستقرار - وعبر إخراج» أ حتى تزوير المعطيات» 
وتقييدات معممة في التنمية الاقتصادية. ويذكر بوجه خاص تعرّجات عمليات اتخاذ 
القرار» وثقل المقيدات الناشئة كن الطروت الناريحية والتوجيات الخاضية» بوتتوع 
الأسباب المؤدية إلى اختيار هذه السياسة أو تلك» والعجز عن المعرفة المسبقة 
لعواقب تلك الخيارات» والآثار « المتضخمة» غير المتوقعة غالبا ويصعب السيطرة 
عليها. وثمة الكثير من الإجراءات اتخذت لأغراض أخرىء مثل الوظائف التي 
خلقها التوجه العسكري للرايخ الثالث أكثر مما خلقتها برامج الوظائف المدنية؛ 
وبالمثل» اتخذت قرارات تحت الضغطء مثل قرار عدم زيادة الضرائب. فضلا 
عن هذا يشير توز إلى أن التبعات « المفترضة» المتوقعة لم تحصل؛ وهكذا فإن 
سلب اليهود ونهب البلدان المحتلة لم يساهما إلا في الحصول على حصة صغيرة 
لتمويل الحرب» ممّا أدى بالحكومة إلى تحميل الألمان الجزء الأكبر من وزرها. فى 
المقابل» لم يكن هناك انسجام في الرؤى بين القادة النازيين» فثمة خيارات سياسية 
قادت تدابير اقتصادية توجٌب لاحقاً معالجة نتائجها بأفضل قدر متاح. على سبيل 
المثال» قرار عدم خفض قيمة العملة كان في المقام الأول عملاً قومياً لتعزيز السيادة 
وعظمة ألمانيا المستعادة وقد خلق هذا القرار ضغوطا يمكن التغلب عليها فقط من 
خلال سباق التسلح ودخول الحرب. 

تشکل بحوث آلف لودتكه 1100166 ۸1۴ وعلم الاجتماع التاريخي - لتاريخ 
الشأن اليومي Atagsgeschichte‏ -. المنشورة في وفت اس هي أيضا نوعا اخر 
من النقد المضمر للتفسير الوظيفي والقصدي المقترح من قبل غوتز آلي*» فهي تسلط 
الضوء على ازدواجية الفاعلين - وممارساتهم - في مواجهة القرارات المتخذة من 
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ل«شراء“ ولا١ تعويض٤: تكوينات غير متوقعة‎ 
قبل قادة الرايخ الثالث. في الأساسء لم يقبل الألمان الحكم النازي لأنه (جرى‎ 
شراؤهم» بالمزايا الممنوحة لهم. كما لم يكونوا من جهة أخرى قادرين على إجراء‎ 
نوع من «الموازنة» بين ما كان في وسعهم تحديده بوضوح على أنه «خسارة»» أو‎ 
أنه «ربح». من المؤكد أكثرء أنهم ربما كانوا مقتنعين بصدق بعض القرارات أو‎ 
بعض الحجج» وقد شاطروا الحكم بعض مسلماته» ورأوا فيه فرصا للاعتراف‎ 
أو الصعود الاجتماعي» وكانوا يهدفون للعيش بشكل عادي» وقد جنوا مكسباً ما‎ 
من بعض التدابير» ولم يعطوا معنى سياسياً لبعض الأحداث أو لبعض الأفعال.‎ 
كان عليهم» في الحياة اليومية» «تدبّر أمرهم» والحفاظ على حياتهم المعتادة.‎ 
خلافاً لبعض الانتقادات التي وجّهت إليه» لا يمكن اعتبار تاريخ الشأن اليومي‎ 
تارد ا اجتماعياً غير مسيس» يجهل الشأن السياسي والطرق‎ Alltagsgeschichte 
التي تتخذ بها القرارات. فهذا التيار التاريخي يوضح بالأحرى» وبطريقة حاذقة‎ 
ومتباينة» تنوّع أنماط ممارسة السلطة» بما في ذلك من قبل هذا الجزء من السكان‎ 
المعروض غالباً على أنه سلبي أو خاضع. وبهذا المعنىء فإنه يشير إلى أن النازيين‎ 
لم يستطيعوا شراء الألمان» وفي المقابل فإن حدود السيطرة النازية جرى بالتأكيد‎ 
تحديدها بالعنف السياسي والمشاريع الإيديولوجية للحكومة» ولكن بالتفاعل مع‎ 
منطق عمل مختلف شرائح السكان ومصالحهم الخاصة (والتي كان فهمها للتدابير‎ 
المتخذة وللتطورات الجارية مختلف هو نفسه). أظهرت أعمال أخرى أن الأفراد‎ 
كانوا غير مهتمين وغير مدفوعين تبعاً لانتمائهم إلى طبقة اجتماعية معيّنة أو مهنة.‎ 
ونظراً لتكونهم بتأثير العديد من الحوامل» فإنه كان بوسعهم أن يتأمّلوا بتحفظ بعض‎ 
المعطيات أو الإجراءات على الصعيد المهنى» أو الاجتماعى. وكذلك أن يثمّنوا‎ 
تدابير آخرى» أساليب ومواقف سياسية» مثل استعادة السيادة الو طنية ومكانة ألمانيا‎ 
في المجتمع الدولي”. إن ما تمكن من إقناع العمال الألمان - مثل تحسين ظروف‎ 
العمل» وتطوّر السياسات الاجتماعية» والاعتراف بتفوق العمل الألماني وتميّره-‎ 
أمكن أن تقابله الهجمات النازية ضد الكنيسة الكاثوليكية» والعنصرية المكشوفة أو‎ 
حملت شرح وترويجح القتل الرحيم. إن أطروحة «الشراء». قل وفعت مرة أخرى‎ 
في الخطأ: فالقادة النازيون لم يكونوا يدركون بالضرورة مسبقاً كيف سيتمٌ فهم هذا‎ 
القرار أو ذلك» وكيف سيتمٌ تقويم عملهم العام.‎ 
وأخيراء كما هو الحال في أي وضع آخرء كانت التقديرات التي يميل إليها‎ 
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ااتعقيدات١‏ السيطرة. نقد لإشكالبات القصدية 

الأفراد تسترشد بدوافع فردية وشخصية ولا تأخذ في الحسبان بالضرورة البعد 
السياسي الذي يعيشون فيه. وكانت هذه التجارب الفردية متنوعة والصمت يمكن 
أن يترجم قبولاً ورغبة في النأي» بمقدار ما يترجم تريثاً أو عدم الاهتمام. وبعبارة 
أخرى, فإنه من المستحيل استخلاص وجود علاقة سببية بين إجراء مجدد من 
المفترض أن يعبّر عن الاهتمام بتدخل الدولة وبين رضا الشعب» ولو ضمنياً. وإن 
كانت حدود ممارسة السيطرة قد شكلها جزئياً التفاعل بين مشروع الدولة» أي الفهم 
الذي كونه عنه الفاعلون المعنيون وبين الإستراتيجيات المهنية والاجتماعية» فإن 
موازين القوى هذه يمكن أن تشرك ليس شعباً متجانساً أو حتى الطبقات والفئات 
والجماعات واضحة المعالم» بل ما وصفه كارل ماركس ب «الرجل الحي» أو «الحياة 
الذاتية الفردية)*» الأمر الذي يجعل من التصورات وطرق فهم الواقع لا حصر لها. 
ومن هذا المنطلق أيضاً كانت دعوة ماكس فيبر إلى أن نكون حسّاسين لاللتشابك 
الناجم عن التنوع الذي لا حصر له من التقييمات الممكنة» ذات أهمية خاصة : 
تحن لاتعرف فقا كيف يفك لهذا العخمن أن تلك الميجموعة أن تضرف خال 
هذا الإجراء» وكيف سيفهم هذا الفاعل ذلك القرار. إن حدود السيطرة مصنوعة 
أيضاً من هذه الشكوك ومن هذه التلمسات التى تجعل من الإسقاطات العشوائية ١‏ 
وشراء السكان» قليلة المصداقية. ۰ 


وهم إرادوية الدولة التدموية 

تسمح حالة الدول الآسيوية التي حُلّلت في عام 1990 بلغة «الدول التنموية» 
بالعودة» بطريقة أكثر تفصيلاء إلى البعد الأول من أطروحة الشراء أو التعويض» 
وهو تحليل مثالي ومبسّط لعمل الدولة وبيروقراطيتها. وبالرغم من أن بعض دعاة 
الدولة التنموية يقولون صراحة بأن السلطوية الناعمة فى البلدان الآسيوية تستجيب 
لاحتياجات ومتطلبات التنمية والنمو الاقتصادي" لا يبرز معظمهم بوضوح الرابط 
بين الكفاءة الاقتصادية والطبيعة الاستيدادية للدولة. ومع ذلك فإن هذه العلاقة 
خفية في تحليلهم» على النحو الذي اقترحه التوصيف الذي يقدمونه لنجاح «النمور 
الآسيوية». بالنسبة إليهم» النمو والتنمية تضمنهماء في الواقع» دولة - قوية واستبدادية 
- تعرف أن تقررء وأن تتخذ القرارات» وأن تطبّقها؛ إنها تعرف ما يجب القيام به 
والتوجُهات التي يجب اتخاذهاء والموارد التي سيتم حشدها؛ وتعرف الأهداف 
التي يجب بلوغها: التصنيع» زيادة القدرة التنافسية» تطوير إستراتيجية تصديرية". 
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تكوينات غير متوقعة‎ ٠۹ لا «شراء؟ و ل تعوبض‎ 
إنها تلعب الدؤر التدخلي من أجل رفاه السكان من خلال توجيه مجموع القرارات‎ 
الاقتصادية. وهكذا فهى تتدخل بطريقة موسعة وانتقائية على حد سواء من أجل‎ 
تنفيذ الخطط. وتوريع المساعدات» ومنح القروض المدعومة. وخلق الاحتكارات»‎ 
وحماية القطاعات التنافسية أو التي في طريقها إلى أن تصبح ذلك. وبفضل هذا‎ 
النشاط» تكون الدولة شرعية وطبيعتها الاستبدادية عوضتها إذا جاز القول كفاءتها‎ 
الاقتصادية؟: لأن جهاز الدولة يتكون من تكنوقراط مختصين ونزيهين» وليس من‎ 
سياسيين قابلين دائماً لأن يكونوا منتفعين وفاسدين شخصياًء فإنه عقلاني» ومكرس‎ 
تمامأ للهدف الأساسي للنمو والتنمية» ويتمتع باستقلالية أقوى إزاء الضغوط‎ 
الاجتماعية والسياسية» لا سيما وأنه يعرف مواطنيه ويستجيب لطلباتهم التي يتم‎ 
التعبير عنها أكثر بلغة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية أكثر ممّا هي لغة المطالب‎ 
السياسية. ولأنها عقلانية» تكون الدولة قادرة على تقدير كفاءة النمو ووظيفيته.‎ 
هذه الأطروحة ضعيفة للغاية على الرغم من شهرتها ونجاحها الناجمين‎ 
إلى حد كبير» وهذا صحيح» من اعتمادهما من قبل المنظمات الدولية والجهات‎ 
المانحة للمال المحتاجين إلى نماذج للتدخل ولسياسات «صالحة» للتشجيع”.‎ 
فهي تخطئ بداية بسبب نزعتها الآلية والوظيفية”': فالبيروقراطية الاقتصادية.‎ 
بوصفها تمثيل للدولة» قادرة على إحلال الإدارة محل الشأن السياسي.‎ 
البيروقراطيون يوجهون» والسياسيون يحكمون. وظيفة السياسيين ليست.‎ 
للغرابة. ممارسة السياسة بل خلق الفضاء الضروري للبيروقراطية لكي تستطيع‎ 
تنفيذ مشروعها التنموي''. فى هذا السياق» تفسّر المعجزة الاقتصادية بنشاط‎ 
وحتى بخصائص جهاز الدولة» المؤلف من تكنوقراط تم اختيارهم بحسب‎ 
جدارتهم وغير مبالين بشهوات السلطة صم الآذان عن مصالحهم الشخصية»‎ 
منصاعين وذوي خبرة دومأء يتقاسمون جميعهم نوعاً ما الأفكار نفسها والمفاهيم‎ 
نفسهاء والتقديرات نفسها... وبالتالي نحن أمام مفهوم معقم ووظيفي لدولة‎ 
قادرة» كما في فقاعة» على تحديد الخطوط والمشاريع» والتمسك بها للوصول‎ 
إلى غاياتها. هذه الأطروحة تحمل تصوّراً للدولة على وجه خاص من الضعف"'.‎ 
فهذه الدولة هى قبل كل شىء عقلانية» وهى آلة قرار تولّد سياسات مطابقة‎ 
للعقلانية التكنوقراطية المفترضة على أنها واحدة ولا يرقى إليها الشك. إن‎ 
الدولة» كمرادف للبيروقراطية الاقتصادية» هى أداة العقل الاقتصادي الخالص.‎ 
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«تعقيدات» السيطرة. نقد لإشكاليات القصدية 
وهي إذاً غير مسيّسة جزئياً. إن الفصل إلى مجالاات محددة ومنفصلة بين الإداري 
والسياسي يقضي على هذا الأخير: فيظهر السياسيون مهمشين مقابل التكنوقراط, 
وتتفوق العقلانية التكنوقراطية على العقلانية السياسية» واستقلالية الدولة تضمن 
الاستقرار حيث الألعاب السياسية تبدو غير موجودة”'.. . إننا أمام التعبير الأكثر 
أثيرية لتكنوقراطية غير مسيّسة والتي ذكرنا سابقاً خورها وطبيعتها الوهمية. تظهر 
الدولة واحدة) دم على أنها متماسكة» كيان واحد» موحد ومجسد. الكفاءة 
التكنوقراطية تفسّر الوحدة في اتخاذ القرار كما هو الحال في تحديد السياسات 
الاقتصادية؛ وهي تتيح التحديد الواضح للأولويات الهرمية؛ وتُترجّم بالتلاحم بين 
البيروقراطيين. لا يعود موضع التفكيرء لا التنافس بين المهارات وبين الخبرات» 
ولا المعارف التبادلية ولا المفاهيم المتنوعة للمعرفة وتجسّدها الاقتصادي. 
ولا يوجد لا التوترات» ولا تعدد في المنطق ولا التناقض بين المعايير المالية 
ومعايير التنمية» بين ا الاقتصادية العام الأمن الوطني» بين البحث عن 
المشروعية الوطنية أو الدولية وبين بعض القرارات الصناعية أو التجارية. قبل 
كل شيء. تبدو الدولة معزولة عن المجتمع» وخارجة عنه. يتم» للغرابة» نسيان 
علاقات العمل في هذه الأعمال» على الرغم من أن تحليلها يشير إلى نشوب 
النزاع» وتنافر وعدم استقرار مناقضين للرؤية المعتدلة للدولة التنموية*'. ليس 
هناك تناقض في قلب أنماط التراكم أو بين أنماط التراكم وبين أنواع المنطق 
السياسي الكلاسيكي» حتى وإن كانت هذه تحرك بهدف أمن الحكم وبقائه. 
لا توجد حركية اقتصادية مناسبة خارج الدولة» والفاعلون لا يتقلدون مواقع 
السلطةء فهم لا يبدون فاعلين في نجاح مشاريع التنميةء أو إذا كانوا كذلك» 
فإنهم لا يقومون إلا بالاستجابة لتحريض الدولة» ولأوامرها أو لمحظوراتها. 
الأجهزة الوسيطة قليلة الحضورء هيكل الحزب أو هياكل الأحزاب والجمعيات 
والحركات الديئية» والنقابات» والمنظمات المحلية» والإقليميةء أو الطائفيةء 
لا تلعب إلا دوراً شلا وحتى غير موجود”'. وأخيراء هذه الأطروحة وحيدة 
الدلالة ووحيدة العلة: إذا تحققت التنمية» فذلك بفضل هذا الشكل من الدولةء 
وملاءمة سياساتها الاقتصادية وشرعيتها النابعة من هذا التعويض الصامت بين 
النمو والرفاهية» وشكل من أشكال السيطرة الاستبدادية. 

الأشياء هي أكثر تعقيداً بالطبع. في كورياء مثلاًء لم تكن أشكال مراقبة العمل 
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هدفها الرئيس التنمية الاقتصادية فى البلاد» بل متابعة أغراض أمنية. فالدولة التنموية 
لم تقصّر في تطوير النظام النقابي في الستينيات والثمانينيات» لكنه كان مُصمّماً جزئيا 
بهاجس مناهضة الشيوعية وقائم على الإكراه. وقد صلبت الإستراتيجيات والتدابير 
القمعية المكرّسة للإبقاء على قوة العمل غير منظمة النقابات التي شكلت خلال 
سنوات طويلة تحدّياً دائماً للدولة الكورية. وهكذا تظهر هذه الأخيرة أقل خبرة 
وعقلانية وتنموية من كونها قصيرة النظرء تعاني التناقضات والتضارب في تصرفاتهاء 
وتقديراتها وتفسيراتهاء وغالباً ما تغير التكتيك ليتناسب مع الظروف السياسية 
والاهتمامات الأمنية معرّضة بذلك للخطر وعلى فترات منتظمة» إستراتيجيتها 
الاقتصادية طويلة الأجل "'. هذا النمط من ممارسة السلطة كان من عواقبه» مخالفاً 
بالضبط النتائح المتوقعة من «الدولة التنموية» أن جعل العلاقات الاجتماعية نزاعية؛ 
وسيّس عالم العملء الذي كان بغالبيته خارج السيطرة» وولد عدم الثقة بالدولة 
وسياساتها العامة. في تايوان» ربما أيد السكان جزئياً الإستراتيجية التنموية للدولة 
ولكن لا يمكن إنكار أنه تمّ تطويعهم أيضاً باستخدام وسائل قسرية؛ وكذلك عبر 
فعالية الخطاب المعادي للشيوعية» والكلام عن الحرب والأمن القومي وبقاء 
البلاد» وبأسطورة استعادة القارة. لم تكن الدولة مهووسة بهاجس النمو والتنمية. 
و«المعجزة الاقتصادية» لا تعود إلى اتساق مؤسسات الدولة» وإلى هيكل تنظيمي 
فعال بشكل خاص أو إلى تكنوقراطية خبيرة ومستقلة» بل إلى سلسلة من العوامل 
التى تتضمّن - إلى جانب مساعدة أميركية ضخمة - تحالفات سياسية وتحالفات 
موقتة» وتعبئة المواردء بما فى ذلك الخاصة» والضغوط داخل الجهاز البيروقراطي 
ارج فرط كانك خلاو عل دل ار ا ود ترا لدف 
الصين الشعبية وتايوان» فإن نمو التجارة والاقتصاد كان نتيجة لمبادرات القطاع 
الخاص أكثر مما كان نتيجة لسياسة إرادوية. تكمن المفارقة في القصة في حقيقة 
أن الحكومة التايوانية» عرقلت مع ذلك» إلى حد كبير» هذه المبادلات في محاولة 
لإعادة توجيه الاستثمارات التايوانية في القارة الصينية إلى جنوب شرقي اشا 
ومعاقبة التجارة بين الصين وتايوان عبر نظام كامل من التراخيص» والمنع (مثلاء 
العلاقات البحرية والجوية المباشرة)» والتحديد (بخاصة الواردات)»ء والحظر (مثلاً» 
إشراك المصارف التايوانية فى تمويل هذه العمليات)*'. وهذا لا يعني أن أصحاب 
المشاريع الخاصة كانوا الوحيدين الذين لديهم الرؤية والقدرة على رسم سياسة 
اقتصادية. فهذه الأخيرة كانت على العكس من ذلك ثمرة للتفاعل بين الديناميكات 
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الخاصة» وبين سياسات الدولة الأحادية الجانب ولكنها متعدّدة» متناقضة أحياناء بل 
ومتعارضة» مستوحاة جزئياً من مسائل أمنية وسيادية» في جزء آخر من إشكاليات 
النمو والرفاه» علماً أن المبادلات عبر العالمية عملت أيضاً على تعزيزها"'. وعلى 
عكس ما تقوله الصورة المشوّه والخطاب المكرّسء فإن الحكومة التايوانية لم تكن 
إذاً لا موحّدة ولا غير مسيّسة؛ كانت بالعكس من ذلك مجزأة» غامضة فى قراراتها 
كما في أهدافها وقد مزق سلطتها الصراع والتنافس للوصول إلى مصادر الثروة 
بين الزمر الحزبية وبين المدافعين عن السياسيات الاقتصادية المختلفة؛ وشهدت 
نمو الزبونية والمحاباة. هذه الفصائل أو الاتجاهات المختلفة لم تتردّد في إقامة 
تحالفات سياسية» وعقد تسويات سياسية أيضا مع شرائح حزبية أو عناصر نوعا ما 
منظمة في المجتمع» خاصة مع مصالح اقتصادية"2. وباختصار» فإن أنموذج الدولة 
التنموية لم يمر بالتأكيد عبر سياسة تدخلية استبدادية فعالة بقدر ما كان يريد أن يبدو 
كذلكء والأطروحة التي تروج له سلّمت مجدداً للوهم الإرادوي والعقلاني حول 
إله منقذ' 2 8هنطءةج< ٠×‏ وسءل. إذا كان الآأسيويون قد «نآلفوا مع) الأنظمة الاستبدادية» 
فإنه ليس مؤكداً أن ذلك قد حدث لأن معجزة تكنوقراطية الدولة التنموية قد غزتهم. 
إن أطروحة الدولة التنموية عاجزة عن تصحيح تعقيد العلاقة بين السياسة العامة 
والنتائح الفعلية» وبين تعدّد الجهات الفاعلة وأشكال المنطق في العمل» وتشابك 
المصالح والحركيات» وعدم انسجام الخيارات والتناقض بین العلاقات الاجتماعية 
والسياسية. 


التدبير المكيافيلى المستحيل 

ل«عدم التسييس» في تونس 

أطروحة «العقد» بين الحكم وفئات معينة من السكان تبرز بعداً ثانياً للحجة 
الإرادوية: فهذا العقدء غير الرسمي» سيكون له وجود متفش ومتجسّد بفضل 
التدابير والسياسات العامة؛ هذه الأخيرة سيكون من الصعب إذاً التشكيك بهاء إلا 
مع تقويض أسس ممارسة السلطة. إن الحالة التونسية في القرض الاستهلاكي تقدم 
رفضاً مثالياً للقراءة بلغة التدبير المكيافيلي العدم التسييس». 

وهكذا يرى التفسير الشعبي أنه على الرغم من المستوى المرتفع جداء 
والخطر نتيجة لهذاء لاستدانة الأسرء فإن الحكومة المركزية لم تعد النظر في 
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سياسة الإقراض الاستهلاكي المطلقة العنان؛ وهذا ما سيمكنه أن يزعزع استقرار‎ 
البلاد فعلاً وأن يشكك بالعقد الموجود بين «حكم بن علي» وطبقته الوسطى.‎ 
عقد قائم على مقايضة الحرية برفع مستوى المعيشة. فكرة المقايضة هذه تقع‎ 
في أس هذا التفسير: في حالة نشوء صراع مع السلطة» ومن دون الحديث حتى‎ 
عن ميول للمصالحة مع معارضة تعتمل منذ أواخر التسعينيات» فإن المستهلكين‎ 
سيكون لديهم جميعا ما يخسرونه من حيث الرفاهية» ومستوى ونمط الحياة””.‎ 
هذا التفسير يقوم على الفكرة الضمنية بأن المستهلكين والأسر المثقلة بالديون‎ 
سيكون لديهم ما يدافعون عنه وهو هنا رفاههم المادي» وأنهم لن يثوروا لكي لا‎ 
يحرموا منه؛ وعلى العكس ستكون الاستدانة الهادئة» والاستهلاك المفرط والفساد‎ 
العوض الصامت قا المبني بوعي من قبل «الحكم» لضمان السلام الاجتماعي‎ 
وانعدام الالتزام السياسي. وبعبارة أخرى» يقوم على فرضية الاستهلاك المسيّس»‎ 
التي غالباً ما نجدهاء مثالا في تحليل جمهورية ألمانيا الديمقراطية في سنوات‎ 
السبعينيات والثمانينيات”2: هوية سياسية» هوية مقاوم» تلصق بالأفراد من خلال‎ 
استهلاكهم (أي استهلاك منتجات قادمة من الغرب» مثل الجينزء وأسطوانات‎ 
الروك أو ملصقات إعلانية عن منتجات لا توجد في الشرق) في سياق تفكير‎ 
مستوحى من أعمال جيمس سكوت,. الذي يخلط بين الوجود والفعل» ويهمل‎ 
تعدد دوافع الاستهلاك وتناقضاتها المحتملة» ويمحو كل غموض الممارسات‎ 
والتخيلات» ويشيء الفاعلين والمؤسسات عبر توحيد نمط الشأن الاجتماعي‎ 
والتعتيم على التمفصلات المختلفة والمعقدة بين الدولة والمجتمع*”.‎ 
مع حجة العقد أو العوض هذه نتعامل مع فكرة «عدم التسييس» كإستراتيجية‎ 
سياسية متعمّدة» والتي ربما وجه لها يول فين واحداً من أفضل الانتقادات في‎ 
كتابه الخبز والسيرك. وفيه يدين أطروحة عدم التسييس بوصفه تدبيراً مكيافيلياً‎ 
اعتمد من جانب السلطات الرومانية» وبوصفه مقايضة مقابل منح الشعب ما‎ 
يرضيه. بالنسبة إلى فين» لا يتطابق الناس مع المثل الأعلى للمواطن المستقل‎ 
والمسيّسء فهم ليسوا «بطبيعة الحال» مسيّسين ومهتمين بالشأن السياسي؛ في‎ 
المقابل» فإن «السياسة» من وجهة نظر الحاكمين تعنى بالعمل على أن لا ينخرط‎ 
المحكومون إلا بأقل قدر ممكن بما يهمهم؛ بدقة أكثر (وكل شيء يتوقف على‎ 
هذا الفارق الدقيق)» أن تتمكن الحكومة من أن تكون وحدها المعنية بالأمر لأن‎ 
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لكر اناالا آل تكنو ركن ا ارق مدن فر ل ها تيز : 
ويمكن أن يضاف إلى ذلك تحضير ماء بالطبع؛ ثمة دول أكثر بوليسية ومخاتلة 
من دول أخرى. لكن عدم التسييس العزيز على الدكتاتوريات ليس إلا ثقافة 
محكومة بحياد طبيعي ٠‏ . 

إذا اتبعنا هذا المنطق بالنسبة إلى حالة تونس في اقتصاد الاستدانة» فإننا لم 
نكن أمام ترابط بين استهلاك» وديون وفساد كان سيهدف إلى نزع تسيّس السكان. 
أو لإبقائهم في حالة حياد مريحة للغاية؛ لم تكن السلطة المركزية هي من شجّعت 
الاستهلاك الائتماني بقصد نزع تسييس الطبقة الوسطى» ومن صنعت اقتصاد 
الاستدانة. ولكن في محاولة للتوافق مع وضع فرض عليهاء حاولت الحكومة 
المركزية تجنب انخرط هؤلاء السكان في السياسة من خلال عدم إعاقة حركية 
ينظر لها بشكل إيجابي من قبل هؤلاء السكان لأنها تتيح لهم الوصول إلى نمط 
الحياة التى يطمحون إليها26. هذا التفسير يؤكده تسلسل الأحداث. لو أننا أخذنا 
في الاعتبار تعدّد إستراتيجيات الجهات الفاعلة وانفصلنا عن الخطاب الرسمي 
والشائعات الشعبية. القرض الاستهلاكي لم يخلق ولم يدر من قبل السلطات 
العامة» بل بالعكس من ذلك» لأن هذه الأخيرة فعلت كل شيء لمنع ظهوره 
ونموه. فقد رفض البنك المركزي» حتى منتصف سنوات الألفين فتح أنشطة 
الإقراض الاستهلاكي من قبل البنوك ومن جانب المؤسسات المتخصصة. تحديدا 
بسبب مسائل الرقابة. لكن إزاء إلحاح شعبي قوي للغاية ومصلحة رجال المال» 
تمكنت بعض الشركات من الدخول خلسة إلى هذه السوق. وهكذاء استفادت 
شركة »8۸41۸١‏ شركة الأجهزة المنزلية» من تحرير الاقتصاد وانتشار أنماط 
الحياة «الغربية» وفجوات قانونية لتوفر للعملاء قروضاً استهلاكية بفوائد ربوية. 
فى غضون سنوات قليلة أصبحت 841۸۷ تقريباً واحدة من المؤسسات المركزية 
لإعادة إنتاج الاقتصاد السياسي التونسي بعيداً من أي فعل من السلطات العامة؛ 
بل ومستفيدة في النهاية من تسامحها. لقد استجابت الشركة ل«مطلب اجتماعي» 
حقيقي. متكرر باستمرار» ومتزايد باستمرار. كان النجاح كبيراً لا سيما وأن نشاطها 
كان يتجاوب مع أحد الشعارات المفضلة والتجميلية للحكمء ألا وهو رفاه 
الطبقات الوسطى. وبوصفهم فاعلين أذكياء فإن مالكي 8481434 استغلوا تطابق 
المصالح هذا مرددين ما أمكنهم ذلك هذه اللازمة الحكومية وقربهم من كبار قادة 
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البلاد. في عام 2002 وجدت الشركة نفسها في وضع صعب» ووجب عليها في‎ 
عام 3 إيداع ميزانيتها ووضعها تحت الحراسة القضائية””. تدخلت السلطات‎ 
العامة بقوة: ففي حين كان سيتعين على الشركة وموظفيها التعرض للملاحقة‎ 
الجنائية بتهمة عدم الدفع المتعمد للموردين والاعتداء على الأموال العامة» فإن‎ 
رد الفعل كان بعكس ذلك والتحرك للدفاع عن الانتظام الاقتصادي والاجتماعي.‎ 
«الحماية الوطنية» كانت هي السلوك المعتمد من قبل السلطات» التي» بدلا من ترك‎ 
إجراءات تصفية 84/1414 تأخذ مسارها الطبيعي - ولو على سبيل ضرب المثل؛‎ 
عينت مفوضاً عنها رجلاً من البنك المركزي - مدير تنفيذي عام قديم لاثنين من‎ 
أكبر البنوك في البلاد - وحصلت على تسوية قضائية وذية. لقد تم كل شيء لمنع‎ 
الانهيار» واجتمعت خلية أزمة لعدة أشهرء مرتين في الأسبوع» لتنجح في إعادة‎ 
جدولة الديون بنجاح» وتجميد الحسابات» وإعادة جدولة الديون والحصول على‎ 
.”" قروض جديدة‎ 
هذا التدبير الونقاذي - كما العديد من حالات أخرى تلاحقت - يوحي‎ 
بالتأكيد أن مسألة القروض الاستهلاكية أصبحت سياسية بسبب الصدى الذي‎ 
لاقته بين السكان» ولكن أيضاً بسبب إستراتيجيات متضاربة اعتمدتها السلطات‎ 
العامة: الخطاب المنمّق عن الطبقة الوسطى وتحديث أنماط معيشة التونسيين‎ 
لم يكن متوافقاً بالضرورة مع هاجس السيطرة وضعف التحسب لدى السلطات.‎ 
ولكن» في الوقت نفسه. فإن هذا الإنقاذ يظهر أن السلطات العامة «جرت بعد‎ 
الأحداث» أكثر مما رسمتهاء وحتى توقعتها: فليست هي من تخيلت ممارسة‎ 
الإقراض الاستهلاكي من خلال مبيعات شركات السلع المنزلية؛ وليست هي من‎ 
توقعت الآثار الإيجابية لهذا الإجراء ولاء بعد ذلك» الآثار السلبية لتعطل آلياته.‎ 
في المقابل» كانت سريعة التأقلم مع قضية دارت بشكل جيد منحتها ماركة «بطل‎ 
قومي»؛ من خلال تسهيلها إمكانات الاقتراض وتوسيعها؛ كانت بعد ذلك سريعة‎ 
في فهم المخاطر السياسية لإفلاس الشركة والقيام بكل شيء لتجنب تحوّل‎ 
السخط الشعبي إلى سخط سياسي. بعد انهيار 847/4134 والسماح بمنح القروض‎ 
الصغيرة الذي أجازه البنك المركزي للمؤسسات المالية» نابت عنها شركات بيع‎ 
بالتقسيط وفاقاً لمنطق» لم يكن هو أيضاء وبأي حال من الأحوال» متوقعاً من قبل‎ 
الحكم”2: بمواجهة جنون الاستهلاك؛ الذي لم يقل» على الرغم من الصعوبات‎ 
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١تعقيدات؟‏ السيطرة. نقد لإشكالبات القصدية 
الاقتصادية والاختلالات الاقتصادية الكبرى» ابتعدت القروض الصغيرة صراحة 
عن هدفها المعلن وموّلت الاستهلاك أكثر مما موّلت خلق الأنشطة. هذه الأنشطة 
التي جرى صرفها عن غرضهاء لم يتم إيقافهاء ليس لأن ذلك يجازف بإبطال 
العقد المزعوم بين الدولة والطبقة الوسطى» بل لأن الآليات العاملة كانت ناتجة 
من نفس المنط المتعدد للابتكار والتلاؤم» والتلمس ورد الفعل الاستدلالي. 
أي عقلية الارتجال باختصار. ولأن» أيضاء «السياسة ليست مقايضة» وحتى غير 
متكافئة» بين كميات متجانسة». بل هي «التكيف مع حالات غير متجانسة*»» 


وأود أن أضيف» وغير متوقعة. 


مجمع البن والكاكاوء أو خفايا 

العقد الاجتماعي في ساحل العاج 

البعد الثالث والأخير من حجة الإرادوية يأخذ شكل نقد للعقد الاجتماعىء 
بوصفه يتيح السيطرة. في هذه الخال وغه لل اة الجد كوروة بنانقاء فاك الوذ ف 
السياسي يبدو واضحا وحتى معلنا صراحة: البحث عن الاستقرار السياسي من 
خلال عقد الصفقات وإنشاء المؤسسات. أريد أن أثبت أن وجود اتفاق 5 لا 
يمنع حدوث تطورات ملتوية وممارسة للسيطرة يمكن التنبؤ بها وتحديدها بوضوح 
أكثر ممّا يجري تأكيده. هكذا هو الحال بالنسبة لمشروع هوفويت بوانييه في ساحل 
العاج منذ استقلال البلاد. 

غالياً ما وصف قطاع البن والكاكاو في الستينيات وحتى التسعينيات بأنه 
المجمع) يترجم» في محسوس السياسات الاقتصادية؛ التحالف بين الدولة والمنتجين 
(المزارعين والعمال الزراعيين) والشركات: أسعار مناسبة جدأاً ومضمونة من أجل 
تعميق التخصص» حصص التصديرء انفتاح واسع للبلاد على المهاجرين ومنح 
الأراضي لأولئك الذين يعملون في الزراعة لزيادة المساحة المزروعة» تنظيم قائم 
على الزبونية لأجهزة التثبيت والضبط والتنظيم - وبخاصة لصندوق الاستقرار. هذه 
المجموعة من التدابير والمؤسسات قد تمثل العقد السياسي» ال «بشراء» عبر نزع 
تسييس السكان وقبولهم بحكم يتصف من جهة أخرى بنزعة استبداديية'”. وهكذاء 
تحت غطاء من الليبرالية الريعية» ستؤسس الهوفويتية استقرارها وشرعيتها على 
عقد سياسي صريح جسّده تحالف خماسي مع « برجوازية المزارعين»» الخارجة 
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لا «شراء؟ ولا ١‏ تعويضص1: تكوينات غير متوقعة 
في كثير من الأحيان من بين رجال الإدارة؛ ومع الشركات العالمية التي شاركت 
عن كثب في هذا الحكم المنفتح القائم على الزبونية؛ ومع اليد العاملة الوافدة» التي 
تم قبولها تحت شرط تأييدها للحزب الوحيد؛ ومع النخب المتوسطة في جنوب 
البلاد» التي وعدت بالارتقاء الاجتماعي القائم على التحصيل الدراسي والوصول 
إلى الإدارة؛ وأخيراً مع أفراد الطبقات الوسطى المدينية» المستفيدين المباشرين 
أو غير المباشرين من الدخل. وترجم هذا العقد الاجتماعي القائم على الزبونية 
بسياسات عامة لإعادة توزيع الدخل (الصحة. التعليم» والبنية التحتية)» وإيديولوجيا 
تفاخر بالانتهاكات وبالإثراء الشخصي» بوصفهما طريقين مشروعين للتنمية» فلسفة 
«محمّص الفول السوداني*7) (تسمية للفئة المحظية (في ساحل العاج) التي تا 
بمعظم عائد المحاصيل الزراعية تاركة الفتات للمتبقين من الفئات الاجتماعية). 
بدءاً من منتصف التسعينيات» سوف يُلغى هذا العقد لأن الحاكمين لم يعودوا 
قادرين على الحفاظ على شروطه» التي تزيل السياسة عن الاقتصاد السياسي للبن 
والكاكاو””: وفاة هوفويت بوانييه» «أبو الأمة»» وتحرير القطاع من شأنه أن ينتزع 
من أيدي القادة الجدد الأدوات اللازمة لتحقيق هذه التسوية السياسية. في هذا 
الساق سروف در الد قات المح و ةو تف فا حول السمالة العقادية 
وأكثر من ذلك الأزمة التي واجهتها الإجراءات التي تتيح العيش المشترك واندماج 
«الدخلاء» (المستوطنين والمهاجرين الداخليين)*. قاد نمو كره الأجانب وتطييف 
الشأن السياسي مصحوباً بتسييس من الأعلى للمسألة القومية عبر خطاب الأقورة 
انإ البلاد إلى حافة الحرب الأهلية5”. 
ومع ذلك» وكما بالنسبة للحالة التونسية المذكورة أعلاه» فإن هذه الرواية يجب 
أن تكمل لكى نأخذ فى الاعتبار الممارسات المستمرة لإعادة تحديد الترتيبات 
زاسوات .رض روط القدالقات: حميوض) أن الشاوضاف كاتف ا 
على كل شكل آخر من العلاقات» بدءًا من محاولة مفترضة لعدم تسييس المواقع 
الرئيسة (الاقتصادية) للسلطة. كانت السياسات الاقتصادية الموضوعة خلال 
العقود الأولى من الاستقلال تهدف من دون شك لبناء عقد اجتماعي - اقتصادي. 
كان مجمع البن والكاكاو للسبعينيات والثمانينيات سياسياً جدًا في الواقع. وكان 
يعكس إستراتيجية عمل وقبل كل شيء إستراتيجية سياسية كان طموحها جليّاً جداً: 
العمل على ظهور رأسمالية سا ماص جره بمساعدة من الدولةء انطلاقاً من كوكبة 
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ااتعقيدات! السيطرة. نقد لإشكاليات القصدية 
صغيرة من الشركات التي تدور في فلك 081880 (صندوق استقرار ودعم أسعار 
المنتجات الزراعية - الترجمة) وشركات التجارة الأجنبية. هذه الرأسمالية الساحل 
- عاجية كانت مسيّسة منذ البداية: تاريخها هو تاريخ الصراعات والتحالفات» 
والتسويات حول تقاسم ثمار الدخل بين الجهات الفاعلة الوطنية» بين القطاعين 
العام والخاصء وبين الفاعلين المحليين والفاعلين الأجانب. ولكن منذ ذلك 
الوقت فإن التسوية القائمة حول قطاع البن والكاكاو لم تكن الإبداع الوحيد للسلطة 
المركزية. من المؤكد أن الإجراءات التنظيمية وتشغيل صندوق استقرار ودعم 
أسعار المنتجات الزراعية العتيد يترجمان دون أدنى شك نية السيطرة والرغبة فى 
تحقيق استقرار البلاد» بما في ذلك من الناحية السياسية. ومع ذلك» فإن هذا النظام 
لم يكن شديد الفاعلية بالقدر الذي كان يبدو عليه. نقابات المزارعين حققت استقلالها 
الذاتي بسرعة» وتاريخ صندوق استقرار ودعم أسعار المنتجات الزراعية نفسه هو 
تاريخ التسويات والتوترات» والترددات وردود الفعل - التي لا يمكن التنبوٌ بها هي 
أيضاً في كثير من الأحيان - على ضغوط الحكومة كما على الوضع الدولي» وعلى 
مواقف التجار أو منظمات المزارعين» وعلى تقلبات الحياة البيروقراطية الداخلية 
للصندوق والحياة السياسية في ساحل العاج”7. كما أنه من الصعب أن نقول فضلاً عن 
ذلك إن التسوية أبعدت من السياسة المزارعين والتجار» وبشكل أعم سكان ساحل 
العاج» بحيث استطاعت السلطة الهوفوية التحكم تماما بوسائل السيطرة» سيطرة لم 
تكن» علاوة على ذلك» مطلقة قط بالقدر الذي قيل عنها في كثير من الأحيان. ومن 
الإنصاف أكثر أن نقول إن الحل التوفيقي - الذي يقع إذا في أس الخلافات في الرأيء 
والتوترات» موازين القوى والتناقضات بين الفاعلين - ساهم في تشكيل حدود التعبير 
عن الشأن السياسي» وأثناء ذلك» عن الهيمنة» بالاعتماد بشكل خاص على منطق 
السيطرة عبر الاحتواء الاقتصادي من خلال الحصول على العمل والأرض. 

تعبّر الأزمة الحالية عن انحراف المجمّع وتسييس جديدٍ أو متنام للفعاليات 
الاقتصادية غير المسيّسة سابقأء أقل مما تعبّر عن ظهور تكوين سياسي جديد ناجم 
عن التحولات في ميزان القوى بين الأطراف الفاعلة. لقد باتت طرائق ممارسة 
السلطة اليوم أكثر عنفاً ممّا كان عليه في الستينيات والثمانينيات» وأكثر قومية» بل 
كرهاً للأجانب*”. وقادت اللبرلة إلى إعادة إنشاء وإعادة تموضع المصالح السياسية 
عبر توسيع المجال الخاص وشروطه للتفاوض والترتيبات السياسات من خلال 
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لا «شراء؟ ول تعويض": تكوينات غير متو قعة‎ 
تفكيك صندوق استقرار ودعم أسعار المنتجات الزراعية واستبداله بهيئات خاصة‎ 
جديدة ومؤسسات جديدة ناظمة القطاع””. منذ العشرية الأولى من الألفية الثالثة‎ 
بوجه خاص» وعلى الرغم من الشروط التكنوقراطية» والمحايدة» للجهات المانحة‎ 
فإن آليات النمو أعيد تصميمها إلى حد كبير في سياق الحرب الأهلية. في هذا‎ 
المعنى» لم يكن هناك تفكيك لعقد مفترض نازع للسياسة» ولكن إعادة تشكيل له‎ 
إنما بعد سياسي بالقدر ذاته. كما لم يكن هناك كذلك تحدد تضافري للصراع من‎ 
خلال التلاعب بثروات البن والكاكاو”*» بل بالعكس استثمار للصراع في جميع‎ 
مجالات مجتمع ساحل العاجي» بدءا من هذا الجزء المركزي الذي كانه دائما قطاع‎ 
البن والكاكاو'*.‎ 
لقد أخرجت الحرب والعنف إلى وضح النهار التصدعات السياسية التي‎ 
لم تكن تستطيع» حتى حينهاء التعبير عن ذاتهاء كانت مخنوقة أو تجري في عالم‎ 
متحضًر. فقد أظهرت صراعات صار يتم تقديمها الآن إلى العدالة أو يجري مباشرة‎ 
حلها عبر تصفية الحسابات؛ لقد أدخلت إلى اللعبة السياسية لاعبين جدداء بما‎ 
في ذلك «الرجال الأقوياء هعممونة» الجدد القادمين من المناطق المهمشة سابقاء‎ 
والذين أدخلهم وصول الرئيس غباغبو إلى السلطة ضمن معسكر المحظوظين‎ 
الجدد. ساهمت الحرب والعنف إلى حد كبير مصحوبين بالتحرير الاقتصادي‎ 
لهذا القطاع في حركية تعدّد منطق السيطرة والتحكم ونشره» ما وفر للفاعلين فرصاً‎ 
.' جديدة للتراكم كانوا في وقت سابق محرومين منها‎ 
لذلك فنحن لسنا أمام تسييس جديد للقطاع واستخدامه من قبل اللاعبين‎ 
السياسيين في الصراع» وإنما بالأحرى في مواجهة إعادة تشكيل سياسية» والتي‎ 
تترجم أيضاً في المجال الاقتصادي. إعادة التشكيل هذه تبرز التوترات» والتسويات»‎ 
والتشكيكات وباختصار» موازين قوى بين الفاعلين أكثر تعقيدا بكثير ممّا تفترضه‎ 
أطروحة إعداد عقد اقتصادي - اجتماعي من قبل الحكومة المركزية. عملية إعادة‎ 
التنظيم هذه تترجم بوجه خاص في نشر الزبونية وخصخصتها بشكل مواز لنشر‎ 
العنف وخصخصته» عبر مسار من تعقيد مهام رعاية وتنظيم الزبونية وتنويعهاء الأمر‎ 
الذي يساهم في تجزئة متزايدة لقوة التحكم التي تشجع عدم الشفافية والافتراس”*‎ 
والحال» تستند إعادة التنظيم هذه إلى تحرير عشوائي وفوضوي أقله لقطاع البن‎ 
والكاكاو مع» على سبيل المثال» المستثمرين الجدد الذين وجدوا أنفسهم. رغما‎ 
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«تعقيدات» السيطرة. نقد لإشكالبات القصدية 
عنهم» مجبرين على «لعب لعبة» الولاءات السياسية» والمزارعين الذين يحتاجون 
للتعامل مع قواعد جديدة وعملاء محليين جدد. فوق ذلك» كان مصممو هذه التسوية 
عديدين منذ البداية مضاعفين العلاقات المتبادلة مبطلين أكثر التفسير بلغة التعويض 
أو الشراء. التسوية العاجية اشتغلت في الواقع أيضا على التحالفات الدولية بين 
الحكومة والشركات الأجنبية» وبين الحكومة والجهات المانحة» بدءا من فرنسا**. 
هذه الشركات الأجنبية هي التي فتحت الباب لرؤوس المال العاجية. فمع تحرير 
الاقتصادء شهدنا في البداية حركة استقلال الفاعلين الوطنيين بالنسبة إلى الفاعلين 
الأجانب؛ ولكن فى مواجهة المصاعب المالية سرعان ما تعززت علاقات التبعية تجاه 
الشركات الأجنبية» وفي الوقت نفسه تنوعت مع وصول شركات جديدة» وخاصة 
الأميركية. فى السنوات الأخيرة» المليئة بالعنف والحرب الأهلية الدامية» ظلت هذه 
اقات الدولة هي أيضا سالا خي لر ر ماه و وجري الح 
بهذا الخصوص عن هذا «الاستقلال الثاني" أي عن وطنية سياسية» والتى كانت 
مجاعة لكل كد و OA E‏ وقد a‏ 
الحاجة في المجال الاقتصاديء بالتشهير بالشركات الأجنبية الكبيرة» التي نظر إليها 
على أنها عيون للدول المانحة ولفرنسا في الدرجة الأولى» حتى لو كانت شركات 
البن والكاكاو المتعددة الجنسيات الرئيسة أميركية'*. تشكل إستراتيجيات الانفتاح 
جزءاً من أنماط ممارسة السلطة في ساحل العاج» وكانت تساهم في ألعاب إعادة 
التشكيل الاقتصادي والسياسيء وبالتالي في الترتيبات المتفاوض عليها. 

وهكذا يدل مثل ساحل العاج على أنه» حتى في وجود إستراتيجية حكومية 
تفكر صراحة الاستخدام أو حتى التحييد السياسيين» فإن التحليل بلغة العقد 
والتعويض نقض بالضرورة من قبل «فنون عمل» الفاعلين التابعين» والمصادفات 
السياسية أو الاقتصادية» الوطنية أو الدولية» ومن قبل إستراتيجيات هذا الطرف أو 
ذاك» ومن خلال ردود الفعل غير المتوقعة على إجراءات أو أحداث» ومن خلال 
التناقضات بين الأهداف والمواجهات بين التفسيرات. 

عند تلخيص الشأن السياسي في علاقة الحاكم بشعبه» فإن أطروحة الشراء 
والتعويض والعقد أو المقايضة تفرط في الوقت نفسه في التبسيط وفي «الهوس 
بالذات الممأسس”. فالحاكم ليس وحده أبداء وكل عمل من أعماله يرسخ في 
الوقت نفسه خضوعه بالنسبة إلى رعاياه. ويلعب المتوسطون دائما دوراء وفي 
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لا ١شراء؟‏ ولا ١‏ تعويضص6!: تكوينات غير متوقعة 
مجتمع معين» يلعب كل فرد دور الوسيط أو الملبّي للطلب بالنسبة إلى شخص 
آخر**. والحالء فيا تكن طبيعة هؤلاء المتوسطين أو درجة قوتهم» فإن لهم لعبتهم 
الخاصة. وهم يفسّرون كل بحسب طريقته التوجيهات والإجراءات» ويدركون بطرق 
مختلفة ضغوط الخوف والعنف المخفية تقريباًء ويستجيبون لأعمال الحاكم بطريقة 
غير متوقعة. فالصراعات بين الوجهاء والنخب» وكذلك أيضاً بين اللاعبين العاديين 
في مجموع علاقات التبعية المتبادلة التي تشكل المجتمع» عديدة بقدر ما هي عديدة 
مصالحهم وتصوراتهم» وفهمهم للأشياء» والأحداث الحالية والسابقة. أطروحة 
التعويض القصدية تنسى كل هذه الديناميات» وهذه التكوينات المتغيرة باستمرارء 
المشكّلة من قبل الأفراد والمجتمع» الحكام والمحكومين في علاقاتهم المتبادلة 
وتبعياتهم المتبادلة. إنها تخفي ازدواجية الارتباط السياسي وتتجاهل مخاطر تحليل 
يفضل خطط عمل وعلاقات السببية وحيدة البعد وأحادية الاتجاه. وتنسى أخيراء 
أنه من المستحيل تحديد حدود الشأن السياسي ب وبالتالي» حدود السيطرة. 
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لا سيطرة مطلفة. 


بل تقاربات وفرص ظرفية 


الوهم الإرادوي الذي جرى تحليله في الفصل السابق لا يجد تعبيره فقط في 
أطروحة الشراء» والعقدء أو التعويض. بل ينتعش أيضاً فى أطروحة الاعتقاد بسيطرة 
وبفعالية التدابير الاقتصادية التى تتخذها السلطات لأغراض المراقبة. بعكس ذلك 
أوة أن اؤكد:نصيبي التضادفة» والظرفى» ومالتالى هفاقنة الاجراءات الحكومية. 
وهذه لا تأخذ معنى إلا في تنفيذهاء والذي» بعبارة أخرى» يخضع أيضاً للإجراءات 
المتخذة من قبل مؤسسات آخرى» ومجموعات أخرى. وأفراد آخرين» وبالطريقة 
التي يفهمها هؤلاء الأخيرون بها. غالباً» وحتى في معظم الحالات» لا تكون ممارسة 
الهيمنة نتيجة لسياسة ضعت قيد التنفيذ عمداً من قبل الدولة» وتبياناً لإرادة السيطرة 
ولفعالية آليات الرقابة الصريحة. إنها تفسّر أكثر باللقاء» الناتج في كثير من الأحيان 
عن ظروف الحياة ومصادفاتهاء بين محاولات الدولة هذه وبين مصالح أو اعتبارات 
أو سلوكيات أخرى» وأشكال فهم وتفسيرات للواقع أخرى.... وهذا يعني إدخال 
آليات السلطة فى العجلات الاقتصادية اليومية» فى الصراعات وعقد تسويات» أو 
ترتيبات اف تا نين الفاعلين. ١‏ 


التقاء المصالح بين الفاعلين 

الوطنيين والفاعلين الدوليين: 

مثال السيطرة على المناطق السياحية 

وثمة مثال أول - والذي قد يبدو هامشياً للوهلة الأولى - يساعد في توضيح 
هذا الكلام العام. باتت السياحة» كما غيرها من مصادر الدخل. موضع اهتمام 
متزايد من قبل حكومات البلدان النامية التي فهمت أن هذا النشاط قد تعزز مع 
العولمة. وأصبح واحداً من أهم رافعات النمو. و تسعى الدول إذن لجذب الزبون 
واعدة بالغريب والنادر» مع ضمان راحتهم» وأمنهم'. وتفلق السلطات العامة فوق 
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ذلك بشأن هدوء السياح» والذين لا ينبغي أن يتعرضوا «للإزعاج». في الأوضاع‎ 
الاستبدادية» تخطط هذه السلطات «لاحتواء» السكان المحليين الموضوعين تحت‎ 
المراقبة وإدماجهم في حلقات الشبكة الأمنية. في هذا السياق» تتمتع المناطق‎ 
السياحية المحصورة» أشبه بالجيوب في أراضي البلادء بالامتيازات لا ا‎ 
يمكن تزامناً أن تشكل تقنية إضافية للرقابة”. حصر السياحة في بعض الجيوب‎ 
هي إستراتيجية ص فوا من قبل الحكومة. وبخاصة في بلدان العالم العربي.‎ 
المعرّضة لعنف سياسي متزايد منذ العقد الأول من الألفية الثالثة”. ومع ذلك» فإن‎ 
التمسك بهذا التفسير يلخص بسرعة كبيرة جدا بعض الشيء التطورات الراهنة‎ 
للتنظيم السياحي ويسمح ببروز» مرة أخرى. اوو بوهم إرادوي آخر.‎ 
ول الحالة: النصرية على أن" اله الساسية والسيط على السكاة‎ 
الموجودين في المناطق السياحية لا تنتجان فقطء ولا حتى أساساء عن سياسة‎ 
صريحة للعزل والحصار الأمني. فالسيطرة على السكان المصريين ¿ المقيمين في‎ 
أرفع الأماكن الثقافية في وادي اليل تشكّلت أكثر عن طريق التضافر والتقارب غير‎ 
المتوقعين للديناميات المختلفة» التي تحرّك الجهات الفاعلة الكبرى في القطاع».‎ 
نظام الجيوب السياحية حول المواقع الأثرية الرئيسية هو في الواقع إستراتيجية‎ 
تنظيمية وتجارية لشركات سياحية كبرى» معروف على المستوى العالمي - ويعود‎ 
هذا إلى القرن التاسع عشرء على الرغم من أن هذه الإستراتيجية تتكسّف اليوم مع‎ 
إجراءات جديدة”. وهو أيضاء بشكل متزامن» خيار يناسب تماما مسؤولى السياحة‎ 
الحكوميين والجهات الأمنية المصريةء التي تسعى جاهدة لوضع السياح حارج #حقل‎ 
النشاط الإرهابي» - الأمر الذي يعني عملياء في السياق السياسي الحالي حيث اقترن‎ 
التشدد الإسلامي على نطاق واسع مع الإرهاب» خارج المجتمع المصري. ويدعم‎ 
هذا النظام أيضاً ثلاثة أنواع من اللاعبين العالميين: الفاعلون العابرون للدول لتنظيم‎ 
المناطق» مثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أو البنك الدولي اللذين يعملان عبر‎ 
«مشاريع» كاملة. خبراء السياحة والجغرافيا الحضرية الدوليون والإقليميون الذين‎ 
"انظ ليمي فى اتويات‎ N روه ادا ارا مدا الجدي‎ 
مغلقة والمتخصصون في مجال إدارة المواقع الأثرية ة الكبرى الذين يتبنون منطق‎ 
التتريث هه960ؤذا8نهه0دتوم. هذا الحصر ينظر إليه بإيجابية كبيرة من قبل الجهات‎ 
الفاعلة الخاصة في السياحة المصرية: فهذا التنظيم يه يشجع المهنيين على حساب‎ 
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الأفراد الذين يحاولون كسب قوت يومهم من خلال صلاتهم المباشرة مع السياح؛‎ 
وهو يتيح الترويج السياحي» وبالتالي مركزة التدفقات وتشجيع المنشآت الكبيرة.‎ 
وهو يسهل تجميع شبكات توزيع الدخل السياحي وتركيزها. ويساعد في إعادة‎ 
هيكلة شبكات الزبائن لمصلحة اللاعبين الأكثر قربا من السلطة المركزية.‎ 
وعلى الرغم من أن السياسة السياحية في تونس كانت مختلفة نسبياً لأنها تركز‎ 
على جزء آخر - السياحة الاستحمامية الجماهيرية» بشكل أساسى. - فإن الملاحظة‎ 
هناك مشابهة وتقوقع هذا النشاط ليس جزئياً إلا ثمرة لإستراتيجية حكومية». في‎ 
وقت لم تكن فيه السياحة الداخلية متوقعة» كان التمركز الجغرافي على الساحل» في‎ 
أماكن محددة جيداء وبعيدة عن المدن عادة» ينتج عن تخطيط دقيق ورؤية عقلانية‎ 
لدولة مهندسة. وقد تم تحديد المناطق السياحية وتنظيم أراضيها وإعدادها للبناء من‎ 
قبل الحكومة وفاقاً للخطط التي صممتها هي؛ ومن أجل التمتّع بالعديد من الفوائد‎ 
الممنوحة للقطاع» كان من المحتم الاستثمار في واحدة من هذه المناطق. واليوم‎ 
أيضاء فإن هذه الإستراتيجية تصلح للمحاولات الرامية إلى تنويع وزيادة الجودة:‎ 
لا تزال المشاريع المتكاملة ونمط المجمعات والمنتجعات أمراً تحبذه السلطات”.‎ 
وبالإضافة إلى ذلك» كانت هذه السلطات تحبط الاتصالات بين السياح الأجانب‎ 
والتونسيين» الذين كانواء على سبيل المثال» ممنوعين من دخول الفنادق والملاهي‎ 
الليليةء أو البارات التي تشكّل جزءاً منها. وفي حين كان الشبان الذين يرتادون‎ 
في الستينيات والسبعينيات الملاهي الليلية يتعرضون لحلق رؤوسهم أحياناً من‎ 
قبل الشرطة خلال «حملات الحفاظ على الأخلاق» في عهد بن علي» فإن اض‎ 
القوانين كان يقمع التونسيين الذين قد يزعجون السياح". ولكن «إستراتيجية» العزل‎ 
الحكومية هذه لم تغدو ممكنة ولم تكن فعالة إلا لأنها تلبي منطقاً آخرء وأهدافا‎ 
أخرى وأنماط تنظيم أخرى. اتضح حالياً": تلافيها. في المقام الأول» كما رأيناء‎ 
كبار المستثمرين يفضّلون حالياً الهياكل التنظيمية المغلق على ذاتهاء الأمر الذي‎ 
يترجم في السياحة الاستحمامية الجماهيرية بعبارات «النوادي»» «الخدمة الشاملة»‎ 
والمتخصصة. والتي نمطها المثالي هو السياحة العلاجية أو سياحة كبار السن.‎ 
وتقوم إستراتيجيتهم الخاصة على فرض رقابة صارمة على الدخول إلى المجمعات‎ 
السياحية. بالنسبة إلى تونس» فقد استهدفوا فوق ذلك نوعا معينا من الزبائن» من‎ 
ذوي الدخل والمكانة الاجتماعية المتدنيين» وهذا النوع يشجع هذا النمط من‎ 
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التنظيم"'. ثم» على الر غم من الطبيعة الدولية المتأصلة في هذا القطاع» فإن السياحة 
التونسية هي أساسا في أيدي الفاعلين الوطنيين الذين يتبعون طلبات مصدري 
الأوامر الأجانب. لكنهم» وهم المعتمدون جداً على الدولة بسبب تاريخ نشأتهم. 
وديونهم المأسوية» ومطالبهم المتواصلة بالتمويل والحمايةء اتبعوا دائماً نمط التنمية 
السياحية المحدّدة بيروقراطياً منخفض للغاية. ولا ينبغي فوق ذلك التغاضي عن 
الجمود الإداري - الذي يمنع اتخاذ التدابير المطلوبة من قبل المتخصصين من 
أجل تنويع عروضهم - ولا عن أنماط الحياة التونسية التي تترجم وهي المتأثرة إلى 
حد كبير بالحياة السياسة في العقود الأخيرة» باجتماعية عائلية للغاية وقليلة الانفتاح 
على الأنشطة الاجتماعية والثقافية الخارجية. وأخيراء فإن محترفى النشاط السياحى 
والسلطات السياسية يتشاطرون الرؤية ذاتها: رؤية تونس أمنة» وادعة» دون سرقات» 
أو احتيال أو دعارة. وهذه الرؤية هي في الوقت نفسه ضمان نجاح السياحة العائلية 
والشعبية وتأمين الحصول على النقد الأجنبى والاعتراف الدولى. 

وهكذا فإن أطروحة حصر المناطق السياحية المصممة بوعى والمنفذة طواعية 
بوصفها آلية للتحكم في السكان تبدو وحيدة الدلالة جدأ. فهي لا تأخذ في الاعتبار 
الأسباب المتعددة - الخاصة أحيانا بالمجتمعين التونسى والمصري أو ببعض 
من لاعبيهماء الخاضعين أحياناً لإستراتيجيات اقتصادية ومالية معولمة» وأحياناً 
لتصورات كاريكاتورية أو لمصالح خاصة جداً - التي تصنع أشكال تنظيم وتشغيل 
القطاع السياحي» وبالتالي لموازين القوى في أحد القطاعات الأكثر أهمية في 
اقتصادهم. قد يكون كافياء على سبيل المثال» أن تغيّر المجموعات الكبرى لمشغلي 
الرقابة على السكان. 

غموض الإجراءات الاقتصادية 

وممارسة السيطرة 

يمكننا أن نضرب أمثلة عدة من قطاعات أخرى» وبلدان أخرى» وأوقات 
أخرى. لنتذكّر أولاً أن الترتيبات الاقتصادية غامضة بطبيعتها بالنسبة إلى ممارسة 
السلطة. والمعنى السياسى الذي تأخذه يعتمد فى آن واحد على الظرف. والتفاعل 
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مع القيود الداخلية والخارجية كما هو الحال مع الإجراءات الأخرى» وألاعيب 
الفاعلين» وموازين القوى بينهم» والممارسات الخاضعة بشكل واسع للأحداث 
الطارئة وتقلبات الحياة ذ في المجتمع. 
وهكذاء فقد بيّنت شيلا فيتزپاتريك أن تقنين الاستهلاك في الاتحاد السوفياتي 
في الثلاثينيات» ونظام القسائم وتوزيع السلع الاستهلاكية المغلق في أماكن العمل 
لم يجر تصورها إطلاقاً على أنها تقانات سلطوية» ولم توضع موضع التنفيذ بشكل 
متعمّد من قبل القادة السوفيات لإدارة اقتصاد الشح وللسيطرة على السكان من 
E N GE‏ بول و روات 
SE as‏ كمة''. ولكنها ما 
إن وضعت موضع التنفيذ» فإن إدامتها وتعزيزها يفسّران بفعاليتها النسبية في ضمان 
عمل اقتصاد «الشح» هذا الذي لم يكن فقط تقنيناً وتقشفاًء ويُفِسّران بالفائدة التي 
وجدها القادة في هذه الإجراءات التي أتاحت لهم علاوة على ذلك» الحصول 
على موقع مهيمنء وتنظيم شبكات زبونياتهم وجني المكاسب المادية والسياسية 
منها”'. وينبغي أيضاً أن يُفهم تجذيرها ضمناء بسبب ضعف سيطرة الححم والقيم 
على ( جموح). فوضوي وصعب الانقياد» والذي كان يبدي أشكالاً من 
«المقاومة» أو بالأحرى إستراتيجيات الالتفاف والاجتناب على الرغم من القيد 
الويديولوجي وديمومة العنف السياسي”'. هذه السلوكيات والإستراتيجيات 
والسلوكيات المضادة سمحت له باللعب مع نظام التقنين والتوزيع المغلق» وجعله 
بذلك مقبولاً أو حتى مربحاًء بالنسبة إلى البعض. في الواقع» واحدة من العواقب» 
غير المقصودةء لهذا النظام كانت تفاقم المسافة بين الأكثر غنى والأكثر فقراً. في أي 
من الحالات لم يجر افتعال التقنين. بدلاً من ذلك شهدنا ترابطا غير متوقع بين العوز 
(الذي خلقه عدم التوازن بين الأجور والأسعار وبين معدلات الإنتاج)» وسلوك 
المستهلكين (غياب البدائل بالنسبة للأشد فقراً وبالتالي تفاقم نقص المواد الأرخص 
والأكثر لزوماً)» والقمع والسيطرة البيروقراطية. هذا الترابط أفسح أيضاً مكاناً 
للبازار والتخارة الصغيرة جنباً إلى جنب مع الاقتصاد الموازي*". وكذلك الأمر في 
البرتغال» فليس سالازار وأزلامه. ولا الأوليغارشية الريعية والتجارية ولا الزراعيون 
المحافظون الذين حكموا البلاد» هم من حددوا قاعدة سلوك الحكم» وحددوا قواعد 
الانضباط ومعايير التطبيع. ممارسة السيطرة حدّدها البحث عن توازن يجب إيجاده 
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وإعادة بنائه باستمرار بين المصالح المتناقضة والمتضاربة عبر عمليات تحكيم لا 
نهاية لها ويجري تحديثها على الدوام بين اتجاهات سياسية مختلفة وتعدد المنطق 
الاقتصادي تباعده*'. مع مرور الوقت» نشأت هذه المعايير عن اللعب الدقيق الذي 
كان يجري داخل التفاعلات التي لا نهاية لها بين ديناميات مختلفة» وأحياناً متقاربة 
وغالباً متناقضة» والتي سمحت بالمواجهة بين أنصار الليبرالية والحمائية» وبين 
الانفتاح على أوروبا والانكفاء إلى الأمبراطورية الاستعمارية» وبين اللبرلة السياسية 
والرقابة الأشد صرامة على السكانء وبين منح المكاسب الاجتماعية وعدمه. 
وبين سياسة التصنيع والتحيز لمصلحة الملاك الزراعيين والعقاريين» بين سياسة 
الاسكودو القوي (وحدة العملة البرتغالية - الترجمة) ونواة إستراتيجية تنموية» 
بين حرية السفر والهجرة والتحكم باليد العاملة» بين تحديث الجهاز البيروقراطي 
والحفاظ على بنى الوجاهة والشرفية» بين الحرفية وشيء من الليبرالية الاقتصادية» 
بين تعميق العلاقات عبر الأطلسي وتطوير العلاقات مع أوروبا وإسبانيا. 

حتى استبعاد اليهود من الحياة الاقتصادية المحلية للرايخ الثالث اتبع» على 
سبيل المثال في هامبورغ» مسارات غير مباشرة أكثر من تلك التي صمت من 
قبل سلطات برلين بسبب الصراعات بين وزارة الاقتصاد في الرايخ» والمجلس 
الاقتصادي لهامبورغ وقاعدة الحزب في المدينة» ولكن بوجه خاص بسبب 
الحركيات المحلية""'. إذا كانت الخطوط العريضة قد تم رسمها من قبل السلطات 
المركزية النازية» فإن الجهات الفاعلة المحلية قد عدلت جوهريا من مسارها: «معاداة 
السامية من الأسفل»ء مترافقة جنبا إلى جنب مع توجيهات متناقضة من الوحدات 
السياسية أو الحكومية» كان أول آثارها المتناقضة - وخلافا لذلك المراد - تعزيز 
الشركات «اليهودية» بدفعها لزيادة فعاليتها ومواجهة الاقتطاعات. وليس إلا بدءاً من 
نهاية الثلاثينيات أن بدأ الإقصاء الاقتصادي» جوهرياً من خلال استغلال الخلافات 
المهنية» عبر تصفية «المنافسين» لمصلحة الشركات الآرية «متوسطة الحجم» 
و«انتقام») الموظفين السابقين الذين استفادوا مباشرة من الأرينة أو استخدموا 
معارفهم في الشركة وعلاقاتهم لتوجيه وتحديد شروط الاستملاك. والآرينة نفسها 
لم تحدث على نطاق واسع إلا مع قوانين 51938. إذا لم يتم تصفية 80/ من 
الشركات «اليهودية» في هامبورغ في عام 1937» فمن المؤكد أن ذلك بسبب أن 
المدينة حاضرة كبيرة وأن التعاون المتبادل والتنظيم لدى الجالية اليهودية كانا فعالين؛ 
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ولكن اشا لأن حملة المقاطعة عام 3ممثلت فشلاً ذريعاً وأن الضغوط على‎ 
الشركات «اليهودية» كان لها تأثير غير متوقع هو عقلنتها وتحديثهاء وجعلها تخفض‎ 
الأسعار ودفعها فى مسيرة التجديد. هنا نرى أهمية ألعاب الجهات الفاعلة» وبتحديد‎ 
أكثر الاستخدام الإستراتيجيي للضغوط والقواعد القائمة. بعد عام 1936» وبخاصة‎ 
عام 1938» ألغى في المقابل» وضع الأسس المؤسساتية للقمع الثغرات بين النظم‎ 
التنظيمية المختلفة» وبالتالي الهوامش الممكنة للمناورة. استطاع القمع الأكثر وحشية‎ 
التعبير عن نفسه لا سيما وأنه لاقى مصالح شخصية عديمة الضمير.‎ 
ودائماً تحت حكم الرايخ الثالث» يعرض الاقتصاد السياسي للقطع الأجنبي‎ 
مثالاً توضيحياً على مثل هذه النتائج غير المقصودة» وهذه المرة ليست بمعنى‎ 
التخفيف من المسؤوليات والنتائج المرجوة. ولكن على العكس من ذلك بمعنى‎ 
التضخيم من شأنها وتعديل معنى السياسة العامة"'. اختيار تسيير مركزي للعملة‎ 
نتج بداية من رؤية قومية للسياسة النقدية والصرفية» مع رفض خفض قيمة المارك‎ 
الألماني» وحاجة ملحة للقطع الأجنبي لإعادة تسليح البلاد وارتفاع مكانتها‎ 
في الساحة الدولية. وهكذا وضع نظام معقد كامل عام 1934 بقصد مضاعفة‎ 
الاحتياطي واستخدام القطع الأجنبي إلى أقصى حد. هذا الإجراء الذي تولى إدارته‎ 
مكتب مراقبة القطع بدءاً من عام 1936» لم يستهدف. في البداية» اليهود بشكل‎ 
خاص؛ بل كان الغرض منه في المقام الأول وضمن منظور تدخلي ومركزي مفرط›‎ 
تنظيم الحصص من العملات وتوزيعها على الشركات المستوردة استنادا لعائدات‎ 
التصديرء عبر نظام تعويض يلعب على القيم التفاضلية لأسعار الصرف. ولكن في‎ 
سياق نقص القطعء فإن رحيل اليهود الأشد غنى الذين دفعتهم القوانين التمييزية‎ 
دفعاًء مثل بقية أبناء «طائفتهم» للهجرة» اعتبر إشكالية: فقد وجدت الأمة نفسها بهذا‎ 
«مجردة» من جزء كبير من ثرواتها. وهكذا ابتكرت البيروقراطية المالية نظاماً موجهاً‎ 
لدفع اليهود إلى الرحيل دون ثرواتهم» من خلال ضرائب ناهبة» وضوابط إدارية‎ 
مباغتة واستخدام مشوه ومنحرف لنظام معادلة العملات. كان على اليهود الذين‎ 
قرروا الهجرة إيداع معظم أموالهم لدى البنك المركزي. وفي غياب الاتفاقيات‎ 
مع الدول الأخرىء كانوا يخسرون كل ثرواتهم. إذا وقعت ترتيبات ثنائية» فإنهم‎ 
يستطيعون استعادتها جزئياًء ولكن فقط بعد إجراء مقاصّة عينية. وعليه» يمكن‎ 
لأصحاب المشاريع المشاركين في 028 (مجموعات من رجال الأعمال‎ 
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ومقرها في فلسطين)» شراء سلع ألمانية بتمويل من اليهود المرشحين للهجرة» على 
ألا يستوفي المهاجرون أموالهم إلا عند وصولهم إلى فلسطين» وفي وقت لاحق» 
لأنه ينبغي أن تكون هذه السلع المستوردة من ألمانيا قد بيعت. ونفهم» ضمن هذه 
الظروف» أن هذا النظام ما كان لينجح: لقد استهلك فقط الكثير من الوقت. وعلى 
الرغم من البراعة التكنوقراطية» فإن الهجرة ة الإجبارية لليهود وهاجس الحصول على 
العملة الأجنبية في وقت قصير كانا هدفين متناقضين. المازق كان كلا وخست 
الإدارة» أنه وفاقاً لهذا المعدل المعمول به فإنه يتعين الانتظار حتى نهاية الأربعينيات 
(أي أكثر من عشر سنوات) قبل أن يكون جميع اليهود قد غادروا البلاد. ضعف 
الهجرة كان يفسر جزئياً بتكلفتها التي باتت باهظة بسبب مضايقات الإدارة المالية 
والضريبية» وبشكل أساسي» بيروقراطية القطع الأجنبي. . ومن الواضح أنه ليست هذه 
السياسة الاقتصادية المعقدة هى ما تفسر وحدها فشل سياسة التهجير القسري لليهود 
و«قرار» الإبادة العرقية؛ ولكن من المؤكد أن تناقضات ومآزق السياسة المالية: 
النقدية والصرفية لألمانيا النازية قادت إلى تطرف «معالجة المسألة اليهودية» بدءا 
من عام 1938 . ويوضح هذا المثال أيضاً الدور الأساسي للمبادرات البيروقراطية 
والتناقضات› والتوترات» والصراعات والمفاضلة بين الأهداف المتباعدة أو بين 
هيئات القرار المختلفة داخل الحكم النازي”'. آلاف التدابير المنفصلة كانت ترسل 
رسائل مختلفة» ومنعت أن يظهر بوضوح الخط الموجّه للهيمنة. الصراعات بين 
الوزارات» وبخاصة حول القطع الأجنبي» وتخفيض قيمة العملة الأجنبية» والتوجه 
القطاعي للمواد الأولية» وإدارة اليد العاملة. كانت تترجم بالتوترات الس كر 
بحيث إن منطق العمل المتعدد استطاع تغيير الاتجاه 90 أوضاع مرعبة”* 

الارتحال والاجتهادات الاقتصادية: 

الابتكار والحرية في خدمة السيطرة 

الدلالات السياسية للإجراءات الاقتصادية لم تكن» كما رأيناء موضوعة سلفاً 
وكذلك» فإن الممارسات الاقتصادية التي ترتبت على هذه الإجراءات سلكت طرقاً 


ملتفة فتحت الطريق أمام الارتجال لمات بحرية مع التوجّه السياسي المعطى 
بالأصل. أود أن أبين» عبر الأمثلة اللاحقة» كيف به هذه الارتجالات 


والاجتهادات تلطيف. لكن أيضاًء تصليب» التعبير عن السيطرة؛ فهي لم تعمل في 
أية حالة على إخفائه» لكنها ساهمت في تكييفه. 


«الارتجال» وتشابك أشكال المنطق المختلفة» أكانا متعمدين أم لاء يتعلّقان 
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أيضاً بأفعال القمع البحت. وهكذاء استطاع نیکو لا فیرث 1 21100185 إثبات أن‎ 
- العنف. في الاتحاد السوقياتي أيام ستالين» لم يكن يتعلق فقط بمنطق إيديولوجي‎ 
اجتماعي» بل إن ديناميته كانت تتصل مع الأهمية التاريخية لعنف الجماهيرا2:‎ 
القمع المتعدّد الأشكال كان يعمل عبر تجريم السلوكيات الاجتماعية المنحرفة.‎ 
تجريم كان يتعلّق بالإرادة المنهجية للإبادة وفاقاً للمعايير الطبقية أقل ممّا يعبّر‎ 
عن عالم من الفوضى. والفلتان» والمصادفة والارتجال. وحتى في مجازر الرعب‎ 
العظيم» » لعبت المصادفة والتحولات المفاجئة» ومنطق العتماضة دوا ما» ولیس‎ 
أقلها. وعلى الرغم من أن «عقلانية» جرائم القتل كانت واضحة (مع معايير المنشأ‎ 
الاجتماعى» والقومية» الانحراف الاجتماعى أو لشأن ذي طبيعة تتعلق بالنشاط‎ 
الاقتضادى )+ فان المضاوفة ليت دورا مهما بوامكن أن بأد فشكل اللقاء‎ 
- العرضيء كما تمثل في «السكير» و«بائعة الزهور» - من كتاب نيكولا فيرث‎ 
اللذين كانا في اللحظة «الخطأ» في اتصال مع عناصر القمع» أو شكل التحوّل‎ 
المفاجئ والاندفاع لآلة أصبحت «مجنونة» تحت تأثير منطق المزاحمة» والحاجة‎ 
«لتسجيل الأرقام»» وسهولة بلوغ الأهداف بفضل «القضايا المجمّعة» (مع اختراع‎ 
المؤامرات» أو المنظمات المناهضة للسوفيات)» أو الأمر الدائم بانجاز «اللحصص»‎ 
واتجاوز» نتائج المناطق المجاورة. لقد عمل الإنتاج الاجتماعي للامبالاة عبر‎ 
اللجوء المنهجي للتقنية والشرعية التكنوقراطية على تضييع معنى أعمال القمع.‎ 
وفي الوقت نفسه» عمل على فقدان السيطرة على الديناميات الجارية: «بالطبع»:‎ 
«في بيئة من التعسف المطلق» أصبح كل شيء ممكناً - خارج نطاق السبطرة‎ 
يلخص نيكولا فيرث. وهنا المفارقة في الواقع: في الظاهرء كان من المفترض أن‎ 
تنظم كوتا الضحايا المسموحة من قبل المركز: - أقله من الناحية الكمية - العمل‎ 
القمعي للمنفذين المحليين. وفي الوقت نفسه. فإن الأمر الدائم ب«إنجاز» الحصص‎ 
ای اد ميري کر ایک کی په الان‎ 
E الممارسات الإجرامية. وقد فتح مساحة رهيبة من الإبداع والحرية لعناصر‎ 
(مفوضية الشعب للشؤون الداخلية - الترجمة)» الذين أعادوا إلى السطح أحيانا‎ 
مخزوناً قديماً من العنف مكوناً من ممارسات متجذرة فى الخبرة الفلاحية الموروثة‎ 
في قتل الحيوان. لكن ألم يساهم جوهرياً اختصار «العدو» إلى «عنصر» من بين‎ 
آلاف يجب «القضاء ء عليهم» في النهج ذاته من حيونة الهدف البشري المطلوب قتله‎ 
وتجريده من انسانيته”2؟).‎ 
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الاقتصاد السياسي للتحديد الكميّ يوفر الكثير من أمثلة أخرى أقل مأسوية 
للطبيعة الطارئة لممارسات الرقابة ودور الإبداع والحرية في ممارسة الهيمنة. يقود 
تحليل إدارة الإحصاءات في عهد ستالين على سبيل المثال» لتنويع عمل التزييف 
المتعمد للأرقام لغايات الامتثال السياسي“. وقد سلكت البيانات الاقتصادية 
والديموغرافية بداية مسارات متعرجة بين الإدارات وداخل الإدارة التى كانت 
فد جما وكات المعلومة معن ذلك ا طرق مف ا الج دين 
فالأولويات عند هؤلاء وأولئك مختلفة وتدخل بشكل مختلف في صوغ المؤشرات 
وتفسير المعطيات. وكان «مستهلكو» الأرقام يؤثرون في إنتاج هذه الأرقام عبر 
اختيار المعطيات» وكل هذه العملية برمتها كانت محاطة بتقلبات الظروف السياسية 
والأوضاع الاقتصادية. ومن ثمّ فإن الاقتصاد السياسي للرقم» والذي يلعب دوراً 
أساسياً في انتظام فكر الدولة ونشره» يظهر من خلال التجربة السوفياتية مرسوماً عبر 
التخمين وردود الفعل بطريقة غير منتظمة أكثر مما عبر تحديد خطوط إيديولوجية 
واضحة أو عبر قرارات محدّدة. بالتأكيد كان تأثير الإيديولوجيا أساسياء متفشياً 
ولكنه مزعج. وكما رأيناء فإن الإحصاءات السوفياتية لم تكتفي بوصف واقع ماء 
الواقع الاشتراكي» بل ساهمت في بنائه عبر تصنيفات جديدة» ومنهجيات جديدة 
وأدوات جديدة» وشبكات قراءة جديدة» وتفسيرات جديدة» واستخدامات جديدة 
للقوانين والأساليب الإحصائية... بيد أن هذه الإيديولوجيا العقلانية» التحديثية 
المركزية والشمولية كانت بطبيعتها غير قابلة للسيطرة. لقد أدت على سبيل المثال» 
إلى هاجس الأرقام والبيانات الكمية الذي بلغ أبعاداً بحيث إن كمّ المعلومات التي 
تم جمعها كان من المستحيل تحليله. لقد تجاوز القدرات العملية للإدارة» وحتى 
حدود العقلانية الإدارية”*. بحيث لم يعد من مخرج آخر سوى ترك المجال للقيام 
بالتعديل» والارتجال» والاختيار» والابتكار. وقد أسفرت هذه عن مواجهات بين 
الإحصائيين والإداريين» والساسة ذوي المسارات والمراجع المختلفة. عمليات 
التطهير وتدخل الأجهزة القمعية» بدءاً من مفوضية الشعب للشؤون الداخلية» أثبتت 
فشل السيطرة. على الرغم من الأوامر القادمة من فوق» والمبادئ التوجيهية» والقيود 
والخوف من (الزعيم)؛ كانت التسويات والمفاوضات لا مفرٌ منها نظرا لتعقيد 
عمليات اتخاذ القرار» ولتعدد الإدارات وأماكن النفوذ» والصراعات والمعارضات 
المتعلقة بطبيعة العمل» وبالموقع في التسلسل الهرمي» وبأهداف الدوائر وتأهيل 
الموظفين» والقيود المحلية... 
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الاقتصاد السياسي للرقم فيه هذا القدر من الإثارة بحيث يظهر بشكل ملموس 
جداً غموض الاستناد إلى الشفافية والموضوعية حتى في ممارسة السلطة. الأرقام 
هي مكان التعتيم الذي يسمح في آن واحد بالسيطرة وهوامش الاستقلالية. بالقمع 
والحرية. في البرتغال السالازارية» النقاش حول أرقام التعداد السكاني - التي كانت 
تظهر تراجعا فى عدد السكان واستدعت إلغاءه وضرورة إجراء تعداد جديد يظهر 
استقرار العده - موّه النقاش؛ ومنع ذلك» المتعلّق بالهجرة إلى آوروبا* وأجاز 
في الوقت نفسه تطوير سياسة قسرية لليد العاملة في المناطق الريفية» وسياسة 
اقتصادية مواتية للمصالح التجارية» والزراعية والعقارية» ومواصلة المشروع 
الاستعماري» مفسحا في الوقت نفسه مساحات من الاستقلالية والحرية تحت 
غطاء الهجرة غير الشرعية والتي كان يتم التساهل معهاء في الواقع» وقلما تقمع. 
تظهر الكثير من الأعمال في البلدان النامية كيف أن الأرقام (على سبيل المثال أرقام 
التضخمء وعجز الميزانية» والمجموعات الاقتصادية الضخمة بشكل عام)ء تجري 
مناقشتها بين الجهات المانحة والدول المتلقية» وفاقا لموازين القوى الدولية؛ 
والوضع الاقتصادي» والظرف السياسي والإيديولوجي» مخففين في الواقع ضغط 
الاشتراطات ومقدمين مزيداً من المرونة لحكام البلدان التي تتلقى المساعدة 
للتصدّي للصعوبات الداخلية”2. في هذه البلدان» تكون الشفافية مُرَاقبة بحزم 
ورسمية» بفضل طابعها الغامض بشكل خاص : فيجري إظهار النتائج المتطابقة 
مع التوقعات الوطنية والدولية على أنها نجاحات» وتطورات إيجابية» وانجازات؛ 
وتنشر المعلومات التى تؤكد هذه النجاحات أو التى تتعلّق بالابتذال» والحياد 
رالغات اله ا رقت اجات 7 
التعتيم ينجم عن مشكلات مادية» لا يسع أحد أن يقلل من أهميتهاء بقدر ما 
ينجم عن إرادة حقيقية لتطويق الخطاب» وإنتاج الحقائق وفهم العالم””. المثال 
شبه الكاريكاتوري لهذه اللعبة على الشفافية يقدمه انضمام تونس في حزيران من 
عام 1 200» إلى 25272 (المعيار الخاص لنشر البيانات)» باسم المبادرة المطروحة 
من قبل صندوق النقد الدولي لتعزيز شفافية الإعلام من خلال توفير تصديق كتابي 
للممارسات التي تحترم هذه المعايير. تشارك تونس أيضاً في ۸0۸٥‏ (تقرير مراقبة 
المعايبر والأنظمة)»: الذي يتفخحّص المعايير الأساسية المستخدمة في الإعلام 
الاقتصادي والمالي للبلاد. الانتساب إلى هذه العمليات يجعل النشر المنتظم 
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ااتعقيدات؟ السيطرة. نقد لإشكاليات القصدية 
لبعض المعطيات على مواقع الحكومة التونسية وصندوق النقد الدولي أمراً إلزامياً. 
وهذه العضوية مرغمة سياسياً وتقنياً» ولكن السلطات التونسية أوفت بالتزاماتها 
بدقة دائماً: الأرقام النقدية والاقتصادية الكبرى الرئيسة باتت علنية بشكل منتظم» 
وتنشر تقارير على الشبكة» ويجري تطبيقٌ المعايير الإحصائية المتعارف عليها 
دولياً. ولا بد من القول بأن هذه الشفافية انتقائية جداً: فالتقارير ملطفة مسبقاًء 
وغالباً ما يتم التفاوض حولها وعلى غرار جميع المنشورات الرسمية للمنظمات 
الدولية» كما ذكر أعلاه؛ فصندوق النقد الدولي لا يهتم في نهاية المطاف إلا 
بالبيانات المبرزة من دون أن يأخذ بعين الاعتبار كيفية تكوينها. باختصار «الأرقام 
الحساسة ليست معنية حقا؟2». خاصة» وأن المبادرة تركز بشكل أساسى على طرق 
الإعداد وعلى الانتظام في نشر الإحصاءات (تغطية» وتواتر وتوقيت البيانات)» 
وعلى الصفة الرسمية للبيانات» وعلى تطبيق المنهجيات المفضلة وعلى وجود 
المضاهاة؛ ولكنء ولأنها تتعلّق بمنطق إجرائي في المقام الأول وصوري» فإنها لا 
تسمح بالحكم على أهمية البيانات المنشورة. 

ومع ذلك» فنحن نتفهم الفائدة من الانضمام لمثل هذه المبادرة. فهو يعزز قبل 
كل شيء صورة الطالب المج والنجاح الاقتصادي» ويسهم بالتالي في حصول 
تونس على تقييمات «جيدة»» وتصنيفات عالمية» تتيح لها الحصول على إعادة تمويل 
أقل تكلفة» والتفاوض على مَحافظ جديدة قادرة على تغذية بناء الوفاق الداخلى. وهو 
ك الشوء على الواتيالاضلاسية والتعتكة للجهار الببروقراطي الدر ي 
ويسهم فعلياً في تحسين صورة الاقتصاد الكلي للبلاد» عبر تحسين هوامش تفاوضها 
مع الممولين الدوليين. وهو ينسجم تماما مع التقليد الشكلاني» الذي لا يستبعد اللجوء 
إلى التلفيق» المشار إليه في الجزء الأول من هذا الكتاب. بالنسبة إلى مانحي الأموال. 
تشكل هذه العملية بدورها جزءاً من عقيدتهم ورسالتهم الحضارية» إضافة إلى أنها 
نابعة من ممارسة «المجتمع الدولي»» والأسواق المالية للتطبيع؛ ولها خصائص 
استيهام المعلومة الكاملة الذي لا يمكن فصله عن أسطورة الشفافية””. وهنا نرى بشكل 
ملموس جد أ كيف أن نشر الأرقام وتمجيد الشفافية يسمحان بممارسة السيطرة» سيطرة 
دولية» مع فرض المعايير المالية والمحاسبية ومبادئ «الحوكمة الرشيدة»)» وخصوصا 
سيطرة داخليةء مع التمجيد الذاتي ل«تونس زين العابدين بن علي»» الشفافة بقدر ما 
هي حسنة الإدارة» وتعزيز الإجماع حول «المعجزة الاقتصادية». ولكن تزامناء تفتح 
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سياسة الشفافية هذه بعض فضاءات الحرية تحديداء لأن المعيار الخاص لنشر البيانات‎ 
هو في ا الأول تكنولوجيا سلطة يتيح» في إطار شكلي محدد» فتح‎ )0152( 
الطريق للتفاوض'”: وبوصفها تعبيراً يشير «لما هو منظم رسمياً» تحت شكل يفصلها‎ 
عن «دلالتها الذاتية»)» فيصبح معنى الشفافية اكلمة رسمية» فاقدة أية قيمة معرفية)72.‎ 
ومن الناحية الواقعية» تتيح شكلية الشفافية هذه التفاوض مع مانحي القروض» كما‎ 
رأيناء والذين يريدون تعزيز الشفافية بوصفها كذلك أقل ممّا يريدون إنجاح برنامج»‎ 
وإقناع أكبر عدد ممكن من البلدان للانضمام إلى المبادرة» ونشر مبداً دعم «الحوكمة‎ 
الرشيدة»؛ وتسمح أيضا بالتفاوض بين اللاعبين التونسيين طالما أن البيانات التي تطرح‎ 
إشكالية لا تشكل موضوع المناقشات وأن هذا السكوت» يحمي السلطة. ويرسخ‎ 
ممنوعاتها»» ولكن وبشكل متزامن ¿ ايفكك قبضتهاء أيضاء ويراعي بعض التجاوزات‎ 
الغامضة نوعاً ما) : بي يسمح المسكوت عنه بممارسات ربما كان سيعتقد أنها «غیر‎ 
مشروعة» انطلاقاً لع عدو همهاف كا لدرجة أنه يبدو وكأنه يقتصر ممارسة‎ 
السلطة على الرقابة والسيطرة المطلقة. هذا المسكوت عنه وهذا الصمت على حدود‎ 
الشفافية يسمحان في الواقع بالعديد من الترتيبات من قبل الفاعلين الاقتصاديين» بدءاً‎ 
من أولئك الذين هم على مقربة من «قمة الدولة»؛ والذين يستفيدون. بتعتيم كامل» من‎ 
عمليات الخصخصة وتحرير التجارة والصعوبة في الميزانية. غياب نقاش حول بناء‎ 
الشفافية - وبتعميم أوسع غياب النقاش في المجال العام - يخفي بذلك «مفاوضات‎ 
محدودة*”) ولكن ليست أقل حقيقية.‎ 
هذه اللعبة بين الهيمنة وهوامش المناورة» بين مساحات الرقابة والحرية» ليست‎ 
من ميزة الأرقام ولكنها توجد في كل الممارسات الاقتصادية التكنوقراطية. إذا ما تابعنا‎ 
مع المثال التونسي» فإن الهيئات الاقتصادية الحزبية تسمح بالتالي بالممارسة الذكية‎ 
لحل وسط بين المواقف المختلفة”*: فالناس ع غير المتفقين مع الموقع المسيطرة»‎ 
ولكنهم حريصون على التحالف مع السلطة المركزية» يقبلون الإرادة الرئاسية إذا ما‎ 
وجدت هذه الإرادة صيغة تقنية جديدة تحد فعلياً من آثارها الأشد سلبية. كما لو‎ 
أن الصمت كان يسمح بترتيبات» غامضة بطبيعتها وغير مستقرة» مؤهلة وحدها لأن‎ 
تجعل التعايش ممكناً - على الرغم من التوترات والأزمات أحياناً - بين الفاعلين‎ 
دوي المصالح المتباينة» وبوجه خاص النخب الاقتصادية المنقسمة غالباء ومن ثم‎ 
كان يساعد على صناعة ممارسة السيطرة. لقد أبرز ذلك بشكل رائع بوريس صموئيل‎ 
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«تعقيدات؟ السيطرة. نقد لأشكاليات القصدية 
81 ؤنءه8 فى حالة بوركينا فاسو عند الحديث عن «الأطر الإستراتيجية». هذه 
الأدوات التكنوقراطية المتوقع منها أن تقدّم» ضمن إطار متجانس» الصورة الموحدة 
لإجراءات الدولة الاقتصادية ولأهداف النشاط العام؛”. واستنادا إلى تحليل دقيق 
للممارسات التكنوقراطية» المتحولة باستمرار تحت رحمة الشروط الخارجية, 
والضغوط الداخلية والتجديدات التقنية» يسلط الضوء على دور الضبابية وما يسميه 
« فشل» أدوات الميزنة «80ة0865ناط هذه في ممارسة السلطة: المفهوم الفضفاض 
للأطر الإستراتيجية يتيح في أن واحد ممارسة منطق آخر غير منطق ترشيد العمل العام 
(على غرار منطق الزبونية واستثمار رصيد علائقي)» وتوسيع التعديلات المتواترة 
لمواجهة التوصيات الدولية المتقلبة والعشوائية. وطالما أن الإطار الإستراتيجي يظهر 
على أنه لغة تقنية تمكن الوصول إلى الموارد المادية وكذلك الرمزية للسلطة. فإن 
السيطرة تمارس من خلال الموازنة بين إرضاء الطلبات (لوزارة» أو برنامج أو دائرة. 
أو إدارة)» وبين تعسف خيارات بعض صناع القرار. إلا أن هذه الهيمنة ليست محددة 
فقط «من فوق» عبر إصلاحات مفروضة من قبل الجهات المانحة ومن قبل سلطات 
الدولة العليا. إنها مصنوعة على نطاق واسع من قبل مفاوضات موازية في حلبات 
أخرى (الوصول إلى ميزانيات مختلف الجهات المانحة» وإلى أموال الرئاسة» وعلى 
موارد من خارج الميزانية من جميع الأنواع). يتيح استخدام الإجراءات الداخلية 
المجال للعديد من ألعاب الإقناع التي تأذن بها السيطرة على تقنيات تسيير القروض 
ومنحها. تبنى الشبكات الاجتماعية المختلفة طائفة السياسيين بقدر ما تبنى طائفة 
التقنيين» وتسمح باتصال المصالح المتعددة. ولذلك فمن المفهوم أن الابتكارات 
المتعلقة بإنشاء الأطر الإستراتيجية والتقنية للادارة العامة الجديدة كانت» عملياء 
متعدّدة ومتناقضة في كثير من الأحيان””. وهكذا توجب على المانحين الرئيسيين 
التخلي عن استخدام القسم الأعظم من المؤشرات الإحصائية لتقدير دعم الميزانية 
لأنها كانت غير موثوقة كثيراً ومهل إنتاجها غير مؤكدة. لقد وجدوا أنفسهم مضطرين 
إلى اعتماد عمليات تفاوض تقديري للتدابير التي كانوا يودون رؤيتها قيد التنفيذ» 
معززين بالتالي مركزية القرارات وسامحين بممارسة أكثر صرامة للسيطرة والهيمنة. 
ولكن» فى الوقت نفسه» ضمن منطق التحديث وتعزيز التقنيات المستمدة من الإدارة 
العامة الحديدة فإن هؤلاء المانحين أنفسهم تابعوا المطالبة بأن تستخدم الدول مثل 
هذه المؤشرات - مع أنها لا تزال تعتبر غير موثوق بها - لإجراءات التقدير الخاصة 
بهاء فاتحين الباب أمام عدد من الترتيبات. وكذلك فإن المفاوضات بشأن تمويل 
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السياسات العامة تقوم على استخدام نماذج إحصائية أكثر تعقيداً دائماً لكن يعاد 
تعريفها ومناقشتها على الدوام دون أن : تقر بشكل واضح على الإطلاق. وهذا يسبب 
اجتماعات لا نهاية لها حول مفاهيم غامضة جداً: ما معنى» على سبيل المثال» مقياس 
(إستراتيجي حقاً». ينتج من ذلك أن التعليمات الموجهة للإدارات لتحديد سياساتها 
والدفاع عن احتياجاتها المالية وقت إعداد الميزانية توضع موضع الشك حتى قبل 
أن تأخذ طريقها للتنفيذ» مطلقة هوامش للارتجال في وقت واحد مع هوامش عمل 
تقديرية لمختلف اللاعبين» من خلال إجراء اتصالات مع الجهات المانحة أو دوائر 
أخرى خارجة عن الميزانية» وأحيانا حتى في قلب وزارة المالية. وباختصار فإن 
السيطرة لا ترميعها نقط الساساك العامة بل إنهااككل إل نيد كر قل هاه 
000 والترتيبات والارتجال ؛ ونتائج الإقناع هذه التي هي أبعد من أن تكون 

ذه مدا و تحت البيط :.تحخنيها. 


الدور الطارئ والوظيفي للصراعات 

في الاتحاد السوفياتي» على عكس ما يعتقده البعض في كثير من الأحيان» 
السكن الجماعي لم يختر باعتباره الشكل المفضل للسكن لا من حيث الإيديولوجياء 
ولا من حيث الاعتبارات البوليسية والأمنية. كانت غلبته نتيجة لظروف خاصة جد 
ولمصادفات التاريخ» والضغوط المادية والمالية» والصراعات بين الإدارات وتدابير 
المواطنين*”. الإسكان الجماعي كان في البداية تدبيراً انتقالياء اتخذ بعجالة عام 
7 في مواجهة الوضع الكارثي للسكن وضعف القطاع العقاري. هذا التدبير 
كان من جهة أخرى غير صحيح سياسياً لأنه كان يستخدم بيئة الشقق البرجوازية 
السابقة. ومع ذلك» فقد دام لأسباب براغماتية؛ فوتيرة بناء المساكن العامة 
وخصوصاً المساكن الاجتماعية الفردية لم تُدعم بشكل كافيء وبسبب الهجرة 
من الريف» شهدت المدن الكبيرة زيادة عدد سكانها بسرعة فائقة. وبالإضافة إلى 
ذلك» كانت الصراعات عديدة حول هذا الموضوع. بين دوائر الوزارات المعنية: 
صراعات إيديولوجية وسياسية؛ وكانت تتعلّق بالسياسة الواجب اتباعهاء وأذكت 
المواجهة بين المثقفين والمهندسين المعماريين من اتجاهات مختلفة» والمصالح 
البلدية» والدوائر السياسية المتعارضةء دعاة التمدين ومعارضيه. وكانت تتعلق أيضاً 
بالتنفيذ العملي للتدابير المقرّرة مع ذلك في أعلى المستويات» وتعارض ما بين 
القيادة المركزية للحزب الشيوعيء والقيادات المحلية ولجان الأبنية. وساهمت 
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«تعقيدات؟ السيطرة. نقد لإشكالبات القصدية 
التدابير الاستباقية التى اعتمدها المواطنون أيضاً فى فرض الإسكان الجماعى بما 
فى ذلك «اختيار» التكثيف الذاتي. وقد اعتمد هذا «الاختيار» من قبل العائلات 
لأنه كان يعطيها إمكانية أن تختار بنفسها شركاءها في الإيجار ويجنّبها بذلك تقاسم 
سكنها مع غرباء. وفي وقت لاحق» صار هناك ثقل العادة والتكيف مع نمط حياة 
خاص» كذلك تحسن الظروف المعيشية بفضل تبادل الخدمات وفرص اللقاء 
والتواصل» بخاصة بالنسبة إلى كبار السن. وبالإضافة إلى ذلك» وبخلاف فرضية 
وجود دولة قادرة على كل شيء» قادرة على التنفيذ الفعال للسياسات التي ترسمها 
هي» فإن تاريخ الشقق الجماعية هو تاريخ الحيل المتجددة اواز من قبل 
السكان لمواجهة الأوامر السياسية: تزوير عدد الساكنين لكل أسرة» وتفسير خيالي 
للمعايير الإلزامية (المعايير الصحية والنظافة» وعدد الأمتار المربعة لكل كن 
ولكل زوجين أو أسرة...)» واستخدام العلاقات والفسادء مقايضات بين الشاغلين 
من خارج التراخيص الإدارية» والطلاق الصوري للاستفادة من أمتار مربعة إضافيةء 
تحويل المسكن إلى مكان عمل» ونقل الجدران» واستغلال القضاء... 

على الرغم من أن الشكن الجماعي لم يعد منذ بداية سنوات العشرينيات 
السياسة الرسمية والشرعية» وندد به خروتشوف عندما جاء إلى السلطة» فإنه تاح 
القمع عبر الطرد» وخصوصاً عند بداية الثورة وحتى أواخر العشرينيات» «لعملاء 
الثورة المضادة»» ولأنصار «السياسة الاقتصادية الجديدة 60 وغيرهم 
من «أعداء الشعب». وفى وقت لاحق» صارت هذه التدابير نادرة» وركزت على 
الأفرادء و«اللااجتماعيين»» و«الهامشيين». أو المزعومين كذلك» نتيجة بالطبع 
لمأسسة طرق مراقبة ألطف وغير مرئية أكثر. البوابون كانوا من عناصر المخابرات» 
وإذا لم يكونوا كذلك» فقد كان ينظر إليهم على أنهم كذلك على أية حال. وقد 
توسّع استخدام المخبرين وكذلك ممارسة الوشاية. ولكن هنا أيضا يظهر البعد غير 
المتوقع للرقابة وتوسيع الأجهزة الأمنية وانتشارها: إن الصراعات التي لا حصر لها 
في الواقع - وغالبا ما تكون تافهة وحتى لا قيمة لها - بين قاطني المساكن الجماعية 
هي ما سمح بتدخل الدولة وشرع لها أحياناً بالتأديب والمعاقبة. فالخلافات حول 
أمتار مربعة» وحول الأشكال العملية للعيش معاء والوشاية بممارسات غير قانونية: 
والتنافس على توزيع المساحات المفرغةء والنزاعات حول اختيار المشاركين في 
السكن» والخصام حول مواضع الأثاث» وتربية الحيوانات أو توسيخ أحواض 
227 


https ://t.me/montlq 
لا سيطرة مطلقة؛ بل تقاربات وفر ص ظرفة‎ 
الاستحمام..: كانت كلها فرصاً للميليشيا لدخول الشقق» وبالنسبة إلى حراس البناء‎ 
للتدخل» وللحزب للتأديب» وللأجهزة الأمنية لاستكمال معرفتها بالسكان. جرى‎ 
الامتثال فضلاً عن ذلك عبر مسارات ملتفة مرتبطة بنمط الحياة الجماعية: فالميل‎ 
للاستماع إلى الجيران كان في الوقت ذاته» تعبيراً عن الفضول وضماناً للسلامة‎ 
الشخصية. إن تعريف قواعد الحياة في الشقة الجماعية» من حيث الضوضاء‎ 
والروائح» ووضع الأغراض» كان يعتبر كذلك من الممارسات التأديبية كما‎ 
تقاسم الأمكنة وأوقات استخدامها. وكان لأنماط الحياة هذه تأثير هام في توحيد‎ 
الممارسات الاجتماعية التي كانت مختلفة بالتأكيد عن تلك التي حددها الحكم.‎ 
ولكن على الرغم من ذلك ساهمت في عملية التوحيد السياسي الشاملة. ولذلك»‎ 
كان السكن الجماعي في الواقع آلة من بين آلات أخرى لمراقبة السكان» وأداة‎ 
محتملة للقمع. ولأنه كان فعَّالاء كان لسيطرته مع ذلك دائماً آثار غير متوقعة لأنها‎ 
تعتمد على عوامل أخرى بدءا بأداء الفاعلين الاجتماعيين المختلفين.‎ 
يوضح هذا المثال استخدام الصراعات في موازين القوى. أو بتعبير أدق‎ 
الااستخدام المزدوج للصراعات في ممارسة السيطرة: استثمار الصراعات بين‎ 
الفاعلين من قبل السلطة المركزية من جهة» ومن الجهة الأخرى الاستخدام‎ 
الإستراتيجي لموازين القوى من قبل الفاعلين في الصراعات التي تضعهم في‎ 
مواجهة فاعلين آخرين. إن تحليل الوشاية أو النميمة هو مفيد جدا في هذا‎ 
السياق. إنها عادية جداً وهي موجودة في جميع القارات» في أوضاع الاحتلال»‎ 
والثورة» والسلطة المستقرة» سواء في العصور الرومانية القديمة أو في المجتمعات‎ 
المعاصرة”. وهي مؤسسة في جزء كبير على الصراعات بين الناس وتلعب على‎ 
الخلط بين العام والخاص» مكونة «شكلاً من غزو الحياة الخصوصية» من قبل‎ 
السلطة”*. فالحكم النازي» على سبيل المثال» استخدم على نطاق واسع المنازعات‎ 
الصناعية المفتوحة» والمنافسات الخفية» والمصالح المالية والمادية لكشف‎ 
السلوكيات العدائية أو الانشقاقية» وملاحقة المعارضين» والتمييز ضد الأجانب‎ 
واضطهاد اليهود'*. كان الغستابو يعتمد خصوصاً على الوشايات العفوية» بسبب‎ 
نقص الموظفين» وضعف الوسائل والتنظيم البيروقراطي لدوائر الشرطة. تتعلق‎ 
الوشاية بالإيديولوجيا أو المعتقدات السياسية أقل مما تتعلق بالجشع والبحث‎ 
عن المصالح الشخصية. العلاقة النزاعية مع الآخرين ومع المجتمع لعبت دورا‎ 
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ااتعقيدات؟ السيطرة. نقد لإشكالبات القصدية 
أساسياً تحت شكل الكره» والفوائد المأمولة من خلال الضرر المُلحق بالآخرين: 
وسحر ممارسة شيء من السلطة على من هم أضعف منه» شهوة الانعتاق والرغبة 
في الانتقام. قبل عام 8 » تحقق الاستبعاد التدريجي لليهود من المهن الحرة 
والتجارة» ثم من كل نشاط اقتصادي» عبر اللعب على البغضاءء. والمنافسات 
المهنية» ومعرفة المخالفات المرتكبة» واختراع الاتهامات الباطلة والصراعات. 
كانت الوشاية تقدّم خدمة للدولة» والدولة للمخبرين» وذلك باستبعاد أحد الأطراف 
المتورطة في النزاع» عند تسوية خصومة ما أو عبر السماح بالاستيلاء أو بالحصول 
البسعر مناسب» على ثروات وأملاك الأشخاص الذين تمت الوشاية بهم. 

حالة ألمانيا الشرقية التي قامت بتحليلها سونيا كومب 0006© 50018 تشير 
بوضوح أكثر بعد إلى البعد المزدوج للعب مع الصراعات في ممارسة الهيمنة. 
وبالتالي إلى حصة غير المتوقع» والعشوائي والمحتمل في المراقبة“. شهد 
ستازي (54851 جهاز أمن الدولة - الترجمة) التحول نحو الأمن الداخلي في أواخر 
الخمسينيات. فقد تنامى الشعور بضرورة مراقبة السكان مراقبة دقيقة وذلك بعد ثورة 
حزيران 1953» واشتداد الهروب إلى الغرب» والاحتجاجات فى يولنداء والثورة 
المجرية 1956. ولتحقيق هذا الهدفء دُعي السكان جميعاً للمشاركة في المراقبة؛ 
كان المقصود معرفة المجتمع على نحو أفضل» واختراقه والتحكم به» وحتى لقمعه. 
انضمام السكان إلى آليات المراقبة وإدراج هذه الآليات في الممارسات الاجتماعية 
كان يمر حتماً عبر التدخل في المنازعات. ولكن خلافاً لما كان يحدث في الرايخ 
الئالث» فإن هذا «التعاون» كانت تقوده حوافز التطبيع› والاعتراف» والعيش وفقا 
للمعايبر الاجتماعية الجديدة أكثر مما يقوده الجشع. وهذا ما يفسّر الانتشار السريع 
للوشاية» ودور المخبرين غير الرسميين في عمل جهاز أمن الدولة. لكن هذا النجاح 
كان يعود في الأصل لعدم كفاءة الجهاز النسبية. منطق المراقبة عبر الوشاية» قد 
أفسده» من جهة» إيمان جهاز أمن الدولة بقدرته على رؤية كل شىء» ومعرفة كل 
شي ها اى :سيب اتقد بي التناضيل 4 إلى تضم مخلومات غالا غير مقيدة 
واستحالة معالجتها“. ومن جهة أخرىء كانت تسقطه تكتيكات وخدع المخبرين 
المجندين تحت الضغط أو بسبب قوة الأحداث» والذين كانوا يزودون الستازي 
بتفاصيل لا قيمة لهاء ومعلومات غير موثوقة تماماء هي تعليقات وتقديرات عامة 
أكثر مما هي معلومات مفيدة» غالبا ما تساهم في إنتاج الفراغ5*. يبين الاتحاد 
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لاسيطرة مطلقة؛ بل تقاربات وفرص ظرفية‎ 
السوقياتي» بدوره» نمطا آخر من اللعب على الصراعات في ممارسة السلطةء نمط‎ 
يستند مع ذلك إلى نفس وهم كلية معرفة الدولة وكلية قدرتها التي يجب أن تعرف‎ 
وتحل جميع المشاكل» بما في ذلك حالات النزاعات والاستياء“. الدعوة إلى‎ 
الوشاية والنميمة كانت تقليدية تقريباً في ممارسات السلطة الروسية» والتحفظات‎ 
الأخلاقية لجزء من السكان لم تكن أقلّ منها تقليدية وانتشاراً. إن السلطة البلشقية‎ 
آخذة في الاعتبار هذا التناقض طرحت فوراً الوشاية كوسيلة حكم مخصصة لسماع‎ 
المجتمع أقل ممّا هي مخصصة لقمعه. قبل كل شيء» قامت بمأسسة هذه الممارسة‎ 
عبر دیو نتها 5نامع تنا وافتتحت مكتبا للشكاوى. سير عمل النظام الاقتصادي‎ 
السوفياتي سرعان ما خلق توترات اجتماعية شديدة. ومع ذلك. كان من الصعب»‎ 
إن لم يكن من المستحيل تجريم التنظيم الاقتصادي للحكم» فألقي بتبعات السخط‎ 
والتذمر على فئات معينة من الأفراد. فى الجهاز الحكومى استهدف بوجه أشد‎ 
خصوصية موظفو المزارع الجماعية (الكولخوزات) وإدارات المناطق أو الأقاليم»‎ 
بينما في القطاعات الصناعية جرى توجيه السخط ضد التسلسل الهرمي» الكوادر‎ 
ورؤساء العمال. وهكذاء لم يعمل مكتب الشكاوى إلا قليلاً كهيئة لتحسين النظام‎ 
البيروقراطي ومراقبة الموظفين. مع مرور الوقت» أصبح آلية لإدارة النزاعات» ونزع‎ 
فتيل حالات السخطء وأداة لتحصيل الحقوق أو تصفية الحسابات» ووسيلة للتعبيرء‎ 
كل بطريقته الخاصة» عن انضمامه إلى الحكم» واتخاذه جانب السلطة.‎ 
في هذه أو تلك من الحالات» تظهر الوشاية باعتبارها «تقنية مهذبة للسلطة»”*.‎ 
لأنها تقوم على التوترات بين الاستخدام المتبّادل للصراعات في المجتمع والسيطرة‎ 
غير المتكافئة على المعلومات المقدّمة على هذا النحو. وهى تعمل عن طريق‎ 
خصخصة السلطة القضائية كما السلطة البوليسية» والمعرفة كما تفسير الحياة في‎ 
المجتمع. وهذا الغموض هذا بالتحديد بين الخاص والعام هو ما يشكل في الآن‎ 
نفسه دافعاً أساسياً للسيطرة وينظم خطوط التسرب فيها.‎ 
بشكل عام» لم يكن ممكناً حدوث «التدخلات» السياسية إلا بسبب التناقضات‎ 
والصراعات التي تعترض المجتمع. هذه هي حالة تونس» مثلآ» حيث» كما في أماكن‎ 
أخرى» يكون «عالم الأعمال» هو مسرح المنافسات» والغيرة» والمكائد الصغيرة”*.‎ 
التنافس بين مختلف المجموعات أو الأفراد في القطاع نفسه نادراً ما يكون مخفياً.‎ 
في بعض الأحيان يجري إبراز وزن الارتباطات السياسية» والدور في تمويل الحزب‎ 
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«تعقيدات؟ السيطرة. نقد لإشكالبات القصدية 
أو قدم الممارسات. في بعض الأحيان» يجري التنديد ب «فساد» البعض أو ب«الجشع 
الوحشى» للبعض الآخر. أياً يكن الأمر» فإن ميول السيطرة لدى السلطة المركزية 
تندرج في عالم الأعمال» من خلال التدنحل في الصراعات القائمة بين الناس أو بين 
الرؤى» ومن خلال التلاعب بهذه المنافسات لتقسيم أرباب العمل» وللحفاظ على 
حالة عدم اليقين» وباختصارء لتأديب الوسط. الأمر الذي لا يمنع كذلك. أرباب 
العمل أنفسهم من استغلال هذه الصلات السياسية لغاياتهم الخاصة: فلإسقاط أحد 
المنافسين» يكفي تحديده على أنه مناهض؛ وللحصول على عقد ما يجب ادعاء 
القرابة من زعيم العشيرة» هذا المستشار أو الرئيس شخصياً. وبالعكس» يستغل 
الحزب» والإدارة المسيسة والشبكات الاتجارية المرتبطة ب«العشائر» والرتاسة 
ميدان رجال الأعمال عبر هذه الصراعات: يفاضلون بين المتنافسين من خلال 
عقد التحالفات» واستثمار الأموال في المنشآت «المنتخبة)» وعن طريق تخصيص 
المساعدات والتدخل في هيئات الحزب أو أرباب العمل وعن طريق ترجيح الكفة 
لنمط من السياسة أكثر من نمط آخر. 

يجري تضخيم شدة هذه الصراعات من خلال واقع أنه بالنسبة لرجل أعمال 
طموح» فإن الاستثمار عبر جهاز أرباب العمل في تونس كما هو الحال في العديد 
من الدول الأخرىء هو وسيلة لتحقيق النجاح الاقتصادي: فالغرف الاقتصادية 
الإقليمية وجمعية أرباب العمل الوحيدة توفر دفتر عناوين واتصالات مع أعيان 
المنطقة» والفعاليات الاقتصادية ومسؤولي الحزب. إدارة اتحاد أو غرفة إقليمية هو 
أمر رائع ومثير للاهتمام بما يكفي ليكون موضعاً للأطماع وللمنافسة الشرسة؛ وهذه 
المنافسة تصبح عشرة أضعاف على المستوى الوطني عندما يلزم إقامة «التوازنات» 
بين المناطق» وإظهار أن تونسيى العاصمة لا يحتكرون مقاليد السلطة. وبالمثل› 
ففى الاتحاد السوفياتى فى أواخر العشرينيات» كان المنبت الاجتماعى» والمفاهيم 
ت والبساشية :بو" الغا ضة العلنية مع البلاشقة» كافية لوصف «الأخصّائيين 
البرجوازيين» بالأعداء» واعتبارهم أشخاصاً ينبغي نفيهم والعمل على إزالتهم 
من وسطهم المهني؛ لكن استبعادهم دون قيد أو شرط غالباً ما كان ممكناً بفضل 
الخلافات الداخلية واستغلال هذه الخلافات من قبل الحكومة المركزية”**. 

من المؤكد أن التوئّرات والتناقضات والصراعات بين الأفراد أو الجماعات أو 
المؤسسات» تجيز للحكومة المركزية التدخل في العلاقات الاجتماعية والاقتصادية» 
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لا سيطرة مطلفة» بل تقاربات وفر ص ظرفية‎ 
وعند اللزوم: القمع. لكنها تسمح أيقاً بممارسة المكر واستمرار أماكن الاستقلال‎ 
النسبي. في حالة الوشاية والنميمة المذكورتين أعلاه» تلعب الشكلية إذا كقوة إطلاق‎ 
للقهر السياسي: في ألمانيا الشرقية» دَيْوَنَةَ هذه الممارسات آلت إلى أن تكون كبيرة‎ 
يفيت امت هذه الممارسات أيضاً الكثير من الفراغ لكثرة التفاصيل المقدمة بلغة‎ 
نمطية ووفقاً لقواعد شكلية””. هذه المعلومات كانت في كثير من الأحيان غير صالحة‎ 
للاستعمال» وسمحت بنمو هوامش الحرية» وآلت هذه الأخيرة لأن تصبح في غاية‎ 
الأهمية بحيث إن جهاز أمن الدولة بات غير قادر على إدارة الضجر والاستياء اللذين‎ 
قادا إلى سقوط الجدار وزوال جمهورية ألمانيا الديمقراطية. في الاتحاد السوفياتي؛‎ 
«تعيّن» على الاقتصاديين «البورجوازيين» أو خبراء الإحصاء المدافعين عن واقع‎ 
مرفوض من قبل السياسيين أن يموتوا في عمليات التطهير الستالينية المتعاقبة» ولكن‎ 
العديد منهم تمكّن من البقاء على قيد الحياة على وجه التحديد لأن تنوع المواقف.‎ 
والصراعات بين الزمر الحزبية و«الفوضى البيروقراطية» فتحت مساحات» مصغرة‎ 
بالتأكيدء وهشة» ومن الممكن تجريمها في كل لحظةء من الاستقلال النسبي» أو على‎ 
أقل تقدير» من الكتمان'. إن صورة هؤلاء المواطنين السوفيات الذاهبين إلى مطبخ‎ 
الحساء الشعبي تطرح شكلاً آخر من أشكال هذه الازدواجية؛ التي تترك الباب مفتوحاً‎ 
أمام تصورات مختلفةء وبالتالي أيضاً سلوكيات غير متجانسة أو حتى غير متطابقة بقة2”:‎ 
خبراء في فن تقديم الذات كفقراء فضلاء؛ كان هؤلاء المواطنون يغذّون من دون‎ 
شك صورة دولة شرعية في عنايتهاء والتي ساهمت في د تحسين أوضاعهم المعيشية»‎ 
ويمكنهم التعبير عن تقديرهم وامتنانهم لها؛ ولكنء بما أنهم يعتبرون أن الدولة ملزمة‎ 
بأن توفر لهم الغذاء والكساءء والسكن وفرص العمل» فإنه يمكنهم أيضاً لومها لعدم‎ 
كفاية كمية الحساء الموزعة وخصوصاً توزيعها غير المتكافئ» كون أفضل الوجبات‎ 
محجوزة فعلياً للمحظوظين. إن هذا أو ذاك من هذه التقييمات يمكن أن يسود وفاقاً‎ 
لمشيئة الأحداث والأمزجة والظرف وموازين القوى داخل الجماعة التي يعيشون‎ 
فيهاء ولفهم التطورات السياسية أو الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية... وكانت هذه‎ 
التقييمات غامضة للغاية ومتقلبة» متحولة» وعرضة لتغييرات غير محسوسة غالبا‎ 
ولكن يمكنها في النهاية أن تظهر ذات مغزى.‎ 
من خلال تحليل للشأن العادي» ليومية السلوك الاقتصادي والوجود العادي»‎ 
فإن هذه الأمثلة تساعد على تقديم» ما بين سطورهاء نقداً للمقاربات الأنطولوجية‎ 
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«تعقيدات» السيطرة. نقد لإشكاليات القصدية 
واللاتاريخية للسيطرة””. وهي تسلط الضوء أيضاً على دور الطارئ والعشوائي 
في ممارسة السلطة» وكذلك صعوبة تحديد بعض القرارات بشكل صحيح ولائق؛ 
ومعرفة ومراقبة عمليات اتخاذ القرار» والسيطرة على نتائجها'”. وهذا بالطبع ليس 
خاصاً بممارسة السيطرة أو بالحالات الاستبدادية والشمولية التي جرى تحليلها هنا. 
إن ما يصنع خصوصيتها هو تركيز هذه الأنظمة على الإرادوية والقدرة على السيطرة 
ونشدانها الرصد والمراقبة» وعند الاقتضاءء القمع. ولعل ما يجعلها أكثر نوعية أيضاًء هو 
تمفصل هذا الارتجال الذي لا مفر منه مع إجراءات سيطرة أخرى أكثر تماسكاً وفعالية 
ومؤسسة أكثر على الإكراه والعنف. إلا أن الطارئ» على وجه خاصء أمر لا يحظى 
بالتقدير الكافي في تحليلات السيطرة وينبغي رفع شأنه. التحليل المقترح هنا سعى 
إلى إبرازء ولو بسرعة» هذه الحصة من المصادفة وتبيان أن الارتجال» وتغيرات القمة 
أو التحولات متناهية الصغرء ولكنها هامة» كانت تنتج من القرارات بحصر المعنى - 
وصول زعيم جديد» سن قانون ماء تجسيد فكرة اقتصادية أو دروس مستفادة من فشل 
ما - أقل مما كانت تنتج من فعل الناس غير المتوقع وغير المبرمج» ومن صراعات 
الحياة وانقلاب موازين القوى» ومن الطارئ و«الوقت المتقلب»» وغموض الأشياء» 
و«الفوضى» أو«وقاحة» الحياة اليومية» ومن ازدواجية الكلمات والحركات””... «إن 
القوى التي تدخل اللعبة في التاريخ لا تخضع لمصير ولا لآلية ماء ولكن لمصادفات 
المعركة» يقول ميشيل فوكو. وهى لا تتبدى مثل أشكال متتالية لقصد أولى؛ ولا تأخذ 
كذلك مظهر نتيجة ما. تظهر دائماً في مصادفة الحدث الفريدة**». 0 

وبطبيعة الحال ليس المقصود هنا التأكيد على أن ثمة قرارات لم تتخذ إطلاقاً 
وأن ثمة أفعالاً لم توجّهء وأن النيات الصريحة هي وهم خالصء بل بالأحرى لإدراك 
تعقيد ممارسة السلطة وتناقضها. انطلاقاً من هذا المنهج فإن الأمثلة المذكورة أعلاه 
تسهم في تعقيد مسألة ممارسة السيطرة» بما في ذلك في النظم التي تعتبر مركزية» 
فى حالات التوافق المكره وغياب النقاش. وهى تظهر سعة التفاعلات الممكنة 
والمسارات الملتفة للهيمنة: فى غالب الأحيان» ليس هناك اتساق فى الممارسات 
الحكومية)..وتعرينات: وا الاعات .واتضاذ لل ارات المحددة وام رار 
الخيار ووحدانية التمثل» وإنما بالأحرى عدد وافر من المفاوضات الطارئة مع فئات 
اجتماعية وبينهاء في سياق معين» يوفر في الوقت نفسه تخوم التفسيرات والمعاني 
الفمكنة والمسارسات ال اة اة 
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لا تعبير ا عن التسامح ولا أداة للقمع : 
عدم التدخل الاقتصادي بوصفه طريقة 
مرتجلة للسيطرة 


المناقشات حول «وظيفية» الشأن غير الرسمي» والسري» والتهريب» والخفي» 
أو الاقتصاد الموازي في البلدان الاشتراكية» أو في البلدان النامية» غالياً ما تنتمي 
إلى النوع نفسه من المنطق القصدي. في خط الأعمال التي تركز على الالتفاف. 
والحيل وغيرها من الترقيعات الأخرى» هذه الممارسات يتم تفسيرها في بعض 
الأحيان بلغة المقاومة: فى البداية محمولة لأنها هامشية ومعتبرة غير مؤذية» لكنها 
ستصبح خطرة تدريجاً بالنسبة إلى الانتظام القائم - وبالتالي سياسية - لأنها ستصبح 
التعبير عن معارضة ما أو أقلّه عن «مقاومة مرتبطة بالذرائعية الاقتصادية لاقتصاد 
سياسي» اقتصاد الصلة الشخصية وأولوية العلاقة» الذي يبطل ويهمل مبداً التنظيم 
البيروقراطي ذي القاعدة الأخلاقية التي من خلالها تسعى الحكومات «لإدماج» 
الشأن الاقتصادي في الترتيب الاجتماعي'). 

لقد نُظرٌ إلى «الاقتصاد الموازي» السوفياتى أحياناً بهذه اللغة”. وبالنسبة 
إلى بعض الکتاب» كانت له في الواقع» في سياق تقليد من تشييء ممارسات 
البقاء ا مسال بالنسبة إلى و حسلة 0-6 20 عللاقات 
الو والمساهمة فی تفكك ظا . هذا a‏ 9 من ا الذي 
يدافع عنه بعض الاقتصاديين الليبراليين الذين يجمّلون الاقتصاد غير الرسمي 
والمجتمع المدني» ويتصورونهما التعبير الحقيقي عن «اقتصاد السوق» واستقلاله 
عن الشأن السياسي» وحنی صفته الأجنبية*. بالنسبة الف کتاب آخرين ووفاقاً 
لفرضية الشمولية» كانت الدولة السوفياتية قوية جدأء وكان الاقتصاد الموازي يعبر 
عن تقديم تنازل بهدف تحسين عمل الاقتصاد الوطني”. بالنسبة إلى تيارات فكرية 
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١اتعقّيدات1‏ السيطرة. نقد لإشكاليات القصدية 
أخرى» أخيرا» فُهِمَ «الاقتصاد الموازي» بلغة الإيديولوجياء بوصفه التعبير عن 
الخلل الوظيفي الشيوعي“. 

ولكن» في كثير من الأحيان» في حالة الاتحاد السوفياتي» كما في أماكن 
أخرى» فإن تزامن الممنوعات القوية للغاية والالتفاف المنهجي على هذه 
الممنوعات هو ما يجري توضيحه”. هذا التساهل جرى أحياناً فهمه بوصفه صمام 
أمان في مواجهة الضغوط المتكررة» وفي مواجهة قوة الممنوعات أو السخط 
الذي يثيره غياب الو وبهذا ای فإن طابعه غير الشرعي» وغير القانوني» 
الانتهاكي بنظر القانون اعتبر غريباً فو وا الق الو اليح والرضاه 
اليومي للأنشطة الاقتصادية. هذا التساهل اعتبر في مناسبات أخرى زا : فغير 
الرسمى» والتهريب وغيرهما من أشكال اللاشرعية الاقتصادية كانت ستحسّن 
سير الاقتصاد المخططء أو تسد نواقص الاقتصاد الليبرالي. إن هذه الممارسات 
ستسمح بالإدماج الاقتصادي للسكان المهمّشين جدأء ولا سيما في أوقات أزمات 
الاقتصادي «الرسمي»» وسوف تسمح بتراكم حرء وتوفر السلع والخدمات التي 
يتعذر الوصول إليها بغير ذلك» وستعزز الاندماج الوطني لبعض المناطق الطرفية... 
على أي حال» فإن التساهل المعلن من قبل السلطات لن يكون قابلاً للانفصال عن 
الإستراتيجيات السياسية وسينظر إليه بوصفه ذراع حركة للحكومة المركزية: هذه 
الأنشطة سوف يجري التساهل معها لأنهاسوف تسمح أيضاً بالمراقبة والرصد من 
خلال ممارسات الزبونيات التي تولّدها وتستثيرها في الآن عينه ولأنّها ستسمح 
برفع قوة إعادة التوزيع الحكومية إلى حدها الأعلى» وبالتالي لهوامش حركتهاء 
ولأنها ستسمح بالتصدي للنقص وستساهم في ديمومة النظام. ولأنها ستتيح 

يقة محددة إمكانية القمع عندما يجب ضرب المثلء لإثارة الخوف أو المعاقبة 

سياسيا". 

عندما لا تكون التفسيرات معيارية ولا لبس فيهاء فإنها تفترض في الوقت 
نفسه إذاً فاعلية سلطة وإرادة حكوميتين» وفعالية الحساب العقلانى 5 «فكر) 
الذولة وكين ذللك: قان اشرات المذكوزة سابقا الى تزكر هلق کر #غير 
الرسمن»-ومعارطفة الساسة القسمية» تسكن أكدر هذه الط الاقتصادية 
وتنسب نيّات محلدة إلى فاعلين لا يشاركونهاء في معظم الوقت» إما نهائياء 
أو بصورة محدودة جدأء أو بشكل متقطع فقط. نادرة هي الأعمال التي تعتبر 
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اقتصاد السوق ليس تعبيراً عن إيديولوجيا سياسية (بما في ذلك عندما يتم لي هذه 
الإيديولوجيا أو هزمها)ء بل نتيجة للأحوال الطارئة» والارتجال» وترابطات غير 
متوقعة وغالباً عشوائية'. 

دروس الأبحاث الأفريقية 

حول «الاقتصاد غير الرسمي) 

أهمية البحوث الأفريقية حول المسألة تأتي من أنه أمكن القيام بها في سياق 
أقل إيديولوجية بكثير» انطلاقاً من تراث فكري قليل التأثر في نهاية المطاف بحجج 
انضباطية صارمة - اقتصادية بحت أو سياسية بحت - ونادرا ما تركزت على 
مسألة السيطرة. بالتأكيدء البحوث حول اقتصاد البقاء» والاقتصاد غير الرسمى 
واقتصاد الأدغال» استطاعت أحياناً تفسير هذه الأنشطة على أنها «هروب أمام إكراه 
الدولة"'»» وتعبير من الممثلين «غير المأسورين» بعد أن اختاروا «خيار الخروج''1). 
مشاركين في «مجتمع مدني مضاد للدولة*'٠»‏ أو تعبيراً عن «عصيان» ضريبي بقدر 
ما هو مدني '. ومع ذلك» بعيداً عن هذه العيارات التي لا لبس فيهاء فإن بعض هذه 
الأعمال وكثير غيرها انتقد هذه الرؤى فى وقت مبكرء مبيّنا تشابك «الرسمى» و«غير 
الرسمي» *'» وضعف» أو حتى بطلان هذا التصور نفسه"'» وخصوصاً تنوع المنطق 
السياسي الكامن وراء هذه الممارسات"'. وتبيّن الأعمال الميدانية (الأنتروبولوجياء 
علما الاجتماع السياسي والاقتصادي) أن هذه الشبكات «غير الرسمية» لا تطور 
أنشطتها تدا من الدولة» ولكن بترابط وثيق معهاء وأن «غير الرسمي» (لو قبلنا 
موقتا هذا المصطلح). يشكل جزءا من الدولة”"'. وعلاقات السلطة. أي الصلات 
مع السلطة هي وسائل عمل من بين الوسائل الأكثر أهمية لدى أرباب العمل هؤلاء: 
اساسية فى الشبكات سواء داخلها أم فى علاقتها مع الدولة؛ الشبكات متعددة 
الرؤوسء مخفية فى بعض الأحيان ولكنها غامضة للغاية» وهكذا تلعب أفضل بكثير 
مع تعقد الاقتصادات والمجتمعات الأفريقية. 

وأظهرت هذه الأبحاث أن الفاعلين الذين يطوّرون هذه الأنشطة وفاقاً لمنطق 
اقتصادي ومالى محدد يعرفون علاقات السلطة ويتلاعبون بها : الاحتيال والتهريب لا 
يعبران لاعن رفض للسياسات الاقتصاديةء ولا عن رفض للدولة وأشكال سيطرتهاء 
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«تعقيدات» السيطرة. نقد لإشكاليات الفصدية 
الفرص الحكومية والوصول إلى مصادر الانفتاح .extraversion‏ أما بالنسبة ل«فنون 
العمل» غير الرسمية - تلك الحيل الصغيرة» هذه الأنشطة الهامشية» هذا الاقتصاد 
الشعبى الذي يميّز الحياة الاقتصادية للغالبية العظمى من السكان والذي يضاف إلى 
هوامش الدولة والاقتصاد الرسمى - فإنها تنتمى إلى «اقتصاد البقاء*'». و«ثقافة 
العجز السياسى”'2. أكثر مما تنتمى إلى أي اعتداء على سلطة الدولة. إن الحكومات 
(أياً كانت طرقها في الحكم) تتكيف معها وتستطيع حتى أن تخلق إستراتيجيات أو 
أوضاعا للاستفادة منها. لسنا بصدد «تحت» سيتعارض بوعي مع «فوق»» و«غير 
رسمي» مع «الرسمي»» ضمن إستراتيجيات مثبتة ومدروسة» وإنما بصدد مجموعة 
من الممارسات متشابكة بقدر ما هي غامضة ومتحركة» تميز الدولة والأنشطة 
الرسمية كما الاقتصاد الشعبى على حل سوا هذه المجموعة من الممارسات 
لا تعبّر عن إستراتيجية محدّدة صراحة من قبل الدولة» ولا عن إستراتيجية مضادة 
ميحددة صراحة من قبل هو لاء الفاعلين «غير الرسميين»؛ وإنما هي مزيج غير متوقع 
من منطق العمل المتنوع» وردود الفعل» مستقلة في بعض الأحيان وغالباً ما تعتمد 
إحداها على الأخرى» ومن إستراتيجيات محددة وضغوط لا يمكن تخطيها'2. 
«الأسواق السوداء»» والتهريب» والأسواق الموازية وغير الرسمية تتطابق مع حركية 
ولدت من الندرة والقسر» من القمع وانعدام الامن بقدر ما تتطابق مع تعدد منطق 
تراكم السوق وتوسعه. ومع إستراتيجيات الشطارة» وتحسين مستويات المعيشة» 
والبقاء وإعادة التوزيع في أسفل السلم الاجتماعي» وعن البحث عن رغد العيش» 
والإثراء واستثمار سوق إضافي من قبل أعلى شرائح السلم الاجتماعي. وهي تشمل 
في الآن نفسه إستراتيجيات تركيز السلطة وتأجيج التنافس بين النخب» وسياسات 
التحالفات وحركيات تفتيت وتعدد شبكات الزبونية””. أنشطة قطاع الطرق في التشاد 
وشمال الكاميرون» على سبيل المثال» تمثل في الوقت نفسه مقاومات إزاء تنظيم 
دولتي منزوع الشرعية جزئيا باسم الظلم والفساد أو حتى الافتراس» وهي تتناغم 
معه. فنحن نشهد بالفعل إعادة إنتاج للممارسات المشكو منها: فرض الضرائب 
يحاكيه الابتزاز. والفساد الوداري والفساد الخاص» وعنئف التجار المرتبطين بالسلطة 
الذي يستثنى ويبتز المال يحاكيه عنفٌ حواجز «قطاع الطريق». ومن ثم يشجع 
متابعة موقع التوسط الصفقات والمفاوضات مع السلطة. بمعنى آخرء انتقادهم 
الضمنى لأساليب العمل الحكومية هو فى الآن نفسه شرعنة لهذه الأساليب عبر 
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إعادة إنتاجها لمصلحتهم» قلب لعلاقات التبعية وعدم التكافؤ في مواجهة السلطة”2. 
تسهم الأسواق غير الرسمية والتهريب والجريمة الاقتصادية فضلاً عن ذلك في إعادة 
التأهيل الاقتصادي للأراضىء والتعزيز الاجتماعى لبعض الفئات الاجتماعية - مثل 
النساء والشياب - وبالتالي إدراجها في الفضاء العام» وفي إعادة تحديد أشكال 
الاندماج الدولي وبالتالي في تشكيل الدولة*. 
وتبيّن هذه الدراسات أيضاً أننا لسنا أمام مقاومات» ومعارضات» ولكننا أمام 
ألعاب» وتكتيكات» و(إعادة) تفسير للحالات التى قادت إلى تعدد نقاط ممارسة 
السلطة الغامضة والمعقّدة والقابلة للتفاوضء ولا سيما أن الدولة - الجذمور 0ه 
6 تتميّز تحديداً لبتعدد متغير الشكل للشبكات التى تربط جذورها تحت الأرض 
ما بين نقاطها المتناثر 5» وأن الممارسات المتداخلة بين مواقع السلطة ومواقع 
التراكم تسهل إعادة التشكيل والتفاوض والمساومات المعاد النظر فيها باستمرار؟. 
لهذا فالسلطات القائمة ليست في خطرء وحتى ليست فاقدة للشرعية؛ ليس هناك في 
أحسن الأحوال» إلا تخفيض قيمة اقتصاد سياسي معيّن والذي تفتح إعادة امتلاك 
أدواته ومبادئه» من قبل فاعلين آخرين» لهم سبيل الوصول إلى طرق الإثراء هذه ذاتهاء 
والصعود الاجتماعي وإعادة التموضع الاقتصادي في مضمار المادي كما في مضمار 
الرمز والمخيال”2. في الواقع» تتسع الإستراتيجيات الاقتصادية في تعددية الأبعاد. 
في التراتب القانوني أو القضائيء في المرونة والوقتية» إلى هوامش حدود موضع 
تفاوض باستمرارء وفاقاً «لتقليد الاختراع» هذا الذي يميّز القارة بقدر ما يميّز «اختراع 
التقليد»*2. ولكن هذه العمليات الدائمة من «التفاوض» لا تشرك لاعبين متساوين: 
فليس لدى كل «المفاوضين» الموارد نفسهاء و«التفاوض» المذكور هو هرمي للغاية 
اجتماعياً. ونتيجة لهذا الواقع» حتى لو كان دائمأء فإن نطاقه محدد» ونتائجه غير 
متماثلة؛ خاصة وأن التفاوض يهمش وحتى يستبعد بعض الأفراد» وبعض الشبكات 
وبعض الجماعات؛ لكنه لا يلغي الهيمنة. اعتبار نشاط ما أنه غير رسمي أو غير قانوني 
هي عملية طارئة» غير مؤكّدة ومتقلبة» ولكن من خلال مضمونه» يضع هذا التوصيف 
بعض المعايير؛ فالحدود (بين الأنظمة» وبين الشبكات» وبين أنواع الإجراءات» وبين 
الفضاءات) تخضع للرقابة الصارمة حتى لو كانت هي أيضاً موضع تفاوض وتتغير 
باستمرار» وذلك لأنها وعلى وجه التحديد منتجة للثروة؛ وتفسح مرونة وانفتاح 
شبكات السلطة والممارسات الاقتصادية المجال لفرص اقتصادية واجتماعية متيحة 
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في الوقت ذاته» المراقبة والرصد وممارسة الهيمنة... هذا لا يعني أن الدولة تخترع 

هذه التطورات الاقتصادية وتسيطر عليهاء ولكن على العكس من ذلك تماماً تحاول 

أن تتحالف مع قوى اجتماعية» وأفكارء ومعايبر غريبة عن مشروعها الأصلي ولكنها 

تفرض عليهاء مندون أن تسمح مع ذلك لهذه التطورات أن تتجاوزها. بل إنها تجد 

فيها وسيلة لإعادة تنظيم نفسها. وفي المناقشة التي تعنيناء كان لهذه الدراسات 

فضل إظهار أن «اللارسمية» و«اللاشرعية» يجب أن تفسّرا في تعددها الدلالي» وأن 
علاقاتها بالشأن السياسي معقدة» متعدّدة» غامضة وتابعة على نطاق واسع للظروف 

وحالة موازين القوى بين الجهات الفاعلة والفئات الاجتماعية. 


ترابط الفاعلين ذوي 

المنطق المتعدد والمستقل 

الاقتصاد السياسي للهيمنة المدافع عنه هنا والذي يركز على ممارسات 
الفاعلين يُستوحى جزئياً من هذا الموروث الفكري. وهو يشير إلى أن هذه 
العلاقات الاقتصادية» والتي هي أيضاً علاقات سلطة» يمكن بالطبع أن تبيح السيطرة 
والضبط» ولكنها تزامناً فضاءات من الحريةء ومفساخات من تلطيف الانضباطء أو 
بكل بساطة مساحات مستقلة. وفي الواقع» فإنها تنتج تحديداً عن ألعاب مختلفة من 
ترابط الفاعلين ومن منطق المتعددة التي لا يمكن اختزالها في إستراتيجيات مبنية 
ومخططة. تحليل فوكو لعدم التدخل بوصفه آلية منظّمة ذاتياً عند استحالة السيطرة 
الكاملة» يمكن أن يتيح التقدم في فهم سياسي لل«تهريب» ولغير القانوني و«لغير 
الرسمى». إذا تبنينا هذا المنظورء فإن هذه الأنشطة لا يمكن التفكير بها إلا على 
أنها أدوات تحكّم مصمّمة على هذا النحو؛ ولكنها حاضرة على نطاق واسع في 
الاقتصاد الوطني ولا يمكن السيطرة عليهاء ويمكن جزئياء وفي بعض الظروف» أن 
تستخدم باعتبارها هكذا. وبمعنى آخر» يمكن استخدامهاء ليس في ما قد تستطيع أن 
«تقدم خدمة» له» ولكن بمعنى أنها يمكن أن تفيد في بعض الإستراتيجات””. 

فى الحالة التونسية» على سبيل المثال» كانت الأنشطة غير المشروعة» أو حتى 
العرسة ا ف ر فدلا كا تذل عل ذلك اة هله الكلاهوة رما 
كان هم التجار الصغار والمتوسطين في المقام الأول البحث عن الدخل والأرباح» 
والموارد المالية. لم يكن نشاطهم يعتبر بأنه مسيّس وحتى قابل للتسيّس؛ كان الأمر 
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بالنسبة إليهم يتعلق بنشاط مثل أي نشاط: آخر. وكانت هذه الأنشطة ناتجة من 
ممارسات وصفت في وقت سابق بأنها حرفية أو تقليدية» وبإستراتيجيات الشطارة 
واستغلال الفرص الاقتصادية - على سبيل المثال اللعب على الفارق» لا سيما مع 
ليبياء في الأسعارء والسياسات الاقتصادية» والظروف» والهيكلة التنظيمية» والكفاءة 
البيروقراطية... وقد فرضت نفسها لدرجة أن شكلت النشاط الرئيسي في جنوب 
البلادء ولأن أصبحت لا غنى عنها لحسن سير الاقتصاد الوطني» بخاصة من حيث 
التوازن في الميزان التجاري واحتياطيات النقد الأجنبي””. ولا يسع السلطات 
السياسية إلا أن تأخذ علماً بواقع فعلي» يصعب» إذا لم يكن يستحيل» تغييره. استنادا 
إلى هذا الواقع الذي فرض نفسه عليها جعلته يعمل» وتسعى لاختراقه لتستفيد منه . 
هذه الأنشطة مقبولة لا سيما وأنها يمكن أن تُستثمر بسهولة - وبالتالي» 
يمكن السيطرة عليها. بتعبير أدق» يتعلّق الأمر بتحديد حدود المقبول. فمن جهة, 
تغمض الحكومة عينيها عن التدفق المستمر للسلع - أو حتى الناس - الذين 
يخترقون الحدود الجغرافية والمعيارية والقانونية» وتحديداً من أجل محاربة البؤس 
والبطالة ونقصان فرص العملء والفقرء أي في منطق آليات الأمان نفسه وتشجيع 
«الحشمة» و«الحياة الطبيعية» على قاعدة شرعيتهاء جزثياً أقله. بعد اعتبارها اذا 
سلوكاً للبقاء على قيد الحياة - وهي ليست كذلك بالضرورة - فإن اللارسمية 
اعتبرت قابلة للسيطرة عبر عدم التدخل هذاء تحديداً لأنها توفر للدولة فرصة غير 
متوقعة للتخفيف من أعبائها بوصفها الحامي الأعلى”. ولكن» ومن جهة أخرى» 
فإن هذه الأنشطة مستثمرة إلى حد كبير من قبل شبكات مختلفة من السلطة. كانت 
كذلك بشكل مباشر قبل 14 كانون الثاني 1 من قبل «رجال الحاشية)ء بدءا 
من «العشائر» الدائرة حول الرئيس. وكانت كذلك بشكل غير مباشر أيضاً» عبر 
الأشكال المتعددة من الزبونية والتأطير السياسي: تدخل خلايا الحزب الوحيد 
في منح تصاريح المرور عند نقاط التفتيش» أنشطة تنظمها السفارة أو القنصليات 
التونسية في الخارج» مساعدة الجمعيات المرتبطة بالحزب» وتمويل الاحتفالات 
التي يرعاها””. وبالإضافة إلى ذلك فإن التدابير التقييدية التي تنفذها الدول 
الأوروبية» وخصوصاً فرنسا وإيطالياء وكذلك بعض التدابير التونسية بدّلت أيضاً 
دارات التجارة غير الرسمية وطبيعتهاء دافعة لاعبين جدداً للظهور. وهكذا شهدناء 
منذ أواخر الثمانينيات في شمال البلاد» تراجعاً في الاتجار «بالشنطة» 08845: 
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والصعود القوي لتجارة «الحاويات 655ه81)همء». وهذا يعني انخفاضاً في الاتجار 
بالممنوعات اليدوية والفردية تقريباًء ونمو الشبكات الأكثر تنظيماً التي تحتاج إلى 
دعم مالي وسياسي أكثر قوة“. ومرة أخرى» لم يكن هذا الاستثمار منسقاً. وقد 
نتج بكل بساطة من تعدد في المنطق السلطوي الأكثر ابتذالا الذي يرى أن الفرص 
الاقتصادية لها حظوظ نجاح كبيرة في أن تُستثمر من قبل الأفرادء أو المجموعات» 
أو الشبكات من أصحاب الموار - الاقتصادية والسياسية - الأكثر أهمية. 

وغني عن القول إن هذا يفتح إمكانات للمراقبة لا يمكن «للحكم» تجاهلها. 
هذه الأنشطة» مثل السرقة» والاتجار بجميع الأنواع» بما في ذلك المخدرات» 
كانت في الواقع معروفة - أقله في جزء كبير منها - من قبل دوائر الشرطة. لهذا 
لم يكن يتم القاء القبض على المهربين» والمحتالين» والمروجين» واللصوص 
والمجرمين والجانحين. وثمة سجلات مفصلة يتم تحديثها باستمرار وملفات 
مكتملة» تسمح عندما تحين اللحظة المناسبة معاقبتهم.. وهذا ما حدث بشكل 
نادر للغاية في الواقع لأنه لم يكن لا هدف» ولا مصلحة السلطات””. فسياسة 
«عدم التدخل» يجب أن تُفهم أيضاً بهذا المعنى: فالحرية فيه محبوكة في نسيج 
الخوف» والتهديد المحتمل بالعقاب الشرعي. لأن «لدينا جميعاً شيئاً نخجل 
منه»*. هذه الآلية العادية للغاية نلقاها في العديد من الأوضاع الأخرى, مثلاً 
في الكتلة الشيوعية السابقة حيث العديد من الكتاب الذين أبرزوا رسوخ الشعور 
بالذنب الجماعي. نظرا لتزامن القيود والتسويات» فقد كان كل واحد «يخون»» 
وكل واحد «يرتشي» وكل واحد ينتهك الأنظمة المقررة ويضع نفسه في موقع لأن 
يُلاحق قانونياً أو يُعاقب””. أخيرأء فإنه من الصعب أن نتحدث عن إستراتيجية أو 
سياسة حكوميتين في هذا الموضوع لسبب آخر: فالأولويات وتعدد منطق العمل» 
وفهم ظاهرة «اللاقانوني»» والمصالح المعنية لم تكن على سبيل المثال واحدة 
بالنسبة لقرطاج ومستشاري الرئيس» أو للدوائر المعنية المختلفة في وزارات 
الاقتصاد والداخلية» أو التعاون الدولي» أو للبنك المركزيء أو للإدارات المركزية 
في الشرطة والجمارك وللممثلين المحليين لهذه الإدارات» أو لعناصر السلطة 
في الميدانء أو للبلديات”*. ولم يكن موظفو الدولة يتصرّفون جميعهم بالطريقة 
ذاتهاء ولم يتابعوا جميعهم الأهداف نفسهاء ولم يكونوا منخرطين في الشبكات 
الاجتماعية نفسهاء ولم يندمجوا في الوقائع الاقتصادية نفسها... ومن ثم فقد ردوا 
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بشكل مختلف على نمو الأسواق غير الرسمية» «والأسواق الليبية»» والتهريب عبر 
الحدود والموانئ» والهجرة غير الشرعية. وقد تنوّعت أشكال التغاضي هذه أيضاً 
بحسب الزمن» تبعاً للحالة الدولية» ولدرجة سخط وضغط الصناعيين الوطنيين» 
ولتوازن ميزان المدفوعات وخصوصاً عند الحاجة للعملة الأجنبية» وللأوضاع 
الاجتماعية - السياسية المحلية» وبخاصة في جنوب البلاد. 

يراقب القادة إذاً الأنشطة والتدفقات أقل مما يحاولون تحديد صوره وحدود 
التدخل الحكومي» عبر الصراعات التي تمزقهم والتسويات التي يبرمونها مع 
الفاعلين في الساحة. «عدم التدخل» ليس شيئاً تافل لكنه يسمح بشمل الأشياء 
التي لا تستطيع الحكومة المركزية أن تسيطر عليها. يشملها نظراً لأنه توجد تصورات 
وحتى أساطير» تمنح تماسكا متزايدا لمفهوم عدم التدخل من حيث الحرية. وهي 
في تونس» تتكون أساساً من المخيال البكوي عن دولة غريبة عن المجتمع ومن 
مخيال استقلالية رجال الأعمال المذكور سابقاً'*. وهكذا يصبح «عدم التدخل» 
نمط حكم يستطيع أيضاً إذاً أن يتكشّف عن كونه تقنية ضبط ورصد عبر السماح» في 
ظل هذه الظروف الدقيقة والمحددة للغاية» بمعاقبة «الأعداء» وتعيينهم» سواء أكانوا 
إسلاميين» أم مجرمين أم مهربين وتجار المخدرات ومحتالين. بهذا المعنى» من 
المؤكد أن «عدم التدخل» هو تقنية للسيطرة؛ لأنه» خلافاً لرغبات التفسير الليبرالي» 
ليس لديه «أي شيء طبيعي”*»: ولا يعني بأي حال غياب الفعل أو رد الفعل. ولكن 
يظل واضحا أن «عدم التدخل» لم التفكير فيه على هذا النحوء. ولم يكن 
مخططاء وأن حجم الاتجار يشكل قيدأً ينبغي على السلطات أن تعيش معه» ومعه 
تستطيع أن تلعب - وغالباً أن تلعب جيداً. 

التقاط الفرص محلياً وظرفيا 

يكمل بحث جيل فافاريل- غاريغ حول الاتحاد السوفياتي وروسيا الحالية: 
هذه البرهنة عبر التركيز تحديداً على تشظي أماكن القرار» وعلى أهمية عمليات 
التفسير على المستوى المحليء وعلى حالة عدم اليقين المحيطة بتوصيف 
النشاطات الملاحقة”*. وانطلاقاً من تساؤل يركز على عقلانية «إدارة المخالفات 
القانونية الاقتصادية»» يبين على أن هناك بالتأكيد استغلالاً منهجياً ما أمكن لنقاط 
الضعف القانونية عند رجال الأعمال» لدرجة أن يتحدث في هذا الخصوص عن 
شكل من الإدارة من بين أشكال أخرى. ومع ذلك» كما يقول» فإنه من المستحيل 


237 


https ://t.me/montlq 

١تعقيدات؟‏ السيطرة. نقد لإشكالبات القصدية 
إقامة علاقة سببية بين مخالفة القانون والسيطرةء وبين الحرب على المخالفات 
والإستراتيجية السياسية. العمليات المستخدمة هي بدرجة كبيرة غير مقروءة بسبب 
العدد الكبير جداً من الفاعلين المتورطين في هذه الأنشطةء كما هو الحال فى 
اخروت ده ومح باق الال ت السك تدعا وال وع ولا ريك 
فعالية القمع فقط على طبيعة موازين القوى الداخلة في اللعب حينها وأشكال 
الفساد؛ فليس الأفراد فقط أو الشبكات المتصلين بالقادة هم من يجري استثناؤهم. 
إن فعالية القمع (أو بالعكس فعالية التسامح) تخضع لثروات «المخالفين» بمقدار 
ما تخضع لهوامش المناورة المحلية في تفسير ما هو إجرامي» وللموقع الاجتماعي 
للأشخاص المتورطين» ولموقف القادة السياسيين المحليين» ولقدرة الإدارة - 
أو لا - على نقل الأوامر الهرمية» ولطبيعة علاقات الزبونية بين الفاعلين» وللظرف 
السياسي والاقتصادي» ولموازين القوى في موسكو بين أنصار تحرير الاقتصاد. 
وتعزيز الاقتصاد الوطني» والعدالة الاقتصادية والاجتماعية» واحترام الدولة... من 
المؤكد أن الاقتصاد تحت-الأرضي لم يخلق. ولا حتى جرى التسامح معه لأغراض 
المراقبة والإخضاع وإضفاء الشرعية. ولكن» وأمام هذه الحالة» فإن نسبية العقو ب 
كانت مرتبطة بالتقاء الخيارات السياسية» والاقتصادية والجنائية. وتنتج أيضا عن 
التفسير الذي تعطيه النخب الوطنية والإقليمية لهذه الخيارات» ويتأثر هذا التفسير 
بمصالحها وأولوياتها ولكن أيضاً بالطرق - التي هي ذاتها تابعة لاعتبارات مختلفة, 
شخصية ومهنية» وطنية وإقليمية» ظرفية وبنيوية - الطرق التي يختار بها عناصر 
الردع في الميدان القضايا. بالإضافة إلى ذلك» فمن الصعب للغاية» في بيئة متغيرة 
تحديد ما هو إجرامي وما ليس كذلك» وخصوصا عندما تتداخل معايير متضاربة 
أحيانء وعندما يجري تحميل مفهوم الجرمية بمعانٍ مختلفة جداً. يمتلك القادة من 
جهة أخرى إدراكاً حاداً لتبدل الأوضاع هذا وتعقيده» ولنقاط ضعفهم الخاص في 
مواجهة تشابك المصالح المختلفة بحيث تجعل من الصعب إبقاء المجتمع تحت 
السيطرة . 

تكمل الهجرة في البرتغال السالازارية هذا التحليل للمعنى غير الرسمي وغير 
القانوني. بتقديمها لنا حجة أخيرة في مواجهة فرضية القصدية - غياب الاختيار» 
وعدم القدرة على التحكيم بين التعدد في المنطق والمصالح المتعارضة فيما بينها - 
فإنها تسلّط الضوء على تعقيد العوامل التي يمكن أن تفسّر تناسل اللاقانونية وبالتالي 
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تعدّد مدلولها السياسي. تشكل الهجرة واحدة من الظواهر الديموغرافية والاجتماعية‎ 
والاقتصادية الأكثر أهمية فى برتغال الخمسينيات وخصوصاً الستينيات. ولكن من‎ 
المستغرب» أنها لم تكن عرضة إلا لقمع غير عدائي» إذا جاز التعبير» في حين أن‎ 
السلطة السالازارية كانت تسعى للحدء إلى أدنى درجة؛ من هذه التدفقات نحو‎ 
أوروبا لأسباب إيديولوجية وإستراتيجية» وكانت الحكومة تشْجّع الهجرات نحو‎ 
بقايا الأمبراطورية» أي نحو مستعمراتها الأفريقية*. الهجرة إلى أوروبا لم تكن‎ 
محظورة قانوناً ولكن» في الواقع» لم يكن يجري فقط عرقلتها عبر تقييدات إدارية‎ 
على المستوى الوطني وخاصة المحليء بل أيضاً لم يكن يُنظر إليها بعين الرضا‎ 
من قبل السلطات العامة. كان هناك بالتأكيد مراقبة على الحدود» وكانت هناك‎ 
محاكمات وأحكام بالسجن» ولكن الأحكام كانت خفيفة» والاعتقالات مضحكة‎ 
نظراً لأمواج الهجرة المتدفقة» وخصوصاً أن القمع لم يكن حتى في مستوى‎ 
الخطاب الحكومي الذي كان يذعي المحاربة المنهجية ودون هوادة للهجرات‎ 
السرية. نتيجة لهذا الواقع» تم حظر الهجرة الرسمية لكثير من طالبي السفر الذين لم‎ 
يتمكنوا بكل بساطة من تقديم طلباتهم. من المؤكد أن هذه الرقابة وشبه - الحظر‎ 
هذا أمكن استخدامهما لمعاقبة بعض المعارضين السياسيين» أو بعض الرافضين‎ 
للخدمة العسكرية» ولكن هذا الاستخدام ظل هامشياً.‎ 
مع ذلك» توضح أطروحة فيكتور بيريرا بدقة كبيرة تعدّدية المنطق العامل»‎ 
الأمر الذي يفسر ليس فقط التسامح ولكن أيضاً انفجار الهجرة غير الشرعية حتى‎ 
عشية 25 أبريل؛*. أن تستمر الهجرة وتتسع فذلك أمر يفسّر بسهولة. فثمة استحالة‎ 
عملية في مراقبة الموجات البشرية والسيطرة عليها بسبب تزامن الطلب الهائل‎ 
على اليد العاملة في أوروبا الغربية» واستمرار الفقر المدقع في الريف البرتغالي.‎ 
كانت هناك فوق ذلك مصالح حقيقية اجتماعية وسياسية» للبرتغال نفسهاء مرتبطة‎ 
بهذه الهجرة» لأن هذه الهجرة كانت تخفف الضغط والاستياء نتيجة للصعوبات‎ 
الاقتصادية وخدمة عسكرية مرفوضة»ء لا سيما وأنها تتمّ في مستعمرات في حالة‎ 
حرب منذ عام 1 . وتدريجاء وعلى نطاق واسع وبدءا من منتصف الستينيات»‎ 
ولدت زيادة التدفقات المالية التي يرسلها المهاجرون من الخارج» مصالح اقتصادية‎ 
قوية داعمة لاستمرار الهجرة. هذه التحويلات المالية أظهرت آثارها الإيجابية سواء‎ 
على مستوئ الأسره أو على مستوئ المناطق المعنية (وخصوضاً شمال البرتغال)‎ 
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والاقتصاد الوطنى. وأدى ذلك إلى تحسين ميزان المدفوعات والاحتياطات من‎ 
العملة الأجنبية» وبالتالي لإمكانية الحفاظ على عملة الإسكودو قويةء إنجيل‎ 
السالازارية الحقيقي. وبالإضافة إلى ذلك جنت» البنوك والمؤسسات المالية أرباحاً‎ 
طائلة من ذلك» وسرعان ما غرقت في هذا النشاط المربح.‎ 


ما هو أكثر إثارة للدهشة في هذه الظروف» هو استمرار هذا الشكل غير 
المعترف به وحتى غير القانوني للهجرة. ويشير التحليل المفصل للمناقشات 
السياسية والتعقيدات البيروقراطية» وللمصالح الداخلة في اللعبة وللظروف 
الاجتماعية والاقتصادية» إلى أن القرار اللازم للحفاظ على الهجرة في حالة 
اللاشرعية لم يتم اتخاذه على الإطلاق. ويفسّر تجريم الهجرة بتوترات داخل الحكم 
وباستحالة العثور على حلول وسط بين الفاعلين الرئيسيين لهذه السياسة أكثر بكثير 
من وجود مصلحة سياسية موضوعية في السرّية. إنه أيضاً ثمرة للمصالح المتباينة: 
والجمود البيروقراطي والحزبي وتعددية متناقضة في منطق العمل. على الرغم من 
أهميتها لم تكن الهجرة أخيرا واضحة جدا في المجال السياسي المؤسسي: عدد 
الشخصيات العامة المشاركة مباشرة في هذه الإدارة كان منخفضاً للغاية» والجهات 
الإدارية المتخصصة اختصرت في نهاية المطاف إلى اللجنة الإدارية للهجرة. قبل 
كل شيء» استمرار الإيديولوجيا الريفوية 6اةناهتد. ورؤية مجمّلة لبساطة الحياة 
الريفية وللفضائل المعنوية للفقر» وكذلك الحفاظ على بنية اجتماعية هرمية؛ طبقية 
ومتسامحة إلى أقصى حدء يفسر جزئياً هذه الاختفائية» مما يدل مرة أخرى على 
الغلبة الملموسة للإيديولوجيا على السياسات العامة. وبالإضافة إلى ذلك كان هناك 
المواجهات الطاحنة داخل الإدارة بين دعاة القوننة وبين مؤيدي فرض حظر على 
الهجرة» صراعات كانت صدى لذلك الذي كان يجري على الساحة التكنوقراطية 
بين أنصار الأورّبة وأنصار الأمبراطورية؛ بين أنصار تحرير الاقتصاد ودعاة الحمائية 
وكذلك صدى للصراعات التي طرأت على الساحة الاقتصادية بين المصالح الصناعية 
والزراعية التي تعاني النقص في اليد العاملة» وبين غيرها من المصالح الزراعية التي 
كان بقاؤها يعتمد على يد عاملة بخسة الأجر خاضعة للسخرة من دون رحمة. في 
السعي اليائس لتحقيق التوازن في عمليات التحكيم المتواصلةء فإن مسألة الهجرة 
لم يُحسم أمرها إطلاقاً إذاء وذلك لأنه كان من الصعب الإضرار بمصالح الزراعيين 
المحافظين» الداعمين الرئيسيين للحكم» ولأن المصالح الصناعية والمحدثين كان 
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بالإمكان إرضاؤهم جزئياً من خلال وسائل أخرى» بما في ذلك اتفاقيات حرية 
التجارة مع أوروبا. وعلاوة على ذلك» كانت المصالح المحلية نفسها متباينة. في 
الأرياف» كان الأعيان الذين بنوا سلطتهم جزئياً من السيطرة على السكان الفقراء 
واليد العاملة البخسة الأجرء مترددين أمام رؤية موردهم الرئيس يتضاءل. ولكن» 
للمفارقة» وفرت السيطرة على طرق الهجرة السرية» من قبل هؤلاء الأعيان ذاتهم 
أو من قبل قطاعات أخرى منهم» موارد جديدة مثيرة للاهتمام» بمعنى آخرء تنويع 
الزبونية المحلية. وأخيراء فإن سلوك الدول الأوروبية وخصوصاً شركاتها ساهم 
أيضاً في هذا التطور. كانت دول أوروبا الغربية» بدءاً من فرنساء تجد في الواقع 
فائدة أكيدة تكسبها من يد عاملة سرّية - وبالتالى أقل تطلبا بكثير من حيث ظروف 
العمل والسكن - يد عاملة مطواعة للغاية إذاً. هذا لا يعني أن عدم القانونية لم 
تحمل معها بعض العيوب» وخاصة صورة سيئة للبرتغال في الخارج وفقدان 
الموارد بالنسبة إلى الدولة. ولكن هذه لم ينظر إليها على هذا النحو أو اعتبرت 
زهيدة. 
يقة مختلفة ولكنها متقاربة» تسقط هذه الأمثلة إذاً الفرضية القصدية. مهما 
كانت طبيعتهاء فأية حكومة لا تخلق اللاشرعية؛ في أحسن الأحوال» فإنها تحاول 
استغلال «عيوب» اقتصاد سياسي وطني يشتمل على هذه الممارسات أيضاً. في 
مواجهة وضع يفرض ذاته» فإن عدم التدحل» يمكن أن يبدو كتقنية أكثر فاعلية» 
شريطة أن يظل بطبيعة الحال» محصوراً تماماًء وألا يكون كل شيء مباحاًء وأن يكون 
المستوى الذي يصبح عنده التدخل ضرورياً قابلاً للسيطرة عليه”*. شريطة أيضاً أن 
تفهم هذه «المناطق من عدم التدخل» لا كأماكن أنشأتها السلطة» ولكن باعتبارها 
تعديلاً للشأن السياسي أمام وضع معقد وغير متوقع وحتى لا يمكن السيطرة عليه 
بمعنى آخر» ولاستخدام عبارات يول فين التي سبق ذكرها في سياق هذه الصفحات» 
باعتبارها «تكيفات» و«هوامش لشيء غير واضح» تعكس فوضى اليومي» وتعدد 
العوامل» ووطأة الطارئ واستحالة السيطرة المطلقة. ةهكذا ينبغي لنا أن نفهم 
ارتجال العمل الحكومى الذي يعمل فى كثير من الأحيان» ضمن هذه الظروف» عند 
تقاطع هذه المواقع الخلالية؛ وهذا يسمح في الواقع بممارسة للسلطة غالباً ما تكون 
أكثر فعالية من تلك المنطلقة من التدخلات المباشرة والمخطط لها. في حالة لا يمكن 
فيها للسيطرة أن تكون مطلقة مثل ما تريد الحكومة المركزية ذاتها جعلنا نعتقد» وحيث 
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لا يمكن أن يكون الانضباط شاملاً والضبط كاملا فإن «عدم التدخل» يظهر كطريقة 
مكملة لآليات المراقبة والحماية» ولكنه طريقة غير متوقعة بكثرة» في حالة خلق دائم 
ومتحركة. فنون العمل غير الرسمية «لا تقوم عندئذ إلا بتنويع السيطرة**») على الرغم 
من أن «عدم التدخل» نفسه لن يكون تحت السيطرة الكاملة. تشابك المراقبة والتسامح 
ليس تحت سيطرة الذين يحكمون التامة» كما يتضح من الأحداث الأخيرة في تونس 
- حيث يبدو أن تهريب الأسلحة سمح بتزويد الجماعات الإرهابية بالأسلحة -» أو 
في السنوات الأخيرة من حكم سالازار - التي قوّضتها بشكل خاص الإدارة المتناقضة 
لتدفقات السكان. ممارسة السلطة تتحقق أيضاً تلمساء وفي الارتجال» حتى لو كان 
تردد وعدم اكتمال ممارسات الانضباط هذه وعدم التدخحل» أمور لد تمنع السيطرة. 
فى نهاية المطاف. 
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إشكالية القصدية راسخة الحضورء أخيرأء في التحليلات التي تسعى إلى 
تحديد التفسير العقلاني» الکن ار المت اوضع من الس أنا أود أن أؤكد 
بالعكس أهمية أخذ تعدد المعاني في الاعتبار» الأمر الذي يقتضي ليس السعي 
لمعرفة سبب السيطرة» بل لمحاولة فهم كيف تمارس» من خلال بعض الممارسات» 
ما هي الترتيبات» تحت أية ظروف» وباستدعاء أية مخيالات. واقع ألا يكون القرار 
نفسه قط» والوضع نفسه» والسلوك نفسه» والحدث نفسه» مُدركاء مُعاشاًء مسرا 
بعينه» هو أمر أساسي لفهم الآليات التي تتم من خلالها ممارسة السلطةء وكذلك 
أيضا اختراع هوامش المناورة. 

توفر الداتشا (منزل ريفي في ضواحي المدن الكبرى - الترجمة) من خلال 
الفرص التي تتيحها للأفراد والأسرء في بيلاروسيا السوقياتية» ثم المستقلة» مثلاً 
هوه يجعلنا ندخل في الموضوع مباشرة. إذا ما تتبعنا رونان هيرقويه ۸0131 
Bout‏ تمثل الداتشا فى وقت واحد مساحة من الحرية المراقبة» ومكانا للشطارة 
الاقتصادية» ومرآة لصور ' مقبولة عن الذات» دعامة لتضامن العائلات والأصدقاء. 
ومكانا للقيام بتجارة المواد الموصوفة بغير المشروعة» «مسكنا خاصا»» مساحة 
للعرض» وطريقة تتيح تحسين الشأن اليومي'. هذا التعدّد في الدلالات يشير إلى تعدد 
الحركيات العاملة ويفسر صعوبة تحليل الداتشا فقط من حيث «حفظ البنى»» و«إضفاء 
الشرعية على الحكم»؛ و«استخدام الشطارة من قبل الحكم» أو» على العكس» من 
حيث «مقاومة الانتظام المفروض» أو«الانكفاء إلى المجال الخاص بوصفه مقاومة 
سلبية ضد السلطة». بما في ذلك حتى لو كان هذان النوعان من التقييم متزامنين. أبعد 
من هذه الازدواجية والتحليلات التي تستخدم فئات وحيدة الدلالةء وباتباع خطوط 
التحليل المقترحة من قبل (تاريخ الحياة اليومية عأاءنطء5ء41118858)» فإن مثال الداتشا 
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يقترح بالأحرى أن السلوكيات الدقيقة التي يسمح بها ويثيرها على حد سواء تعبّر ربما 
عن غياب التضامن» من دون أن تعني مع ذلك أنها أعمال مقاومة. هذه السلوكيات 
الصغيرة تُبرز بالتأكيد لا مبالاة بالحكم وسعياً للتمايزء الأمر الذي يعني مع ذلك لا 
الموافقة ولا الرفض. لكن في نهاية المطاف» مهما كانت ميول البعض» أو البعض 
الآخرء توقعاتهم وآمالهم: والمعنى الذي يعطيه السكان لأفعالهم ولاستخداماتهم 
للداتشاء فإنهم يساهمون في ممارسة سلطة السييطرة عن طريق تغذية العللاقات 
الاقتصادية والاجتماعية» وبالتالي العلاقات الإنسانية التي تشكل الشأن اليومي للحياة 
في المجتمع البيلاروسي. تعدّد الدلالات ليس مرادفاً بالضرورة لمساحة الحرية؛ ومع 
ذلك» فإن هذا يفتح مجال الاحتمالات» وهذا يمكن أن يوسّع هوامش العمل وعملية 
بناء الاستقلالية» وبالتالي لا يمنع السيطرة» بل يساهم في تشكيلها وتغييرها. 


دروس تحليل العمل 

من قبل مدرسة التأريخ اليومي 

يتعيّن علينا إذاً أن نحاول الاقتراب أكثر من تعدّد الدلالات لكي نفهم الخفايا 
المتحركة للسيطرة. من خلال نهجها المفصل والحريص على التمايزء فإن تحليلات 
عالم العمل التي اقترحها التأريخ اليومي تشكل مرجعاً هاما لمقاربة الهيمنة وفاقاً 
لمنهج اقتصاد سياسي. وهي تدرك في الواقع» تعددية الفهم والمعاني هذه من دون 
الوقوع في عيوب تحليل ثقافوي أو طبقوي؛ إنها تدمج بالعكس ديناميكية العلاقات 
الاجتماعية والإنسانية في ممارسة السيطرة. 

تظهر فرق العمل» داخل المنشآت الألمانية الشرقية» كذلك موقفاً منفتحا نسبياً 
وغامضاً جداً. وقد فهمه الفاعلون في الواقع بطرق مختلفة» افترضت نزاعية ولكنها 
استطاعت أيضا توفير هوامش مناورة للعمال. وهكذا ساهمت هذه الفرق في 
تحديد نوع من «الموافقة» التي يجب فهمها بما تعنيه: ليس القبول السلبي بمؤسسة 
جديدة» ولكن استثمارها. لقد تم إنشاء الفرق من قبل السلطات العامة وفاقا 
للأنموذج السوفياتي لمواكبة سياسات تنمية أرباح الإنتاجية» وللمراقبة والتثقيف 
بروح» الدكتاتورية الجماعية. (ومع ذلك» فقد استثمرها العمال بمعنى آخر مختلف 
تماماً*. إجمالآ فسرت فرق العمل كآلية تتيح الوصول بطريقة مميزة إلى الثروات 
الاجتماعية. بالنسبة إلى الشباب» سمحت فوق ذلك بقلب التراتبية القديمة 
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و - من الأخوة «كبار السن» في عالم العمل» في حين أنه بالنسبة إلى الأكثر 
طأء جعلتهم يأملون بالارتقاء نحو أكبر مواقع المسؤولية. بالنسبة إلى هؤلاء كما 
الآخرين» لم ن يمل تأسيس اة قطيعة ما بل بالأحرى طريقة جديدة لتم 
العمل الجماعي» أو حتى اسم جديد أطلق على بنى قديمة. وعلاوة على ذلك» 
لم تكن هذه التفسيرات مستقرة» وقد قامت لعبة ذكية بين المفاهيم المختلفة. من 
ناحية» لعبت الفرق كمجموعة ضغط لمصلحة العمال - سمحت بدفع المكافات 
وتحسين ظروف العمل - وكمجموعة تضامن» فقد ساند الأعضاء بعضهم بعضا في 
مواجهة مشكلات الحياة اليومية. من جهة أخرىء استغلها القادة في عملية إضفاء 
الشرعية على سلطتهم» فقد وفرت الفرق الفرصة لاستئناف موضوع «الإخللاص 
للجمهورية»؛ أو موضوع «الإنتاجية لمجد البلاد». ومع ذلكء فإن التوترات الكامنة 
مع أجهزة رقابة الحزب أو النقابة لم يكن لويم تجنبها في البداية» وليس إلا 
را أن قامت التوافقات المتبادلة» أفعال وردود أفعال» محاولة لفرض تأويل 
ما... جرت ازدواجية وغموض الدلالات المعطاة لفريق العمال تطور الترتيبات 
في الوقت المناسب» من دون أن تكون أجهزة السلطة - ولا العمال - قد نجحوا 
فى السيطرة على هذه العمليات. وهكذاء فإن المسابقات بين فرق العمل قد تمّت 
إقامتها من قبل السلطات العامة للتعامل تحديداً مع هذه الانحرافات في المعنى 
وهذه الاستخدامات غير المتوقعة. واقعيأء منح لقب «فريق العمل الاشتراكي» 
كان يحتم تنمية «الوعي الاشتراكي» ويتيح استعادة السيطرة على الوضع. ولكن 
مرة أخرى» تمكن العمال من خلق هامش للحرية لأنفسهم من خلال انخراطهم 
بكثافة شديدة وبشكل حماسي جداً في المنافسة لدرجة طغت على السلطات 
وأتاحت لفرق العمال إمكانية التفاوض حول مكاسب جديدة. في وضع مثل وضع 
جمهورية ألمانيا الديمقراطية» تحولت هذه الألعاب بالضرورة لمصلحة السلطات» 
ال عرض يلما ار ولكن قصتها تساعد في تسليط الضوء على 
عملية مزدوجة أكثر دقة. من جهة» المشاركة الفعالة للعمال - حتى لو كانت مدفوعة 
بمشاغل أخرىء وغايات أخرى- ساهمت بالتأكيد في انتشار خطاب وبلاغة وقيم 
(ا لاد شتراكية»» وبالتالي» في الممارسات المتزامنة للسيطرة وتلبية المطالب؛ إنها 
تعبّر عن ظاهرة ضبط كلاسيكية. لكن» من جهة أخرى» نجحت في التأثير على 
ممارسة السلطة عبر إدماج المطالب العمالية في السياسات الوطنية» مع تحديد 
سياسة صريحة «للمكاسب المادية» على سبيل المثال. قصة هذه الفرق توضح | اذا 
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أن تعدّد الدلالات ليست معطأ معيناً ناتجاً عن ثقافات أو مواقف اجتماعية ثابتة 
ومختلفة؛ إنه ثمرة لانحراف المعاني» وبالتالي» لإستراتيجيات موضوعة قيد التنفيذ 
بنشاط» ليس لإفشال أو إنجاح سياسة ماء ولكن لتحويل قيد ما إلى فرصة. 

المسألة الأكثر عمومية للعمل في ألمانيا الشرقية توضح بطريقة مثالية تغددية 
المعاني هذه التي تنبثق من استقلالية الفاعلين. وكان مصطلح «جودة العمل الألماني» 
بالطبع جز ءا من الخطاب الرسمي. وكان يقصد التعبير عن الإيمان بالانضباط من خلال 
العمل وتعزيز مكانة الكفاءة الاقتصادية في آليات إضفاء الشرعية على الحكم. لهذاء 
فقد تجسد بالفعل بشكل ملموس في سياسة حقيقية لتشجيع الإنتاج وزيادة الإنتاجية. 
وبخاصة في الخمسينيات والستينيات» عندما رافقته أجور مرتفعة» وتوزيع المكافآت 
وزيادة المعونات الاجتماعية”. «جودة العمل الألماني»» لم يكن ينظر إليها من قبل 
العمال مع ذلك باعتبارها إكراهاء وانضباطاء وآلية للسيطرة والضبط. كانت شيئاً إيجابياً 
جدا ومجردا جدا. في تقليد يعود إلى ما قبل الحرب» كانت تعكس الشهامة العمالية 
مع دوام أسلوب عمل وحياة وثقافة معترف بها. كانت تعكس أيضاً أداء خاصاً وجودة 
خاصة ببعض المصانع» وبعض المناطق أو بعض المدن» ومن خلال ذلك كانت تعمل 
بوصفها غنضير :تفن بين أفراد الطبقة العاملة» وبين المناطق» وبين الشركات؛ وكانت 
تشير أخيراً إلى واجب أخلاقي» واجب الوفاء بالالتزامات» مهما كانت الظروف. 
هذا هو ما يدعوه آلف لودتكه ب«بطولة مع المع ذلك ««khéroisme du pourtant‏ التي 
تضفى الشرعية على الارتجال» والتحايل» والاعتراف الشخصى. تعدد الدلالات هذا 
امك فان من حيث كونه «مفصلة» بين قيود النظام E,‏ العمال الحياتية*» أو 
«الإخلاص النكد»”. ويمكن أيضاً فهمه على أنه واحد من تخطيطات بناء الهيمنة 
الاشتراكية فى جمهورية ألمانيا الديمقراطية: حصة الإكراه كانت حقيقية» ولكن ما 
يلفت الانتباه خصوصاً هي أوجه التشابهء والتقارب والاتفاقات - التى يجب إعادة 
بنائها باستمرار دون أن تستقر إطلاقاً لكنها تظل تعمل نسبياً أثناء ذلك دين اراق 
مختلفة ذوي مصالح متباعدة واهتمامات مختلفة. كان التعايش بينها ممكناء وحتى 
سلمياً نسبياً تحديداً بسبب هذه التفاهمات المختلفة» وأحياناً المتناقضة» والتى كانت 
تتيح اللعب مع الازدواجيات وسوء الفهم العملياتي. ۰ 

فى سياق الحكم النازي» تسمح لنا هذه المسألة بتعقيد التحليل أكثر عن طريق 
الإيحاء بأن الحكام يلعبون أيضاً مع تعددية المعنى وكثرة المستويات هاتين» وأن 
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الأمر لا يتعلّق فقط بمباراة بين طرفين (القادة والعمال)ء ولكن بين ثلاثة» فالصناعيون 
ناركن أيضا فى تغددية المعاتى هذه وقد أظهر آلف لودتكة نضا أنه لآ بي 
لط تحليل هذه التعددية على أنها «حيل» الضعفاء والمحكومين» وأنها امقاومة) 
بل كان هناك فهم خاصٌ بكل طرف من اللاعبين» يتزامن أحياناًء يتداخل أحياناء 
ويتقاطع أحياناً حول سوء فهم ماء وأحياناً أخرى لم يكن يلتقي على الإطلاق؛. كان 
العمال» على سبيل المثال» يفهمون البلاغة والبادرة النازيتين حول «شرف العمل» 
كاعتراف بالقيم الخاصة والانتظام» والبراعة والأداء؛ لقد فهموهما على أنهما 
أحد أشكال العناد المذكورة أعلاه» أي تلك القدرة على النأي بالنفس والتحفظ 
الضرورية لكرامتهم. لقد فهموهما كتعبير عن نمط حياة واعتراف بقدرتهم التنظيميةء 
وبكرامتهم في العمل» الأمر الذي سمح لهم بإثبات ذاتهم والحصول على الاعتراف 
بمشاركتهم في جهود الأمة. كما كان ذلك بالنسبة إليهم ثقافة يومية مناسبة» ولا سيما 
أن الأزمة كانت قوية وكان الأمر فى كثير من الأحيان يتعلّق بالبقاء على قيد الحياة. 
ولكن التعبير كان يشير» تزامناًء إلى هرمية الطبقة العاملة والرفع من قيمة العمال 
المؤهلين» وإلى إنجازهم الفردي الخاص بالمقارنة مع كتلة غير متميزة من العمال؛ 
وكان يحاكى تثمين التجربة والخبرة» واعتراف الأنداد وتحول الزملاء إلى «رفاق» 
في رؤية 00 للجماعة. وقد سمح بتمثيل الرغبة في التملك» واستشفاف إمكانية 
التحسين والارتجال التي تسمح في الوقت نفسه باحترام الذات» والاعتراف المهني. 
وترتيب الوقت» والاستقلال» وتحقيق التوازن بين الإنتاج والجهد المبذول» والتقليل 
من عبء العمل وتنظيم الوقت... 
إذا لم تكن كل هذه المعاني معروفة بحصر المعنى ومحللة من قبل السلطة 
النازية» فإن هذا الأخير قد استخدم بعضا منها عبر تفعيل مستويات مختلفة. فقد 
انتقد في إستراتيجية شعبوية ومعادية للنخبوية كلاسيكية جدأء الأحزاب والسياسيين 
التقليديين» ونخب رجال الأعمال وكبار المسؤولين وفاقم العداء ضدهم» موحياً 
بأنه أول حكومة ترفع من قدر العمل اليدوي. آخذا في الاعتبار الطاعة الخاصة 
بالمنشأة» لعب على احترام التسلسل الهرمي» والمباريات بين العمال والمنافسات 
للوصول إلى عمل أعلى قيمة كما لعب على الدور الذي يمكن للمنشأة أن تلعبه في 
الاعتراف الدولي بالبلدء ومع بدء الحرب» في النصر. خطاب شرف العمل الألماني 
قد جرى حشده أيضاً في تصور انضباطي كلاسيكي «للقيام بالواجب»» متعلق 
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بجاذبية الحداثة والتقدّم. هذه المراجع لم تتوقف على الرمزي وعرفت تطبيقات 
حقيقية فعلاً: فقد أعرب القادة عبر لفتات تفاخر لكنها مكررة» عن احترامهم للعمل 
اليدوي» واستجابوا بشكل ملموس لمطلب الكرامة عبر تنظيم قداديس رمزية كبيرة» 
ولكن خصوصاً من خلال تحسين ظروف العمل ومن خلال ا أيام العطل. 
وتعميق أسس دولة الرفاة» عبر خلق أماكن الراحة في المنشأة» واعدة (ومحققة 
بعض الأحيان) بفتح النوافذ الكبيرة في أماكن العمل أو غرف تغيير ملابس أكثر 
اتساعاً وإضاءة. استغل مديرو المصانع والمهندسون ورجال الأعمال أيضاً موازين 
القوى هذه مع الحكم ومع العمال. وشكل الانتظام والأداء بالطبع جزءا من الخطاب 
والممارسات التى حشدهاء الكوادر لزيادة المعدلات وعقلنة العمل. ولكن اشرف 
العمل الألماني» كان أيضاً عنصراً في المنافسة الدوليةء وبديلاً للتايلورية ولنمو 
القدرة التنافسية الأميركية؛ وسمح بالعمل على إشراك العمال» وتحسين انخراطهم 
ضمن رؤية وظيفية واستطرادية وأبوية على حد سواءء مع فكرة أنهم إذا ما كانوا 
أفضل معاملة فإن العمال «سيعطون» أكثر. وقد رافق تعزيز المنشأة بوصفها طائفة 
اجتماعية وروح فريق» التراتبية والتبعية الخاصتين بكل منشأة» ولكن كذلك 
الاعتراف بالإشراف الذاتي» وبدرجة من الاستقلالية الذاتية. 

وكما نرى» فإن هذه المعاني المتكاثرة لاشرف العمل» أو ل«جودة العمل 
الألماني» سمحت لكل واحد بأن «يجد ما يهمه». لهذاء فإن اللعب على هذه 
الفروق والغموض لم يكن يعني سيطرة على الوضع» لا من جانب السلطةء ولا من 
جانب العمال» أو أصحاب العمل» لا سيما وأنهم لم يكونوا يجهلون ضعف فعالية 
عملية الترشيد والتحديث. تنظيم الوقت والجهد. أو النأي الذين أتاحوا البقاء على 
قيد الحياة واحترام الذات لدى العمال ربما كانوا معوقات - إنتاج بالنسبة لمدراء 
الشركة» كما بالنسبة إلى الحكم؛ سياسة الاعتراف بالعمل» وكرامة العمال ربما 
تدخل في تعارض مع سياسات اقتصادية أخرى أو مع توجهات سياسية أخرى» مع 
قيود اقتصاد الحرب على سبيل المثال. ونتيجة لهذاء فإن حالات سوء الفهم لم 
تكن إجرائية دائماًء الحياة المهنية ليست بالضرورة متناغمة وتأثيرات السيطرة ليست 
معدومة : لو لم تكن هناك سيطرة مطلقة من جانب السلطة» فإن السيطرة على الوقت» 
والجهد والحياة من قبل العمال لكانت أكثر وهمية لأنهم» في نهاية المطاف» كانوا 
يساهمون في الاقتصاد السياسي للحكمء سواء أحبوا ذلك أم لاء أكانوا مدركين 
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لذلك أم لا. تحقيق الذات» تسلق السلم الاجتماعي أو المهني» وتحسين الظروف 

المعيشية وضمان حياة كريمة للأسرة» واستغلال الفرص الجديدة» وأخذ أبعاده. 

وخلق مساحاته وإيقاعاته الخاصة؛ وتجتب الذهاب إلى الحرب... كل هذا كان في 

نهاية المطاف يترجم بالإذعان» والصمت» وحتى بمشاركة فعالة في تعبئة اقتصاد 

الحرب النازي. هذه المشاركة غير المتوقعةء المنفذة في غالب الأحيان حتى من 

دون علم الناس كانت تقترن مع تستر أقل ذكاء: العمال الألمان استفادوا فضلاً عن 

ذلك من السياسة العنصرية في استيراد واستغلال اليد العاملة الأجنبية» والتي تعلقت 

بشكل دائم تقريباً بالعمل الشاق: «جودة العمل الألمانية» تحدّدت أيضاً في هذا 
الساق الساسى الذى لم ا أى رضن 


الاحتكار المستحيل 

للدلالة السياسية للنشاطات العامة 

يفتح تعدّد المعاني الطريق إلى مسألة ممارسة السلطة في وضع التردد. حالما 

تصطدم المعاني المتنافسة» أو ببساطة تدخل المعاني المختلفة في اللعب» فكيف نفهم 
العمل الاقتصادي الحكومي؟ وأي معنى نعطيه؟ هل ينبغي إعطاء الأولوية للخطاب 
الرسمي أم يجب - وكيف ذلك عندها - أن نأخذ في الاعتبار هذه التفسيرات 
المختلفة» وحتى المتباعدة؟ وهل تستطيع حكومة ما أن تفرض التفسير الذي تريد 
إعطاءه الأولوية عند تنفيذ تلك السياسة الاقتصادية» أو ذلك النشاط العام؟ هل لديها 
الوسائل لذلك؟ عند إبراز تناقض هذا الفهم المتنافس» فإن الأمثلة أدناه» الموضوعة 
بسرعة» تبين أن هذه التساؤلاتء. التى تقودها إشكاليات قصدية وإرادوية لا يمكن 
إنكارها لا تسمح بإدراك الرهانات الحقيقية من حيث تحديد الشأن السياسي وبالتالي 
ممارسة السيطرة. 

في تونسء مثلاء الصندوق الوطنى للتضامن «26.26)ء من المفترض به 
رسمياً جمع التبرعات لمكافحة الفقرء ف في الواقع» وقد ذكرت ذلك سابقاًء 
أنه آلية إلزامية لتمويل مشاريع الرئيس الاجتماعية. ربما أمكن النظر إليه على أنه 
المتابعة «الليبرالية» للسياسة الاجتماعية» شكل من الصدقة الإسلامية» وتعبير عن 
«التضامن الوطني». وضريبة «خاصة». والتعبير عن ابتزاز أو اقتطاع» ولكنه أيضاً 
شكل من أشكال الرقابة على الطبقة الوسطى ورجال الأعمال» وآلية لتحديد الفقراء 
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« الطيبين» واستبعاد االسيئين»» وهو جهاز سلطوي متموضع»› وأداة للزهونية: 
وتبادل الخدمات» طريقة للحفاظ على علاقات جيدة مع الحكومة المركزية 
وممثليها المحليين* کل قرأ فى 6.02 لا يناسبه» وهذه التفسيرات لم تكن 
من جهة أخرى متعارضة فى ما بها : كان كير .هن الاس يتفاسمون اكير هه 
في الوقت نفسه» بعضها ينتمي إلى الخطاب الرسمي ولكن غيرها كان معادياً بقوة 
لهذا الخطاب» وبعضها يشكل جزءاً من الخطاب شبه الرسمي» وبعضها تطور كايا 
خارجه. تعددية المعنى هذه بالتحديد هي التي أعطت لهذه الآلية قوتها وسمحت 
لها أن تكون واحدة من التقنيات الأشد قوة والأكثر رمزية من أشكال ممارسة 
السلطة في تونس بن علي. وكانت الحكومة المركزية من جهة أخرى قد فهمت 
ذلك تماماً والتي» بعد أن حاولت فرض رؤيتها - التي هي تعددية أيضاً - من خلال 
الخطب» والرسائل في الصحف والإعلانات التلفزيونية» والضغوط الممارسة في 
المجتمع كله من خلال خلايا الحزب الوحيدء وعلاقات العمل ومختلف المناصب 
الهرمية؛ تركت أخيراً كل واحد بسلام مع فهمه لصندوق 26 .26 حتى لو كان فهماً 
مُخْرّباً. لأنه» بالمناسبة» لم تكن القصدية هي ما يهم حتى لو كانت تصدر عن القادة 
السياسيين» والسلطات العامة» والمؤسسات المتخصصة. أو عن الأفراد الذين من 
خلال تقديمهم تفسيرات بديلة» كانوا يريدون تعميم نقد ما أو رفض آو» بسخرية 
أكثر» الاستفادة من فرصة ما. ما كان يصنع قوة مثل هذا الإجراء» هي الطريقة التي 
كانت تفسيراتها المختلفة د تترابط فيها وتتشابك لكي ترسم في النهاية حدود سيطرة 
تساعد في إرساء قواعد الحكم. 

ربما يمكننا عرض نوع الحجة ذاتهاء مثلآء مع برنامج بناء الطرق السريعة 
للرايخ الثالث» الذي استرشد من دون شك مثل معظم ات الاقتصادية 
الأخرى من خلال منطق إعادة الإعمار الوطني وإعادة التسليح» ولک فر من دون 
أي اعتراض من قبل السكان بوصفه سياسة خلق فرص العمل وكدليل على إرادوية 
دولتية”. هذا الفصل أو الحرف للمعنى لم يكن من دون نتيجة في بناء شرعية الحكم 
النازي» ولهذا السبب كانت الخطب في كثير من الأحيان غامضة وتعتمد على بناء 
«المعجزة» أكثر مما تعتمد على تفاصيل عقلانية. من المثير للاهتمام في المقابل أن 
نمعن النظر مطولاً في الحالة التايوانية» التي تقدّم تكويناً آخر لهذه العملية في وضع 
لآ يشهد» على عكس الحالتين السابقتين» هيمنة سياسية. 
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في تايوان» تمتد تعددية المعاني إلى قلب المشروع الوطني ذاته. بما في ذلك‎ 
في فترة الدولة-الحزب» فحزب الكوميندانغ لم يتمكن من فرض فهمه للتنمية‎ 
الاقتصادية ولا حتى الأمن المقدس. ليس فقط أن الحزب لم يكن يملك احتكار‎ 
القرارات - نتيجة الطائفية البيروقراطية وتفتيت القوى المذكورة سابقا - بل إن‎ 
الأمر كان ينطبق على المجتمع"'. ومشروع التصنيع والتنمية الاقتصادية» مثلاً‎ 
كان يمثل بالنسبة إلى البعض الوحدة الوطنية» وبالنسبة إلى البعض الآخر آلة حرب‎ 
ضد الشيوعيةء وبالنسبة إلى الآخرين فرصة» حتى وإن عرضت نفسها تحت شكل‎ 
الاحترافية» للإثراء أو الانعتاق. الأمن فهمه البعض على أنه حظر أية علاقة مع‎ 
الصين القارية. وفهمه غيرهم» على العكس من ذلكء على أنه ضرورة ماسة لتطوير‎ 
المبادلات التجارية» بما في ذلك مع الجانب الآخر من المضيق؛ وقد سمح في‎ 
بعض الأحيان بتسويات بيروقراطية - اتجارية وأحيانا تكون شديدة التزمت؛ كان‎ 
يقوم على تمجيد وحدة الأمة واستبعاد غالبية السكان من آليات السلطة''. تعدد‎ 
الفهم هذا كان يسمح بالتعبير عن إستراتيجيات متنوعة وتراكيب نشاطات مختلفة»‎ 
بل ومتناقضة؛ لم تكتمل إطلاقاً وليست تسلطية على الإطلاق. وفي هذا المعنى‎ 
.Françoise Mengin أيضا ينبغي فهم تحليل تايوان الذي تقترحه فرانسواز مانجين‎ 
فقد وصفت الجزيرة باعتبارها توضع انتباذ - فضائي فوكوي مختلف.‎ 
changement يستخدم أليكسي يورشاك صورة قريبة» هي صورة اتغيير اتكالي»‎ 
لتحديد هذه المعانى المختلفة» المتحركة والمكتشفة مجددا باستمرار‎ 6001© 
التي تختفي خلف إعادة إنتاج الأشكال الإيديولوجية”'. ويبين انطلاقاً من مثال غير‎ 
اقتصادي» بل ثقافي» أن موسيقى الروك التي لم تكن موجودة من الناحية النظرية في‎ 
الاتحاد السوقياتي في السبعينيات والثمانينيات» كانت مرفوضة بوصفها تعبيرا بامتياز‎ 
عن الثقافة البرجوازية» في حين أن قادة كومسومول كانوا يستطيعون تنظيم حفلات‎ 
ساهرة مع هذه الموسيقى. ولتبرير تصرفهم» كان بوسع هؤلاء وصف الانسجام‎ 
السياسى لمثل هذه السهرات» مؤكدين على حداثة الروك وطابعه المحايد من وجهة‎ 
اظن الإ كر ل رج ين رة ما للات الذين يجدون أن لين للامعماء ليذه‎ 
الموسيقى أي مضمون سياسي» أو إيديولوجي. ولكن وخلافاً للكوادر المحلية‎ 
للحكم» كانت موسيقى الروك بالنسبة إلى هؤلاء الشباب» إشارة إلى الحياة الحديثة‎ 
وإلى غرب متخيل تماماء وبوجه خاص إلى الغرائبية والفانتازيا. ومع ذلك قبل قادة‎ 
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(تعقيدات؟ السيطرة. نقد لإشكاليات القصدية 
الاتحاد السوفياتي أن المعاني تخضع للسياق ولإعادة التفسير التي يقدّمها لها عشاق 
الموسيقاء كما يدل على ذلك الغياب شبه التام لأي عقاب. قوة الشكلية المذكورة 
علاه تشمل أيضاً هذه المرونة وهذه القدرة على العمل مع المعنى» شريطة أن يتم 
هذا العمل «بحسب الأصول»» أي أن يكون المعنى متوافقاً مع مجموع واسع لكنه 
مصدق من قيم إنسانية جرى اعتبارها طرفاً أساسيا في الإطار الإيديولوجي. وهنا 
نجد ملاحظة شائعة جداً قدمها كتّابٌ أو أكاديميون للحديث عن أسباب انضمامهم 
للشيوعية”'. هذا الانضمام مكنهم من الرد على تساؤلات شخصية جداًء على سبيل 
المثال إرادة التواصل مع المقهورين» ورغبتهم في إعادة اكتشاف القيم الأساسية 
مثل العدالة والتحرر» ورؤية الأشياء «بشكل عام»» وإدخال العقلانية في الشؤون 
الإنسانية... حتى لو انتقد بعضهم تقنين الاستهلاك» وشكا البعض الآخر من غياب 
الحرية. تشير هذه التحليلات مرة أخرى إلى أن ممارسات السيطرة لا يمكن تحليلها 
من دون الأخذ في الاعتبار مسألة العقيدة وإرادة الاعتقاد: والحالة هذه» آمن الناس 
بالشيوعية أو - ما يعني الأمر ذاته - أرادوا العثور على أشياء فيها 

حالة التخطيط والممارسات التي أوجدتها كانت المثال الأخير الذي يتيح 
فى ا ا ا تخيين ,تحت فى الاوك ا وبحت فى الشهوليه معن 
نوعياً وثابتاً لعمل عام» بما في ذلك عندما يكون هذا الأخير ا عن إرادوية 
دولة. منذ أبحاث كورناي وجي رشتكرون 0 ببخاصة. ونحن نعلم أن 
الخطة ليست فقط أداة التوجيه المفرطة المركزية للاقتصادات من النمط السوفياتى 
التي كان يراد تقديمها. لقد كان دور الخطة في الوقت نفسه أن ترمز إلى مركزية 
العيالى العلمنة لك a‏ ينها بدن الوافية "ماري وان 
تحدد أهداف التنمية وسبل تحقيق ميو يق ذلك عبر زيادة كمية الإنتاج والتوزيع» وأن تجسد 
المشروع العلمي للدولة في بنائها للاشتراكية. ولكنها كانت مصممه أيضاً على أنها 
عملية مقاولة تنطوي على إشراك المجتمع بأسره عبر مختلف الهيئات والوزارات 
والوكالات والمكاتب اللامركزية» والمنشآت» والتعاونيات. في سير عمله ذاته» اتبع 
التخطيط عمليات متكررة مركبة من آلاف المساومات والحسابات» ومساومات 
جديدة وحسابات جديدة إلى أن يتم العثور على تسوية ما*'. منذ البدايةء إذأء وحتى 
في ذهن القادة كان للتخطيط معنيان مختلفان تماما ويمكن وصفهما مع مارثا 
لامبلان 4سهامسم.آ Ma11‏ «بالعلمي» و«الفني» الجمالي”' واللذان مهدا الطريق 
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لممارسات وأشكال فهم متناقضة تقريباً. من جهةء تشكل الخطة ضرورة حتمية 
والتي كان ينبغي ليس فقط تذكرها بشكل دائم (في الإحصاءات. في التقارير» في 
الخطابات» في العروض». بل بأن من الواجب بالطبع تنفيذها. ولأنها تعبير عن 
الطبيعة العلمية للحكومة» فقد كانت تبرز الطابع المعصوم للحساب الاقتصادي 
الاشتراكي» وبالتالي لا يمكنها أن تقبل أي خرق في تحقيقها. الخطة»ء أَيّاً يكن الأمرء 
يجب أن تُنفذ. من جهة أخرىء مع ذلك» كانت الخطة تعتبر عملية دائمة تقريباً من 
مفاوضات بين اللاعبين» وبين المؤسسات» وبين المتشاث» وبين المناطق» وبين 
الهيئات المحلية والهيئات الوطنية... وشح بجميع أنواع الترتيبات والتسويات 
والترقيعات. هذه الازدواجية دلت أيضا على وجود عملية مزدوجة جارية» وهي 
عملية إحصائية وعملية سياسية*': بوصفها التعبير عن الطابع العلمي للاشتراكية. 
يتعين أن تكون البيانات الإحصائية الأكثر جدية» والأكثر صحة والأكثر قرباً من 
الواقع» بحيث تحدد الخطوط العريضة للاقتصاد الاشتراكي المستقبلي. ولكن 
الخطة كانت تبني في الوقت نفسه أرقاماً وهمية يتعيّن عليها أن تترجم بطريقة زبونية 
كمَّياً المشروع السياسي الاشتراكي الكبير» أرقام ينبغي أن تكون ملحوظة بالضرورة 
في المستقبل... والازدواجية المذكورة توافق أيضاً الهدف المزدوج للتوقع على 
المدى الطويل والتعديلات الدائمة والفورية» الذي كان فى أصل التفاهمات» 
والتفسيرات والرهانات المختلفة للغاية حول التخطيط. باسم تنفيذها الضروري» 
ربما اعتبرت الخطة مكان تزوير المعطيات والمبالغات الرقمية بامتياز» وبالتالي 
كعملية تمييز بين مظهر الاقتصاد وجوهره» بين تحديده الكمي المادي وجوهره 
الحقيقي”'. ولكن شكلانيتها القصوى ووجود العقلانية الإجرائية في قلبها اديا في 
كثير من الأحيان إلى إحساس أكثر غموضاء يتعلق بحقل التصور الخالص وحتى 
بمجال الخيال» فسا نتيجة لذلك سلوكيات متعدّدة؟': اللامبالاة» النقد الضمنى 
والحط من قيمة عملية التخطيطء ذاتهاء التعبير عن المصالح الخاصة» والقدرة 
على اختلاس الثروات» والمنافسة بين اللاعبين» أو بين الكيانات ذات المصالح 
المختلفة» النقاش المعلل حول الإصلاحات التي يجب القيام بها والتحسينات 
التي يجب إحداثهاء والأولويات التي ينبغي تعديلهاء اقتراح الوسائل لمضاعفة 
الإنتاج» توجيه الاستثمارات» تعديل الإستراتيجيات المحلية» تغيير طرق الإنتاج. 
تجاور التوقيتات والمقاييس المختلفة (المدى الطويل للتوقعات والأهداف» المدى 
القصير للتعديلات» الخطط الفصلية» والسنوية» والخمسية)» كان يفسّر أحياناً على 
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«تعقبدات» السيطرة. نقد لإشكاليات القصدية 
أنه تراجع نحو المدى القصير» والشأن الاقتصادي الأصغريء المنشأة أو الشركة 
الكبرى. علاوة على ذلك» فإن تفتت أماكن التفاوضء ولامركزية القرار وتجزئة 
أماكنه كانا يتيحان ظهور جماعات الضغط والمصالح الخاصة وحساب المكاسب 
الفورية؛ ولكن هذا التجاور فهم في بعض الأحيان بالعكس من ذلك على أنه تعبير 

عن الرغبة في ضمان اتساق ومركزة وتوجيه وتنسيق الشأن الاقتصادي بفضل 
ممارسة التحكيم وتطبيق مبدأ العقاب والثواب”'... وخلقت الفجوة بين» أهداف 
بعيدة» مجردة وعظيمة» من جهة» وبين المساومات» والترقيعات والترتيبات 
الصغيرة الضرورية لتكييف الخطة بنحو مستمر مع الواقع من جهة أخرى» مناخا 
للتعبير عن المصالح الشخصية» والزبونية والتعسف» والوصول المميز إلى ثروات 
نادرة”*. وقد تم تصميم المساومات بطريقة ترضي السلطات» وتضمن الدخل لقادة 
المشاريع (عبر مكافآت التفوق)؛ ولكن في الوقت نفسه كان عليها ضمان بعض 
الاستقرار لهم» موقع ما بالنسبة إلى رؤسائهم وإدارة مربحة لعملهم. كانت الخطة 
إذاً قبل كل شيء مكاناً لمناقشة الواقع وقوة الضوابط المركزية من قبل السلطات 
العامة» ومكاناً للمواجهة والتعبير عن موازين القوى في تحديد الأولويات» في 
المتطلبات المالية للاستثمارات ولوسائل الإنتاج. لكنها لم تكن إلا هذا: كانت 
أيضاً مساحة حيث يمكن للتوصيات أن تفسّر. كانت فى وقت واحد معياراً انطلاقاً 
منه تلع تارشن «استقلالية أمر واع' ثلا التي لم كن بالتأكيد موزعة بالتساوي» 
ولكنها غالبا ما تركت إمكانية لتغيير الكميات وبيانات الإنتاج» للتحايل على أنظمة 
الأسعار والأجورء واستبدال الفواتير» كلها ممارسات غير قانونية ولكنها ضرورية 
للنظام. ويعبارة أخرى» ريما عوملت الخطة بوصفها صنماء طقسأء خدعة» موضوعاً 
مشيّأء ولكن بالقدر نفسه بوصفها مركزاً رفيعاً لمفاوضات واقعية جداً تفتح مساحات 
للتفسير والمواجهة المخففة والصامتة لوجهات النظر. لقد كانت الخطة الحالتين 
في وقت واحدء ولم يكن من المفيد تحديد القصد وراء هذه التقنية من الحكم: فقد 
كانت إرادوية الدولة إذا جاز القول نوعاً من الخيال المفيد الذي كان يترك مجالا 
للارتجال. 

وتشير كل هذه الأمثلة إلى أن نزوع الحزب الواحد (الحزب الاشتراكي 
الموحد في المانيا الديقراطية 6721» وحزب التجمع الدستوري الديمقراطي في 
تونس» والحزب الشيوعي في الصين» والحزب الشيوعي في الاتحاد السوقياتي» 
254 


https ://t.me/montlq 
تفسير علاقات السيطرة: لدونة المارسة الأستبدادية للسلطة‎ 
والحزب الاشتراكي القومي الألماني الحزب الحاكم النازي» والكوميندانغ‎ 
التايواني) أو الحكام بعمومية أكثر لضمان احتكار المعنى هو مجرد وهم. لأن‎ 
المعايير والمعاني» كما رأينا توء متعدّدة. وهم أيضا لأن الدولة» والعلاقة مع‎ 
السلطة هي شيء يجب أن يفسر: ينبغي معرفة تفكيك رموز البيانات الإيديولوجية‎ 
والتصريحات ا تقد عن المعرفة والسيطرة المطلقتين على السكان» والعلاقة‎ 
بين العلنية والسرية. ينبغي معرفة التلاعب بالمعايير وبالانحراف عنهاة”. وهمء‎ 
أخيراء لأن الناس ليسوا «مهووسين أحاديين». ولا يفكرون دائماء ولا أكثرياء ولا‎ 
منهجياء من الناحية السياسية”2» والذي يعنى» فى هذا السياق» أنه من الصعب» إن‎ 
لم يكن من المستحيل» فرض قراءة محددة. هذا الاحتكار هو وهمء كما هي وهم‎ 
السيطرة المطلقة للأجهزة الإدارية على السياسات الاقتصادية والأجهزة الأمنية على‎ 
السكان» وكما هي وهم «القدرة الكلية» للزعيم.‎ 


تبين هذه الأمثلة بوجه خاص أن التوترات والصراعات ليست العوامل 
الوحيدة في التباعد بين الفاعلين. فنقصان مناهج العمل وتعدد المعاني يوفران 
أيضاً فرصاً أخرى للتوتر بين الحركيات الاقتصادية والممارسة الضبطية للسلطة. 
هذه اللدونة تؤدي أحياناً إلى التقارب» وأحياناً إلى مواجهات من دون أن تكون 
التتيجة النهائية معروفة مسبقاًء أو أن تكون ثابتة. احتمالية التتائج تنشأ على وجه 
التحديد عن تعدّد الأهداف والتصورات وفهم القيم أو المشروعات القائمة: حدود 
السيطرة ليست فقط «مبنية» من قبل الحكام» ولكنها قيد «التشكيل» المستمر. وهي 
مشكّلة أيضاً من قبل هؤلاء اللاعبين التابعين» المنضبطين أحياناً وأحياناً لاء الذين 
لا يفهمون بالضرورة الأمور كما قد ينبغي ذلك... اة خرف ل ا غالا ها 
تشرك ا «حمقی*)» ولیس طعا اا ما بصفة الإنسان الاقتصادي 
15 110220 فإن كل السلوكيات الاقتصادية ينبغى أن تفكك و 0 بط 
بالسياق» وأن تفهم على أنها انعكاس ل«عالم متعدد الأبعاد)25, وهو ما دعاه قيبر 
«اللانهاية غير النضوبة للعالم المحسوس والظواهري» الأمر الذي يجرّ «تنوعا لا 
نهائياً من التقييمات الممكنة)؟2. الأمثلة السابقة تعلّمنا ذلك: الطابع غير المتجانس 
للتفكير وأساليب العمل» وكذلك تعدّد وسائل العلاقات وأنظمتها التي تتداخل مع 
كونها متعاكسة»ء يميزون كذلك الشأن الاقتصادي؛ ولا سيما الديناميات الاقتصادية 


للسيطرة السياسية. 


2535 


https ://t.me/montlq 
اتعقيدات» السيطرة. نقد لإشكاليات القصدية‎ 


تعددية المعنى» والفهم والتمثل: 

حدود السيطرة 

هذا التنوع يفتح الباب على مسألة «الشأن السياسي». في اللحظة التي تتصادم 
فيها المعاني المتنافسة» أو بكل بساطة تدخل المعاني المختلفة في اللعبة» كيف 
نفهم حدود الشأن السياسي؟ تعدد المعاني ينتج المزيد من الآثارء لا سيما وأنه في 
الأنظمة التي تدعي السيطرة على كل تبي #اوالدوايه به على ار واد عدا و 
وهو ما لم أتوقف عن إثباته» طوباوياً في كل شيء - فإن كل شيء يمكن أن يوصف 
بالسياسي ما إن تم تحديده من قبل الحاكمين على أنه موضوع جدير بالاهتمام. 
استناداً إلى تحليله للشأن السياسي في روماء يذكر پول فين ذلك: طالما أن الشأن 
السياسي «هو لاشيء» ولیس له مضمون» فإن كل شيء يمكن أن يصبح سياسياً. 
وأي نشاطء والحالة هذه اقتصادي أو اجتماعى» سيجري اعتباره سياسة إذا «اعتقد 
المرء صواباً أو خطأ أن هذا النشاط يمكن أن يخلق أفكار عدم الانضباط»”. 
إنه سؤال «التسييس»» أو ربماء بطريقة أقل إشكالية» سؤال «الانتقال إلى الشأن 
السياسي»» الأساسي لفهم كيف تمارس السيطرة بشكل ملموس”. المنطق 
القصدوي يطرح هذه الأسئلة من حيث السيطرة على السياسي» أي احتكار تعريف 
السياسى من قبل الحكومة. بحسب المنظور المعروض فى هذه الصفحات. فإنه 
من الوا أن هذا السؤال يجب أن يعاد صوغه: كيف يتشكّل السياسي - ومعه 
ممارسة الهيمنة - عند التقاء هذه التفسيرات وأشكال الفهم المختلفة؟ 

فى جمهورية ألمانيا الديمقراطية» على سبيل المثال» كانت حوادث أو نزاعات 
العمل» كما في كل الأماكن الأخرى» صراعات اجتماعية ومهنية تنبع من حوادث 
صناعية» مشاكل صحية أو أمنية» ظروف العمل» وقضايا الأجورء ومحاولات 
فرض الانضباط في مواجهة الإخلال بالنظام أو أعمال العصيان... هذه الإضرابات 
والاستياء وتقلبات المزاج لم يكن فيها شيء من السياسة» وتتعلّق بإستراتيجيات 
التفاوض بقصد تحسين ظروف العمل» وبشكل أشملء الحياة في المجتمع. لكنها 
فُسّرت باستمرار على هذا النحو من قبل سلطة تحرص بشكل خاص على الانتظام؛ 
والاستقرارء والسير «الطبيعي» للبنى الإنتاجية جية””. ونجد الميل نفسه وعملية التسييس 
القصوى نفسها في جميع الحالاات ذات التطلع الشمولي. كان هذا هو الحال في 
تونس بن علي» حيث كانت الصراعات ثدار - في حوض قفصة المنجمي» في 
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قطاع السياحة» أو في قطاع الغزل والنسنيج» المتضرر بانتقال تمركزه إلى الصين» أو‎ 
الممارسات غير القانونية لأرباب عمل أنذال - كما لو كانت تحركات للمعارضة‎ 
السياسية» عبر الإنكار» عبر الإكراه» أو عبر شراء الصمت بالنقود””. في البرتغال»‎ 
تحت حكم سالازار» كانت الإضرابات ممنوعة وتحوّلت إلى «تعبير عن تح‎ 
إجمالي للنظام»'”: كانت تُفسَّر على أنها معارضة سياسية لأنها كانت تشكّك ضمنيا‎ 
وفكرته عن الانسجام‎ 10۲۵٠ بالتنظيم النقابي على قاعدة الطائفة المهنية 0:2)151م001‎ 
بين رأس المال والعمل» والتى تحجب الظروف الملموسة للعمل ولحياة الشعب‎ 
الال واا للكلمانت ا مها يان قلا دف لوسك تقد ك وسار فاكنا‎ 
ب اف الات الات لا يكن السيظر#علبها ال ال هی كل شی:‎ 
ولا شيء في آن واحد. وبدلاً من أن تكون مجالاً للنشاط البشري» أصبحت أرضية‎ 
لصراع دائم بين السلطة والحياة»*”. تسمح التحليلات من حيث إيضاح الشأن‎ 
السياسي بفهم هذه المسألة عبر إبراز أهمية الوساطات والوسطاء في ممارسة‎ 
السلطة» وخصوصاً في عمليتي التفسير والتعريف الشرعي لما هو سياسي ولما‎ 
هو ليس كذلك””. الأبعاد المتعددة للمجتمعات» ازدواجية العلاقات» والتمثيلات‎ 
والمعاني السياسية تجعل الشأن السياسي غير محدّد طبعاً. لا تتطلب ممارسة‎ 
الهيمنة أن يكون كل شيء معرّفاً على أنه سياسة: فالأمثلة المعروضة في جميع‎ 
أنحاء هذا الكتاب تشير بالعكس من ذلك» تمشياً مع هذا التفسير» إلى أن استقلالية‎ 
الشأن الاجتماعي وعدم وجود تحديد للمجالات يفسّران أن بعض الفاعلين يتصور‎ 
الممارسات الاقتصادية كما لو كانت سياسية وأخرى غير سياسية. إن هذا الفهم‎ 
المتعارض بالضبط أو المختلف أقله للممارسات هو ما يصوغ السيطرة.‎ 
وليس من الضروري عرض أمثلة أخرى هنا. ابتداء من التحليلات المقترحة.‎ 
أريد فقط أن أذكر أن تعددية المعاني تنتح من عمليات متعدّدة: التموضعات‎ 
الاجتماعية» الاقتصادية» الثقافية أو السياسية المختلفة» والمصالح المتباينةه‎ 
وأشكال الفهم والتفسيرات الفريدة» الاستناد إلى متخيلات سياسية مختلفة. بل‎ 
هي أيضاً نتيجة لعلاقات متغيرة بحسب الزمن: فلا يعيش الأبطال جميعهم بالطريقة‎ 
نفسها الوقت الزمني» الأمر الذي يودي هنا أيضاً إلى تفاوت في الإدراك والفهم‎ 
السياسي المختلف» مما يزاد من تعقيد ممارسة السيطرة“. فثورة 1917 لم تعش‎ 
فقط بشكل مختلف من قبل «الحمر» و«البيض»» ومن قبل البلاشقة والمناشقة» ومن‎ 
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قبل عصابات المنشقين» ومن قبل البيض السابقين أو الحمر السابقين وقد أصبحوا 
لصوصأء ومن قبل بعض المزارعين ضد مزارعين آخرين» ومن قبل الأخوة الأكبر 
والأخوة الأصغر؛ فقد مثلت بالنسبة إلى البعض تعزيز البروليتارياء وبالنسبة إلى 
آخرين تدمير الكنيسة والطبقة الأرستقراطية الريفية» بالنسبة إلى البعض بمثابة الدفاع 
عن حقوق الفلاحين. بالنسبة إلى بعض آخر عاشها بوصفها قطيعةء (حدثاً» سياسياًء 
بالنسبة إلى آخرين مرت من دون أن تلحظ في استمرارية الحياة اليومية» وبالنسبة 
إلى أخرين بره ل الحظ سناسا و الكل كانت السياسة الاقتضادرة الجديةة 
۴ مرادفاً للانكفاء بالنسبة إلى القادة البلشقيين» وإلى الإصلاح المفيد بالنسبة إلى 
الاقتصاديين المناشقة وإليجزء معين من الفلاحين» ولكنها لم تمثل شيئاً لآلاف 
من الفلاحين الذين كانوا يقاتلون ضد الجيش الأحمرء وكذلك لا شىء بالنسبة 
إلى ملايين المزارعين الذين أصابتهم المضاعة» أن إلى الاقتصاديين و المثقفين 
المسجونين. وكما بين فرنان بروديل بطريقة رائعة» فإن هذا التداخل للأزمنة 
التاريخية المختلفة هو أمر أساسي لفهم الأحداث. هذه الاختلافات في الوقت لا 
تفعل فعلها على المدى القصير أو المتوسط وحسب» كما أظهرت الأمثلة السابقة: 
بل تفعل فعلها بخاصة:فى التسلسل المنطقى للأوقات الطويلة والأوقات القصيرة أو 
المتوسيطة في اورف رت العبدر ا الكرى عل ما اللكال إثهاء ااا 
لم يُعش فقط بوصفه نهاية السيطرة الغربية» واستعادة السيادة الوطنية» وتعبيراً عن 
الحرية السياسية» ونهاية النير الأوروبي على المجتمع والاقتصاد الأفريقيين؛ بل 
فهم أيضاً من قبل فئات اجتماعية عديدة بوصفه العودة إلى كرامة نابعة» ضمن تصور 
طويل المدى لهاء من إشكاليات العبودية والتكون السياسي من طريق الانشطارية 
والتهرّب من الواقع؟. هذا التقييم المختلف للأحداث والسلوكيات في علاقتها 
بالوقك يقش تا التقدم غير المتوقع للإصلاحات. والآثار المفاجئة للسياسات 
الاقتصادية والكفاءة النسبية للتدابير التأديبية والقمعية. يذكرنا ميشيل دو سيرتو بأن 
الوقت الذي يمر ليس الوقت المحدد””. وفى هذه الشروط أيضاً تسلك ممارسة 
الهيمنة. وحتى القمع. طرقاً غير متوقعة» وقاقا ورات روا وف التي أصبحت 
«سياسية» على الرغم منها. هنا نرى الفائدة كلها لنهج من اقتصاد سياسي لا يحدّد 
مقدماً ما هو اقتصادي وما هو ليس كذلك» ما هو سياسى وما هو ليس كذلك: وهذا 
يسمح بفهم آليات» وخصوصاً ممارسات الهيمنة في كافة تنوعاتها وفي كل تبايناتهاء 
ومن دون أفكار مسبقة أو تحديد مسبق للأماكن التي يجب ملاحظتها. 
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علاوة على ذلك يتضح تعدد المعاني في التفاوت الخاص بكل فرد» وبكل 
مجموعة؛ أو كل تشكيل الاجتماعيء بين الوقائع والتمثيل. كما أظهرت أمثلة 
عديدة سابقة» لا يمكننا أن يقتصر تحليل السيطرة على تحليل الممارسات» مهما 
تكن دقيقة ومفصّلة. إذ يتطلب فهم تحولات علاقات السلطة وأنماط الحكم أن 
نأخذ فى الاعتبار التمثيلات» وبشكل أكثر تحديداء الوجود المحتمل للتناقضات 
بين التمثيلات الرسمية والحقائق المعاشة» وبين التمثيلات والحقائق التى 
تذغم [إيديولوجية ما وبين المياسات والبحقائق: السعافة »رين مختلف التمشالات 
لواقع معاش وأخيلة معبأة مختلفة. ليست الإيديولوجيا سلطة مُحدّدة للنشاطات 
الاجتماعية» وهى لا تحدد عقلانية واحدة ولكن عقلانيات عديدة» هى ذاتها متحولة 
وغامفة. انا تود تايلا جا من العتلانيات أك مه طعا لقلا مدد 
بطريقة ثابتة من خلال الإيديولوجيا. وهذا ما يفسر أنه يوجد فى كثير من الأحيان 
تناقضات بين الإيديولوجيا والإجراءات التي تستند إليها*”. تظهر عدم - قصدية 
السيطرة أيضا فى هذه الممارسات التى «تستغل» ما تذيعه الإيديولوجيا. هذه 
الفجوات يمكن إرجاعها إلى تطوّر الفئات الاجتماعية وإلى الصورة التي يمتلكها 
القادة عنهاء وإلى تصورات الشأن السياسي وإلى العلاقات السياسية الفعلية** ٠‏ في 
الحالات الروسية. أو البلغارية أو الصينية الراهنة» ابتعدت لغة (العدالة والمساواة. 
وسيادة الاجتماعي وفضح الفساد) بدرجة كبيرة بالنسبة إلى واقع (الإصلاح 
التفريقي» وشكل من أشكال الليبرالية مع انحداراتهاء «الفقراء» والمهمشون). 
ولكنها لم تنفصل عنه: فهي تستند إلى الماضي» وإلى حقائق وفي أكثر الأحيان إلى 
المثل العليا الماضية'*. لأن الفكر ليس «السوق الأمثل للعقلانية الاقتصادية»)» وهو 
ليس «الشفافية والمرونة»» إنه «(سجين عاداته». «سياقات الفكر لا تحرط علماً بالواقع 
بالسرعة ذاتها التى تتغير بها أسعار البورصة). فأنظمة التفكير لها سرعتها الخاصة» 
وتاريخها المستقل2*. وهذه مسألة جوهرية» مسألة الحياة اليومية 6أعصهء0601ناو: 
اعلاقة قيمنا وأسبابنا الوجيهة مع مزاجنا اليومي ليست علاقة مباشرة» فأفكارنا 
الكبرى ليست «في وصل مباشر» مع أمزجتنا اليومية”*». فالأشياء تنطلق أو لا وفاقا 
لهذه الاحتمالات. إن أي تحليل للسيطرة يجري عبر مقاربة الاقتصاد السياسي لا 
ينبغي أن يعتبر هذه القيم والمعتقدات غريبة عن موازين القوى والعلاقات بالسلطة 
والألعاب الإستراتيجية؛ يجب أن يأخذ في الاعتبار هذه التغيرات» هذا 2 
هذه الاحتمالات» وتوالد الفهم» بطريقة تساعد على فهم أنماط الحكم بنحو 
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بمجرد أن ينتقد المرء التحليلات القصدية» فإن مسألة المسؤولية تطرح بحدة. 
وقد أظهرت العروض السابقة في الواقع أن «ازدحام الوقائع» وتعدد النواياء وتشابك 
الأفعال لا يمكن إرجاعها إلى أي جهاز تقرير قادر على إعطاء تفسير عقلاني لها - 
أي أن يوضح معناها وأسبابها»**. وشددت على أن النتائج المترتبة على بعض 
الحقائق» بعض السلوكيات» بعض القرارات لم تكن ضرورية ومحتمة» وأنه لا 
توجد حتمية الحياة في المجتمع» وأن البعد عن العشوائية» غير المتوقع وبالتالي 
من الارتجال كان أساسيأء وأنه في سياق تعدّد المعنى والانتماء» فإن إعادة الصياغة 
الدائمة لعلاقات السلطة واللعبة السياسة تشير إلى الطبيعة «المتعددة الألوان5؛) 
لممارسة السيطرة في حالات فريدة دائماًء وفي هذا المعنى» تعكس تعددية منطق 
العمل وتنوّع فهم موازين القوى أيضاء والأحداث وممارسة السلطة من قبل ذات 
الشخص» ومدى تعقيد وغموض أية ممارسة اجتماعية. فركزت إذا على غياب 
علاقات السببية الواضحة والمباشرة. كما أظهرت أن التسويات والترتيبات تخضع 
إلى منطق معقد يتجاوز مصلحة فقط أو انتهازية الفاعلين» وأن «المشاركة) تقع سهوا 
نتيجة للكسل إذا جاز القول» ونتيجة لمتواليات غير متوقعة» ون السيطرة كانت 
مقبولة إلى حد ماء وحتى مطلوبة لأن الممارسات التي من خلالها عبرت كانت 
تراهن على عقلانيات أخرى وتعدد في منطق عمل آخر... وبعبارة أخرى إنه تحقق 
أحياناً دون علم الفاعلين. مجهول في بعض الأحيان للاعبين. وعلاوة على ذلك 
فإن التفسيرات المطروحة سلطت الضوء على انتشار علاقات السيطرة بفعل كثرة 
الأجهزة والممارسات التي ليست بالضرورة مصممة أو مُدرّكة على صعيد المراقبة 
والرصد. وكذلك أهمية تقلبات الحياة في المجتمع» وأهمية الاحتمالء والآثار غير 
الجر للارو يمن التي تجعل الإكراه» وحتى القسر» غير مؤلم» وأحياناً حتى 
غير مؤذء ومطلوبا. ولكن من نافلة القول إن هذا التعقيد» وهذه المسارات غير 
المؤكدة وغير المتوقعة لا تعني لهذا أن الفاعلين لم يقوموا إلا بالخضوع» وأنهم 
ليسوا فاعلين وبالتالي فإنهم بطريقة أو بأخرى» غير مسؤولين. مسألة القصد ينبغي 
بالتأكيد أن تكون مميزة عن مسألة المسؤولية. 

لا يجوز قراءة التحليلات المقترحة هنا بالطبع كإعفاء للحاكمين من كل 
مسؤولية. ألمانيا الرايخ الثالث» والاتحاد السوفياتي زمن التطهيرات الستالينية الكبرى» 
رواندا الإبادة الجماعية عام 1994» أو كمبوديا پول پوت» وقعوا في ورطة مع العدالة 
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الدولية. هذه الحكومات ليست بمنأئ تماماً من الإشكاليات القضائية للقصدية لأن 
قضية مسؤولية قادتها مطروحة صراحة. وبالمثل» جنوب أفريقيا ومغرب الحسن 
الثاني توجب عليهما قبول اللجان (سواء سميّت لجان «الحقيقة والمصالحة»» أم 
«العدالة والمصالحة))ء التي طرحت قضية القصدية هنا أيضاً انطلاقاً من إشكالية 
الذاكرة» والتعويض والاعتراف بالضحايا. حتى لو كان منهجى صدى للتحليلاات 
التي ترفض منح أهمية كبيرة للرئيس أو بتحديد أكثر أهمية 7 وأساسية لدور هذا 
الأخير» وإذا كان يرفضء اقتداءً بييتر براون» الوقوع في «غرور مؤسسي““)» فمن 
الواضح أنه لا يدعي أن مجازر الثلاثينيات في الاتحاد السوفياتي لم تحدّث وتوسع 
وتمنهج بفعل القرارات والتوجيهات المتخذة من قبل ستالين وممثليه المحليين» وأن 
العنف في رواندا لم يتحول إلى إبادة جماعية أو جرائم ضد الإنسانية نتيجة التدخل 
المباشر للسلطات العامة والقادة الرئيسيين» وأن معاداة السامية في الثلاثينيات لم 
تتسبب في المحرقة إثر اختيار الحل النهائي في موقع عال من الحكم. إن «التعقيدات» 
التي هي محور هذا الكتاب لا تستثني القرارات”*؛ بما في ذلك في الحالات الأقل 
مأسوية التي تشكلها هذه «الدكتاتوريات الوديعة جداً» لاستعارة عنوان الكتاب الذي 
كان ذا أهمية تاريخية حول تونس**: قمع المعارضين والمراقبة الأمنية للمجتمع؛ 
ولكن أيضاً تطبيق الإجراءات الضريبية والمالية أو الاقتصادية» تطوير التشريعات 
التمييزيةء وإنشاء مؤسسات نقابية... كل هذا تم بالتأكيد تناوبه من قبل الفاعلين الذين 
خضعوا له. وإذا كان القادة يستطيعون في بعض الأحيان تطوير مثل هذه الإجراءات 
من الصفر لأغراض السيطرة» وفى غالب الأحيان لا يقومون إلا بالتقاط الفرصة التى 
تتاح لهم بعد أن كانوا أخذو افي الأمشار «الاحتمالاات» التي تتضمنها و «الخدمات» 
التي يمكن أن تؤديها من حيث الانضباط والمراقبة والقمع. لكن اغتنام الفرصةء 
والاستفادة من مناسبة» إنما هو فعل» بل مما لا شك فيه هو قرار يستتبع مسؤولية عنه. 
وسيكون هذا مفهوماً مع ذلك» فعملية اتخاذ القرار بوصفها كذلك لا تسترعي 
اهتمامي. بدلا من ذلك» سعيت لتسليط الضوء على ظروف إمكانية اتخاذ هذه 
القرارات (وبالتزامن عدم اتخاذ - القرارات)» والأحكام» والفهم والممارسات 
التي تجعل مثل هذه القرارات» وبالأخص مثل هذه التطوّرات ممكنة التصورء 
ومقبولة ويمكن تحملها. الفهم المتباين للأحداث والمواقف» وتعدد عمليات 
إضفاء الشرعية وغموضهاء والتسلسل غير المؤكد والتشابك غير المنضبط لتعدد 
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«تعقيدات؟ السيطرة. نقد لإشكالبات القصدية 
في منطق العمل» وتفاعل المقاصد المختلفة وليست بالضرورة متضافرة تنتج 
بطريقة أو بأخرى آثار انتشار وتوسع السيطرة التي تشير كلها غالباً إلى مسألة الرغبة 
في الدولة المشار إليها في القسم الأول من هذا الكتاب. تنبع بشكل خاص أهمية 
مقاربة فيبرية-فوكوية للاقتصاد السياسي من هذه القدرة على اقتراح اتساع عمليات 
إضفاء الشرعية هذه» وتنوع المسارات المتعرجة للسيطرة وتعدد الممارسات ذات 
الآثار غير القصدية. 

ومع ذلك يمكن أن تُقرأ تحليلاتي - وبعضهم قرأوها فعلاً هكذا - كدليل على 
قوة انتشار السلطة وقبولهاء والتي تعني» في إشكالية المسؤوليةء أن الجميع مسؤولون. 
وبالتالى إسقاط مسؤولية الحاكمين» جزئياً أقلّه. هذه القراءة تحاكى النقاشات التى 
حرّكت في التسعينيات عالم المؤرخين الألمان حول النازية. وأنا لا أنوي العودة إليها 
هنا”*. أود فقط تحديد مفهومي للأمور المتعلقة بهذا الموضوع... بمعنى من المعاني. 
يشير تحليلي في الواقع إلى أن فاعلي الشأن اليومي (وأنا تعمدت استخدام كلمة 
الفاعلين) لا يقومون إلا بتحمل المعاناة» حتى لو كانوا يعانون كثيرا. تنبع قوة الثنائي 
الخضوع/ السيطرة أيضأ من حجم التسوية» والترتيبات موضع التفاوض باستمرار» 
من تقارب المصالح» من الاعتراف ومن المشاركة في الاقتصاد السياسي والأخلاقي 
للحكم وتقاسم خيال مشترك. في هذاء ينشطون ويتقاسمون بعض المسؤولية. لكن هذا 
الإثبات يستدعي في الحال إثباتاً آحر» والذي لا ينفصل عنه : قوة الثنائي الخضوع/ 
السيطرة تنتج تزامنا من قدرة الحاكمين على الاستجابة للرغبة في الدولة والتطبيع لدى 
السكان» وعلى تفسير هذه الرغبات» وعرضها وإعلانها في الشكل والعبارات التي 
تسمح بممارسة السيطرة - ممارسة يمكن أن تصل إلى القمع» والقتل والمجازر. وإذا 
أردنا إجراء التحليل من حيث المسؤولية» فمن الواضح أنه لا يمكن معاملة جميع 
الفاعلين بالطريقة نفسهاء على الرغم من أنه من الضروري دائماً أن نتذكر أنه حتى 
الإجراءات ذات الأهداف الأكثر صراحة يتم إدراجها في مجتمع معقد حيث القوى 
غير متجانسة» والنيات متعدّدة» والمنطق والعقلانيات المختلفة متشابكة» والأثار 
والارتباطات غير متوقعة... 

قضيتا المسؤولية والقصدية كلاهما مشروعتان» لكنهما تنتميان إلى منطقين 
مختلفين. وهذا ما كان بينه كارلو غينسبورغ في كتابه 1711151071670 et‏ © عا ( القاصي 
والمؤرخ) حول موضوع قضية سوفري 5083. إذ كتب: «داخل هذه الشبكة المعقدة 
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من الأفعال وردود الأفعال» والتى تهدّد عمليات اجتماعية يصعب تحريكهاء فإن‎ 
الطابع المتنافر للأهداف بالنسبة إلى النيات الأولية هو القاعدة. إذا لم يأخذ المرء‎ 
في الحسبان هذا المعطى الأولي» فإنه سيحسب النيات وقائع والتصريحات (حتى‎ 
إذا كانت متذبذبة إلى حد أن تغدو مثيرة للسخرية) أحداثاء وبالتالي فإنه سيسقط‎ 
في الأشكال القصوى من التأريخ القضائي””"». في حين أن القاضي يبحث في‎ 
المسؤوليات» ويختصر كل حدث إلى فعل أو قرار وأن منطقه يتبع للأخلاق والعمل‎ 
السياسي» فإن الباحث في العلوم الاجتماعية - أقلّه كما أفهمه - وليس له تقديم‎ 
لوائح اتهام» ولا ينبغي له الدخول في الإشكاليات الأخلاقية والسياسية. ينبغي أن‎ 
نسعى لفهم الحدث (السيطرة) في سياقاته» وهذه لا يمكن اختزالها إلى فعل ماء ولا‎ 
أن تفهم بشكل لا لبس فيه وبشكل نهائي. هذا ما بينته في التركيز على القضايا التي‎ 
أثارتها التحليلات القصدية: لا يمكن الخلط بين النيّة والوقائع لأن النيّات بصيغة‎ 
الجمع دائماًء والفاعلين مستقلون جزئياًء ولأن الشأن السياسي لا يشمل دائماً‎ 
المجتمع كله. باختصار» من المهم عدم الانزلاق «من مستوى الإمكانية المجرّدة‎ 
إلى مستوى تأكيد الوقائع؛ من صيغة الشرط إلى صيغة الإثبات»!”.‎ 
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من خلال إعطاء مكانة مركزية ل«المجاملات المخاتلة»» والتصدي لإشكاليات 
الشرعية والقصدية انطلاقاً من ممارسات ومخيالات اقتصادية» تمّ تصور تحليلي 
لممارسة السيطرة نخدا من مفهومي العنف والخوف التقليديين. فاتسعت بذلك 
مروحته التحليلية والقابلة للفهم. التشريح السياسي للتفصيل الاقتصادي الذي أجري 
في هذا الكتاب قام على رفض سلسلة كاملة من الأطروحات الدارجة؛ أطروحات 
«شراء» السكان» و«التبادل» أو التعويض» وأطروحات الزعيم» والحكم القوي» والقدرة 
على السيطرة والإرادوية» وأطروحات تفرد العلاقات السببية أو المعنى» أطروحة 
الاستغلال. وتساءل عن الفرضية الشمولية» فرضية أن حكماً ما أو دولة ما قادرت 
من خلال أفعالها المتعمدة» وقدرتها على التكيّف والاستباق» وحساباتها ورهاناتها 
الإستراتيجية» على المراقبة وعلى السيطرة» وعلى القمع عند اللزوم أطروحة الفاعلين 
ذوي الرؤى والإستراتيجيات المحددة بوضوح ومتابعتها مع وجود نية واضحة. القراءة 
المقترحة هنا تسمح بتحليلات أكثر دقة لممارسة السيطرة» وتوضيح الطرائق المعقدة 
للبناء الملموس للهيمنة» وراء اعتبارات غامة وشاملة تتعلق بالتأبيد أو بالمغارضة؛ 
واستخدام القوة أو الإقناع» وحول وجود أو عدم وجود القسر. 

اختيار منهج المقارنة سار جنباً إلى جنب مع عقلنة ومفهمة وفرة الوقائع 
والتفسيرات المقدمة» من خلال E‏ . تحديدها انطلاقا من التجارب 
رالأوضاع التاريخية المختلفة جدأء واستعارتها وتحويلها إلى حالات لم تكن قد 
أعدّت لها؛ كل ذلك سمح باغناء فهمنا لممارسات السيطرة. فعل التجريد هذا 
والارتقاء إلى مستوى التعميم أوضح أيضاً المحركات الكبرى للاقتصاد السياسي 
للسيطرة وبالتزامن الاختلافات اللانهاتية التي تعطي معنى محدداً دائماً للتجارب. 
من زاوية ماء يناقض هذا النهج المؤرخين والمختصين: فهو لا يخوض في التفاصيل 
وفي تحليل منهجي لواحدة (أو للبعض) من حالات ملموسة - مثلما كنت قد فعلت 
سابقاً بخصوص تونس - ولكن بدلاً من ذلك يقدّمء إذا ما استعدنا تعبير پول فين» 
(كشفاً بالاختلافات». أظهرت مطابقتهما ما كان» في كل حالة» محجوباً ومنسياء 
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التشريح السياسى للسيطرة 
وما كان لا يرى أو يقال» والذي كان غير مرئي وغير محكي وبقول آخرء غير المُعبّر 
عنه والمتعذر التعبير عنه في كل مجتمع. هذا العمل أبرز أيضاً التفسيرات التي لا 
تظهر بالضرورة» والعقلانيات أو أشكالا من المنطق مدفونة. . بطبيعة الحال» فإنه لم 
يقل أن النتيجة التي توصّلت إليها كانت حاسمة جداًء أو أني ربما نظّمت بما يكفي 
هذا النهج. لكنني حاولت أن أقول شيئاً مختلفاً حول السيطرة من خلال مقارنة طرق 
مختلفة لإنشاء إشكالية هذه المسألة وجعلها تتقاطع في ما بينها. 

واحدة من النتائح المهمة لبرهاني هي» كما يبدو لي» تسليط الضوء على 
غموض ممارسات السيطرة وتردّدها. المقارنة التي حاولت إجراءها بأفضل ما لدي 
من خبرات ومعارف أظهرت أن كل سياق هو مفرد بالطبع» وأن له سماته الخاصة. 
ولكن أيضاًء أن هذا التفرد وهذه السمات الخاصة لا تسفر عن نتائج ضرورية وحتمية 
من حيث ممارسة السلطة والهيمنة. وهذا لا يعني أن السياق ليس مهماء ولكنه يندرج 
في تر دد الأفعال» في ذاتية الأحياء امام تعابير ماركس)» في العشوائي وغير 
المتوقع للحياة ذ في المجتمع. العشوائية وغير ا في الحياة أمران أساسيان؛ 
بما في ذلك في أوضاع موصوفة أو مُدركة على أنها شمولية. الربط بالسياق أمر 
ضروريء ولكن السياق ليس حتمية. ينبغي تفسيره في ضوء الإشكاليات المقدمة 
راه على السارات المسلةة والاحتماض» اللاليقة المعميزة» زوفافاً لظي الات 
بهذه العملية الاقتصادية أو تلك السمة القطاعية... هذه الملاحظة تأخذ دلالة خاصة 
فى حين أن تطوير التحليلات من حيث السياسات العامة وأدواتها يميل إلى تفضيل 
نوع من المقارنة الوظيفية. في الواقع» كلما قدّمت عملي الناتج» لا بد من ذكر 
ذلك» من تحليل مقارن لأوضاع استبدادية أو شمولية» كان زملائي يردون علي 
بتساؤلات ناتجة من الديمقراطيات المعاصرة. ونفهم بطريقة أو بأخرى» رد الفعل 
هذا: طالما أن السيطرة في الأنظمة الاستبدادية أو الشمولية» يجري تحليلها تقليدياء 
عبر منظور الإكراه والعنف والخوفء فإن واقع حديثي على الممارسات الاجتماعية 
والاقتصادية الشائعة يحيّر؛ وهذا يدعو فى الحال إلى التفكير» وخصوصاً عند تناول 
قضية الشرعية» في الحالات التي ليست E‏ أو شمولية أي أوضاع ديمقراطية. 

ولكن» أبعد من هذه التطابقات» طرح بعض من هذه المناقشات علانية مسألة 
التشابه» أو حتى التقارب بين الأوضاع الاستبدادية والديمقراطيات المعاصرة. 
راهنية هذا السؤال يؤكّدها أيضاً عددٌ متنام من الأبحاث حول «النظم» السياسية التي 
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الجاعة 

تسلط الضوء على التشويش الحالى للحدود ضبابية التصنيفات» وتحول خطوط 
التماس. باختصار» نوع من التقارب بين «استبداديات» و«ديمقراطيات». قد نشهد 
نهاية التناقضات المثبتة بين الأنظمة السياسية: وقد يفرض نفسه شكل ما من التدرج 
وسوف تصبح «التعددية المحدودة» صيغة عالمية'. الأمر نفسه في الكتابات ذات 
الإلهام الماركسي أو النابعة من قراءة ما لفوكوء التي تسلط الضوء على البعد المعادي 
للديمقراطية» وحتى الاستبداديء لليبرالية الجديدة وتقدّم هذه الأخيرة كمشروع 
لطبقة اجتماعية» مشروع تسلطي لتركيز السلطة والثروة ولاستغلال الغالبية العظمى 
من السكان”. أنا بالتأكيد لا أشارك هذه الرؤى وهذه التفسيرات التى تتصف» فى 
رأبي؛ بالخلط والتساهل الفكري. يمكن للمرء أن يستعيد بهذا الخصوص النقد 
الذي قدمه ميشيل فوكو لأطروحة نيوليبرالية الدولة» دولة ستكون دائماً وبالطبيعة 
كلية الحضورء بيروقراطية» عنيفة وتحمل في داخلها بذور الفاشية. وتستند هذه 
الفرضيةء كما يقول؛ إلى ثلاث خخصال: «تبادلية التحليلات» بداية» والتى تستخلص 
من كل حالة خصوصيتها؛ «الإقصاء العام من قبل الأسوأ»» بعد ذلك» والذي يتمثّل 
جميع أشكال السيطرة. و«إسقاط الراهنية» أخيراً والذي يجعل من المستحيل أخذ 
الواقع والممارسات اليومية بالاعتبار”. المقارنة التي اختبرتها في هذه الصفحات 
تشير بالعكس من ذلك إلى أن وجود آليات مباشرة للسيطرة لا يدل على شيء من 
أشكال الحكم وطبيعة علاقات السلطة. آليات السيطرة هذه تأخذ دلالات فريدة 
تبعاً لخصوصية كل حالة والاختلافات الملازمة لأي تكوين ملموس» وتبعاً بشكل 
خاص للسياق الذي تندرج فيه والارتباط مع طرائق أخرى لممارسة السلطة. مثال 
«التفريغ» أي عملية إعادة نشر التدخل الدولتي من خلال طرائق غير مباشرة عبر 
وسطاء خاصينء يتيح الاقتناع بذلك“. إذا اتبعنا منطق التقارب والتطابق هذاء فإن 
هذه العملية» التي وصفت في المرتبة الأولى لأجل أوضاع إقطاعية تنشأ مفهمتها 
عن هذا التقارب والتطابق”» ستكون متعايشة مع هذا النوع من الحكم. والحال» 
فإن الاقتصاد السياسي المقارن «للتفريغ» سس إلى أن الأخير كان بالتأكيد مذخر 
الاستبداد“» ولكنه رافق كذلك أوضاعاً استبدادية حيث ظلت الإدارة مركزية”) 
أو ضاع استبدادية حيث كانت الإدارة تتفسّخ*» عمليات استعادة الاستبداد 
عمليات التحول الديمقراطي"'. وأوضاع ديمقراطية معززة''. ولذلكء. فإن تطوير 
أجهزة السيطرة» وتعميم مسألة الأمن والآليات الاقتصادية المشتركة معهاء والطبيعة 
التأديبية لعدد من الممارسات الاقتصادية هي حقائق لا تقبل الجدل. لذا يجب علينا 
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التشريح السياسي للسيطرة 
أن نأخذ على محمل الجد أطروحة التقارب والتشابه لكى ننتقدها انتقاداً أفضل, 
خاصة وأنها تقوم على أسس فكرية واسعة الانتشار» فمن جهة؛ على تقارنية تضع 
قيد النظر أشياء» ومتواليات أو خصائص» وليس إشكاليات» ومن جهة أخرى» على 
قراءة متحيزة وشمولية للأوضاع السياسية المعاصرة. 

وتستند هذه الأطروحة في المقام الأول إلى رؤية ساذجة تقريباً وأثيرية 
وضع سياسى» هناك علاقات سيطرة. بل لعله إحدى الحجج التى ساقها بعض 
الباحثين لكي يرفضوا معالجة موضوع يعتقدون أنه تحصيل حاصل ولن يضيف 
شيئاً إلى تحليل الحكم. أرجو أن أكون قد أظهرت خلاف ذلك» لكنه حقيقة 
يمكن إنكارها: تحديد ممارسات سيطرة تتقاسم مظهر القرابة لا يحكم مسبقاً على 
طبيعة السياسة وأنماط الحكم؛ وهذا لا يسمح بوصف وضع ما تلقائياً بالسلطوي. 
هذه السذاجة مرتبطة مباشرة باضطراب ما : أطروحة التقارب بين الاستبداد 
والديمقراطية تخلط الممارسات الاستبدادية والسلطوية» ممارسات السيطرة 
والسيطرة الاستبدادية. إنها تقع في فخ نوع من الحتمية التي قد تجمع بين هذا النمط 
من ممارسات السيطرة مع ذاك النوع من الأنظمة. لا يبدو ضرورياً هنا العودة إلى هذه 
المسألة - التي تتوافق مع مسألة التصنيفات» و«المذاهب» و«الكلمات الضخمة» 
أو «الكلمات - الحقائب» - المذكورة فى المقدمة» والذي أثبت العرض فى هذا 
الكتاس» كما آمل. بطلانها. تشابه الأجهزة. مظهر القرابة بين الممارسات» وتشابه 
الحجج المقدمة» وتقارب عمليات إضفاء الشرعية المجندة ليست بالطبع مرادفات 
للتقارب بين «أنظمة» سياسية. واقتداء بول فينء فإنها تشير أكثر إلى انحراف منهجى 
مميز للتحليلات «الغامضة)» التى لا تدخل بطريقة محددة بما فيه الكفاية فى فردية 
كل حالة”"». لكي نستطيع توصيف وضع سياسي (إذا كان هذا هو طموح التحليل) 
أو فهم محركاته. فإنه لا ينبغي رؤية السمات الكبرى للاقتصاد» ولكن فهم كيف 
تغلغلت ممارسات اقتصادية محددة فى أشكال من المنطق السياسى والاجتماعى 
وكيف تم تفسيرها واستخدامها من قبل الفاعلين في تفاعلها مع أشكال أخرى من 
المنطق» مع إجراءات أخرى» مع ممارسات أخرى. وأظهرت صفحات هذا البحث 
انطلاقاً من فهم للاقتصاد السياسي بوصفه منهجاً تجريبياً وملموساً للشأن اليومي» 
ينتبه إلى «الأشياء التافهة» و«الأشياء الصغيرة». 
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اللاغة 

في المقام الثاني» وبطريقة أكثر إثارة للاهتمام» تستند أطروحة التقارب إلى 
الإقرار بتعميم بعض ممارسات الهيمنة. هذا التعميم» وأنا نفسي لاحظته استنادا 
إلى مقاربة أخرى تماماً: مقاربتي للاقتصاد السياسي المقارن أشارت بالطبع إلى 
أنه لا توجد هناك ميول اتحادية بين هذا الأنموذج من الاقتصاد وهذا الأنموذج 
من الحكم. بتحديد أكثر» سعت لإظهار أن الأوضاع السلطوية تتآلف بالقدر نفسه 
مع الليبرالية a‏ كما مع التخطيط» ومع الاقتصاد الموجه كما ا 
التنافسى. وهذا يشكك فى الافتراض الضمنى للعديد من التحليلات حول «الانظمة 
الاستبدادية» والتي رأت أن تدخلية الدولة كانت اضافنة لحماوسة السيط ة: بحثي 
حول تونس» مثلآء أظهر أن هذا لم يكن صحيحاً وأنه كان ثمة توافق تام بين التحكم 
والمراقبة والانضباط مع برامج الخصخصة والإصلاحات الليبرالية. ولكن تأكيد 
توافق الأوضاع السلطوية مع الاقتصاد الليبرالي أو النيوليبرالي كما مع الاقتصاد 
المخطط أو الموجه - والقول إن هذه الاطروحات العامة لا تنبى بشيء عن اليات 
ET‏ عن ممارسات السلطة المجندة - لا يعني أن هناك ارا بين أوضاع 
استبدادية وأوضاع ديمقراطية. تحليل عمليات إضفاء الشرعية والمسارات غير 
المتعمّدة للسيطرة أظهرت بوجه خاص أن الإجراءات والممارسات الاقتصادية 
غير القسرية لممارسة السلطة لا تعنى او حد ذاتها. فهذا «اللطف المخاتل» 
يجب أن يُدرج بشكل حتمي في تحليل السيطرة إذا شاء المرء أن يفهم جميع أشكاله 
وكل دقائقه» ولكن ينبغي أن يكون ذلك بالارتباط مع أشكال «اللطف» الآخر ی 
ومع الممارسات الأخرى والعمليات الأخرى» كما مع إجراءات أخرى أقل «لطفا» 
في كثير من الأحيان. وهكذا نصطدم بمسألة الإكراه الجوهرية. حتى لو كان العنف 
موجودا فى الديمقراطيات» فإنه ليس من الطبيعة ذاتهاء ولا يشاطر السمات ذاتها ولا 
يأخذ الأشكال ذاتهاء وليس له الآثار ذاتهاء وهو لا يخضع للحركيات نفسها كما 
في الأوضاع الاستبدادية» ناهيك عن الشمولية. إنه ليس مركزياً فيها. واقع أن هذه 
الأوضاع السياسية تعرف أشكالاً كامنة وخفية من العنف - مثا من خلال الخلط 
بين دولة القانون وحالة الطوارئ» واللعب على الأنظمة وبناء التوافق - التي كثيرا ما 
تعرض على أنها من سمات الأوضاع الديمقراطية”'» أو» وليس الأمر كذلك» الاقتصاد 
الرأسمالي*'2 لا يسمح أن نخلص إلى التقارب بين «الاستبدادية» و«الديمقراطية». في 
هذا الشكل الأخير» على وجه الخصوص,» لا يكتسح العنف والخوف عقول الناس» 
ولا يشكلان السلوك أو التفسيرات. والاستخدامات الإستراتيجية لفكرة الأمن والتي 
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التشريح السباسي للسيطرة 
تشكّل بلا ريب واحداً من الحوامل الأقوى للسيطرة في الديمقراطيات المعاصرة 
لا يمكن مماثلتها بالعنف الجسدي والممارسات القسرية في الأوضاع الاستبدادية 
حيث يشمل الخوف أيضا التهديدات الجسدية» والرمزية والنفسية. إن الحدود بين 
العنف والإكراه» والموافقة والإقناع والطاعة أمور تختلف بالتأكيد من وضع إلى آخر. 
بحثي في ممارسات السيطرة في الوضع الاستبدادي جعلني إذاً حساسة 
للاختلافات أكثر مني لأوجه التشابه. من وجهة نظر علمية» مظهر التقارب - الذي 
لا يظهر فقط من الاهتمام المركز على الإجراءات والممارسات الاقتصادية» بل أيضاً 
من تقاسم بعض السمات المشتركة» مجتمع جماهيري حديث» أو دور التكنولوجيا 
والعلم والمعرفة*' - لا ينبغي أن يقود إلى الخلط والتعميمات المتسرّعة. وهذا 
أيضا واحد من دروس المقاربة المعروضة هنا: مقارنة الإشكاليات - مقارنة ناتجة 
عن الارتفاع إلى مستوى التعميم ومفهمة ممارسات السيطرة - يسمح ليس بالبلبلة 
والخلط» بل بالتفريد؟'. هذه هي نقطة التفنيد الثالثة لأطروحة التقارب: الأوضاع 
الديمقراطية لا تختلف فقط عن الأوضاع الشمولية بكثافة» ونمط» واستخدام 
العنف؛ بل هي أيضا فريدة بالطرق الملموسة التي يتحقق بها التمفصل بين مختلف 
الإجراءات والممارسات والمناهج» وبالطرق التي يأخذها بها الناس ويمنحونها 
معنىّ خاصاً. إن مجرد إدراك الملموس وخصوصية هذه التمفصلات يسمح 
بتوصيف وضع سياسي ما. وثمة مثل سريع» هو مثل علاقات العمل في اقتصاد ما 
بعد-الفوردية» يوضح هذا. علاقات العمل هذه لن تأخذ المعنى السياسي ذاته ولن 
تعبر عن النمط نفسه من السيطرة إذا ما تم نشرها في بلد مثل تونس زين العابدين 
بن علي» أو في بلد مثل فرنسا ساركوزي. في الحالة الأولى» سيتم إدراج علاقات 
العمل هذه في اقتصاد سياسي استبدادي حيث النقاش محظورء والحرية النقابية 
مهانةء والصحافة مكممة: والحياة الخصوصية مؤممة جزثئياء وحيث حدود الشأن 
السياسي يرسمها الاحتكار الدولتي ومخيال إصلاحي توجه فيه الدولة الإصلاحات 
من فوق ضمن منظور القيادة والمراقبة. في الحالة الثانية» تندرج في تكوين تكون 
فيه إمكانيات الاعتراض والمشاركة في تحديد السياسة موجودة» سواء استخدمت 
أم لاء القوى المعارضة يمكن تعبئتها وطرق المراجعة مستخدمة» باختصار» تكوين 
حيث عدم الامتثال والاستقلالية (حتى النسبية) للفاعلين غير الحكوميين ممكنان» 
وحيث حرية التعبير» ولو مُمارسة جزئياء هي حقيقية. باختصار» على الرغم من 


270 


https ://t.me/montlq 
AES 
مقاربته العامة والمجرّدة. فإن الاقتصاد السياسى المقارن للسيطرة لا يشير لا إلى‎ 
وجود التقاء» وتشابه وتقارب بين الأوضاع السياسية ولا إلى «تهجين» الأوضاع‎ 
التي فد تفترض أوضاعا «صافية». بدلا من ذلك» يؤديء بالنسبة إلى كل وضع‎ 
من الأوضاع المُحللةء إلى تطوير تشابك فريد دائماً من التفهم» والعقلانية والقيم»‎ 
نمط من التعايش النوعى دائماً بين المنطق والسلوكيات والأفعال أو التخيلات‎ 
اة اهار ومن اشكان فم الا انا بده ماف الأ هر اواك‎ 
والممارسات. لا تصدر حدود الهيمنة في بنية سياسية معينة إلا من مجموع هذه‎ 
التكوينات. ربما تكون «التعددية» «محددة» في كل مكان» لكنها ليست بالطريقة‎ 
نفسها بالتأكيد وبحسب خطوط الانفلاق نفسها بين الوضع الديمقراطي والوضع‎ 
الاستبدادي.‎ 
في المقابل» فإن الأفكار الناشئة عن هذا البحث تسمح» كما يبدو لي» بإعادة‎ 
التفكير بين طياتها في الديمقراطيات النيوليبرالية. من خلال الأخذ على محمل‎ 
الجد الوقائع التي تستند إليها الأبحاث التي قمت بنقد مقاربتها المنهجية والنتائج:‎ 
فإن معرفة معمقة بممارسات السيطرة يساعد على فهم مداها ومدلول السياسيين.‎ 
ينبغي إذاً تحليل أشكال السيطرة الملازمة للنيوليبرالية في تنوعّها وفي أنماط عملها‎ 
الخاصّة بها. وقد ذكر ماكس فيبر بالفعل أن أشكال «المنطق الاقتصادي والسياسي»‎ 
التي أنجبت العالم الحديث» على الرغم من أن بناءها تج باستنادها إلى الحرية»‎ 
تميل إلى إنتاج قيود من نوع جديدء قاتلة للحرية بقدر ما كانت البنى الاجتماعية‎ 
فى حين لاحظ ميشيل فوكو أن السيطرة تمارس بوجه خاص انطلاقا‎ ٠" السالفة‎ 
من الثنائي الحرية/ الأمن وأن النيوليبرالية تشكل أيضاً القفا الخادع للانضباط"'.‎ 
مع ذلك» فثمة عقبتان يجب تجنبهما في هذا العمل. في المقام الأول لا‎ 
يمكن خلط آثار هيمنة الفاعلين الاقتصاديين سعيا وراء الهيمنة على ميدان عملهم‎ 
مع ممارسة السيطرة السياسية. هذا ليس لأن النيوليبرالية الحالية توسّع علاقات‎ 
التبعية الاقتصادية» وتغذي عدم المساواةء وتعطي مكاناً متنامياً لعمليات التنميط‎ 
إلى :درجة أن الديمقراطية باتت فى خطر. هذا أيضا أحذ الدرؤوس المستفادة من‎ 
هذا العمل فى هذا الكتاب: التقاء المنطق ظرفى دائماًء واتفاق الصراعات تماماً كما‎ 
عدم الثبات الملازم لموازين القوى يترك نشر المنطق الاقتصادي غير محدد دائما‎ 
بنظر السيطرة السياسية. في المقام الثاني» لا يمكن للمرء أن يركز تحليل النيوليبرالية‎ 
271 


https ://t.me/montlq 

التشريح السياميى للسيطرة 
بوصفها تكنولوجيا سلطة فقط على أبعادها الأمنية وعلى عقلانياتها السياسية البحتة. 
يجب أن يؤخذ الاقتصاد السياسي على نحو جدي بوصفه كذلك. 

وهذا استنتاج آخر من هذا العمل: تمارس السيطرة من خلال آليات وممارسات 
اقتصادية لها هي أيضا منطقها وعقلانياتها الخاصة» والتي يتم استثمارها بطريقة معيّنة 
من قبل بعض الفاعلين» والذين ليسوا بالضرورة (والذين ليسواء علاوة على ذلك 
على الغالب) موجّهين بدوافع سياسية. والحال» فإن معظم الأبحاث الأكثر إثارة 
للاهتمام حول النيوليبرالية كانت مستوحاة من نتاج ميشيل فوكو من خلال إظهار 
العقلانية السياسية فيها. بهذا المعنى» فقد ركزت بشكل حصري تقريبا تفكيرها 
على البعد الاستبدادي» والتأديبي وحتى القمعي للنيوليبرالية» تحديداً لأنها حللت 
هذه استناداً إلى إجراءات غير اقتصادية للسلطة”'. لهذا السبب كانت أبحاث فوكو 
المجددة مفارقة. مشروعه الفكري حول الليبرالية كان يهدف على وجه الخصوص 
إلى فهم ما يعنيه ظهور مفهوم «حكومة اقتصادية**»؛ أي حكومة «الشكل الأكبر من 
المعرفة لديها هو الاقتصاد السياسي». «بصدد الليبرالية الجديدة» كان فوكو يسعى 
إلى فهم ما كان يعنيه مد التفكير الاقتصادي إلى جميع مجالات الحياة في المجتمع. 
من خلال المفهوم المركزي للإنسان الاقتصادي"'” كناء1:مهمء06 10۳0٥‏ . ولكن 
إدخاله «للاقتصاد السياسي» في تحليل تقنيات السلطة أدى إلى إفراغ الاقتصاد 
من نظرة معمقة قليلا*”. لم يهتم فوكو بالعمل الاقتصادي قطء بل اهتم بالاقتصاد 
فقط بوصفه معرفة» بوصفه تمثيلاً للفرد والمجتمع. الفرد والمجتمع» وبقول آخر» 
بوصفه «خطاباً»» وهذا ما فتح الباب لنجاحه في الدراسات الثقافية» والتي خرجت 
بالتالي جزئياً من العلوم الاجتماعية لتصبح شكلاً من البلاغة. بعيداً مني فكرة أنه 
ينبغي نكران البعد التأديبي والقمعي للسيطرة النيوليبرالية» لكن يبدو لي من المهم 
عدم إجراء تفكير أحادي الجانب. لتقديم نقد مفصل للممارسات النيوليبرالية 
للهيمنة ولخصوصيتهاء فإن تحليل الحدود والممارسات الفعلية لليبرالية الجديدة 
لشن أن بكرن فصا ويخاضة غير إغادة إدخال العقلانية الاقتضادية: الآمر 
الذي يتطلب على سبيل المثال» كما حاولت أن أفعل في هذا البحث» ربط النهج 
الفوكوي والنهج القيبري بطريقة تجدد التساؤل. فهل لضرورات المرونة التي 
يبدو أنها تميز التنظيم الاقتصادي الليبرالي الجديد الحالي أثر حاسم على أشكال 
الانضباط» والتأييد والإكراه والهيمنة؟ هل تدرك التحليلات التي تعتمد على 
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«العبودية الطوعية» رللا بويسى) مجموع آليات السيطرة» وتنوعها ودقتها؟ ومادا‎ 
عن تلك التي تعتمد على «وضع العمل» التي طورها كارل ماركس واستعادها هنري‎ 
لوفيشر وميشيل فوكو”* كيف الجمع بين مناهج الهيمنة ومناهج المقاولة» والمالية:‎ 
والزبونية والإدارية والإقليمية والأسروية» الودية» النقابية والفردية» وأية أبعاد تعطي‎ 
للعلاقات» وموازين القوى الداخلية في مجتمع ما؟ ما هو الدور المكون للاضطراب‎ 
وللتهديد الاقتصادي فى إعادة تشكيل التكوينات الحالية لأشكال ممارسة السلطة؟‎ 
من أجل فهم أفضل لممارسات السيطرة» فإن تحليل النيوليبرالية لا يستطيع أن‎ 
يكتفي بفهم أفضل للإجراءات الاقتصادية. فمن الضروري تحليل هذه الأخيرة مع‎ 
دقة الإجراءات التكنولوجية والسياسية والمؤسسية» والأمنية والثقافية نفسها. ما بعد‎ 
أبحاث الماركسية الجديدة أو الفوكوية التى تستنكر بطريقة وحيدة الدلالة ومجردة؛‎ 
وفي كثير من الأحيان بطريقة عامة جداًء آليات الرقابة والضبط» وحتى الاستغلال‎ 
يتعين العمل على إبراز التنوعات الففكية للسيطرة ئی التكوينات الديمقراطية‎ 
والنيوليبرالية المختلفة» بصورة ملموسة» عبر تحليل مختلف الإجراءات أو المواقع‎ 
الاقتصادية.‎ 


انتهى 
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الحواني 
معينة» في سياق معين بالنسبة إلى أفراد وجماعات معينة» حقيقة اقتصادية؟ فيما يقترح عمل كارل 
پولانيي أن المشرو ع السياسي لاقتصاد «تم اقتلاعه» هو غير قابل للاستمرار» بعبارة أخرى إن الفصل 
المؤسساتي بين عادر و“السياسي» هومن قبيل الطوباوية. انظر كارل يولانبي» التحول الكبير. 
الأصو ل السياسية و الاقتصادية ل K. POLANYIJ, La Grande Transformation. Aux origines (lia‏ 
notre temps, Gallimard, Paris, 1983‏ عل et économiques‏ itiuesاoمp›‏ والتحليل الذي يقتر حح 
منه أيزي بوغراء «كارل بولانيي والفصل المؤسساتي بين السياسة والاقتصاداناء Karl Polanyi‏ « 
la séparation institutionnelle entre politique et économie », Raisons politiques, n° 20,‏ 
novembre 2005, p. 37-56.‏ 


ميشيل فوكوء المراشة والعقاب م س» ص 360 . 

يول قين (مقابلات مع کاثرین داربو -پیشانسکي)» الشأن البومي و المهسمء VEYNE (entretiens‏ ,م 

avec Catherine Darbo-Peschanski), Le Quotidien et I’Intéressant, Hachette Littératures, 
Paris, 1995. 


. حواشي مقدمة القسم الأول: 


هكذا فإن الكتاب الذي أشرف على | إعداده أشيم وستيفن شنايدر ودجنس سُْتفك» الشرعية في عصر 
سياسات العو لمة A. HURRELMANN, 5. SCHNEIDER et J. STEFFEK (Legitimacy in an‏ 
ge of Global! Politics, Palgrave MacMillan, New York, 2007)‏ على سبيل المثالء لا تذكر 
حتى البلدان غير الغربية وغير الديمقراطية . كما أن الكتاب الأخير لبيير روزانقالون يعالج الشرعية 
الديمقراطية معتبرا ضمنا أن دائرة اختصاص الشرعية في الأوضاع اللاديمقراطية لا تتعلق بالإشكالية 
نفسها (الشرعية الدبمقر اطبة. اللاانحبازء الانعكاسيق الحو اردة) (La Légitimité démocratiqıue.‏ 
reflexivité, proximité, Le Seuil, Paris, 2008(‏ ,rtialitt۾mp].‏ ينطالق الكتاب الأقدم الذى 
شرف عليه موريس دوثرجيه» الد كتاتوريات والشر عية Maurice DUVERGER, Dictatures et‏ 
Paris, 2‏ , "2101 ,éاimiاégiا»‏ من فرضية تقول إن الدكتاتورية هي بحكم الطبيعة انقطاع للشرعية. 
الخصوص توق أكثر ما ترقت رن کے كب املة على نان تنو بائ الد اترا والتطور 
الذي شهده معنى هذا المصطلح على مر الزمن» بدلا من تحليل سيرورات اكتساب الشرعية التي 
قد انوج دت في هذه الأنظمة. إن الأعمال الحديثة التي تحاول مقاربة المسألة بطريقة أكثر عمومية 
يقت أمبيرة الدرجات الحالية الكبرى السائدة فى العلوه م السياسية» وتقع في مطب التكميم والتصنيف 
aS‏ انظر على سبيل المثال: بروس جيليّء الحق 
في الحكم. كيف تفوز الدول بالشر عي وتفقدهصا GILLEY, The Right to Rule. Hi1ow States‏ .8 
Win and Lose Legitimacy, Columbia University Press, New York, 2009.‏ 


جاك لاغروي» «اكتساب الشرعية)» في مادلين غرافيتس وجاك لوكا (إشراف». المرجع في 
العلو 1 السياسية 1. علم السياسة. العلم الاجتماعي. الاتتظام السياسي. J. LAGROYE, « La‏ 
,LECA (dir.), Traité de sciences politiques 1. La‏ .ل légitimation », In M. GRAWITZ et‏ 

science politique, .science sociale, I ordre politique .PUF, Paris, 1985, .م‎ 395-467. 


N. LUHMANN, La Légitimation par la نيكلاس لو همان» إضفاء الشرعية عبر الجر لى‎ 
؛procédure,‎ Presses de 1’ Université de Laval et Êditions du Cerf, Québec & Paris, 2001 


F.-W. SCHARPF, Governing in Europe. وفريتس شاريف» الحكم في آوروبا فعلي وديمغر قراطي‎ 
Effective and Democratic 9 Oxford University Press, Oxford, 1999. 


ميشيل دوبري» «البشرعية والحسابات العقلانية. ملاحظات حول بعض “تعقيدات” علم اجتماع 
ماكس فيبر» في يبير فافر وإيف شميّل (إشراف)» أن تكون محكوماً. تكريما لجان لو كال ,11.8081 


279 


https ://t.me/montlq 
التشريح السياسى للسيطرة‎ 


» Légitimité et calcul rationnel. Remarques sur quelques “complications” عل‎ la sociologie 
de Max Weber », in P. FAVRE, J. HAYWARD et Y. SCHEMEIL (dir.), tre gouverné. 
Hommages d Jean Leca, Presses de Sciences Po, Paris, 2003, .م‎ 127-147. 


5- انظر كتاباته السياسبة» 3 مجحلدات ودفاتره للمسحن ب 4 مجحلدات. Ecrits politiques, Gallimard,‏ 
Paris, 1974-1980, 3 volumes, et ses Cahiers de prison, Gallimard, Paris, 1978-1996, 4‏ 
volumes‏ . راجع أيضا تفصيلات هربرت ماكوز (في: الحب والحضارة مساهمة في فهم فرويد) 
Minuit, Paris, 1963)‏ عل «(Eros et civilisation. Contribution û Freud, ditions‏ ويورغن 
هابرماس» في: العقل والشرعية. مسائل الشرعنة في الر أسمالية المتقدمة) (Raison et Légitiııitê.‏ 
de 71 dans le capitalisme avancé, Payot, Paris, 1978)‏ 1870/61165/) وييير بورديو 
وجان-كلود ياسرون حول مسألة الشرعية والعنف الرمزي (في: : إعادة الانتاج. عناصر من أجل 
نظر بة نظام التعليس) ,20152127121211" 0 (Reproduction. Eléêments pour une théorie du systtme‏ 
Minuit, Paris, 1970)‏ عل »£ditions‏ وجاك لاغوي (في: «الشرعنة» م س)» أو جان-فرانسوا بایار» 
«الهيمنة والإكراه في أفريقيا جنوب الصحراء. ”سياسة السوط“». م س. . وهذا يظهر أيضا عبر القراءات 
الجديدة لأعمال فيبر من قبل المؤلفين المذكورين في الحاشية رقم 2 من المقدمة. راجع أيضاء من 
هذا المنظور كريم حموء «الفريق الثالث في علاقات السيطرة. إعادة موضعة الإدارة الإدارية في قلب 
اجتماع القاعدة لماكس قيبر) domination.‏ عل Le troisième protagoniste des rapports‏ « 
Resituer la direction administrative au coeur de la Herrschaftsoziologie de Max Weber »,‏ 
Tracêés, n 14, janvier 2008, p. 129-151.‏ 


6- يول قين» الشأن البومي والمهم. حيث يقول: أي حكم [. ...]يفترض به أن يكون شرعياً على الدوام؛ 

وتقع ضرورة البرهان على ذلك من جديد على عاتق المحتج المحتمل الذي غالبا ما ينعت بصاحب 

الرأس الحامي والذي سيستجر على الجميع القمع [...] في أحوال انعدام اليقين والمستقبل مجهول. 

أي في كل الوقت (في السياسة أقله)ء ينتج منه تدهورا فكريا: : نفضل الواقع الراهن الذي فرض نفسه 
بالتجربة بدلا من التجديدات» ص 99. 

7- أنطونيلا كابيل پوغاسيان» «هنغاري ا الآباء» هنغاريا الأبناء»» في: پاتريك ميشيل (إشراف)» أؤروبا 

A. CAPELLE-POGACEAN, » Hongrie des pères, Hongrie des الوسطى. ملدخوليا الو اقمع‎ 

fils », in 2. MICHEL (dir.), Europe centrale. La mélancolie du réel, Autrement, Paris, 

2004, p. 81-96. 


6. جيل فافاريل -غاريغ» وكاتي روسايه »لمجتمع الروسي في سعيه وراء انتظام» بمعية پوتین؟‎ -8 
FAVAREL-GARRIGUES et K. ROUSSELET, La Société russe en quête d ordre. Avec 
Vladimir Poutine ?, Autrement, Paris, 2004. 


9- ألكساندر زينوقييف. المستقبل المشع (التشديد لي) م س» 734. 

0- مصدر هذه التفصيلات القسم غير المترجم إلى الفرنسية من كتاب الاقتصاد والمجتمع. انظر 
ميشيل دوبري» «الشرعية والحساب العقلاني...)» م س. 

آ2 ميشيل دوبري» 7 ن» ص 130 و131. 

L. 8011411511 et L.1HÉVENOT, لوك بولتانسكي ولوران تيشنو في التبرير. إقتصادات العظمة‎ -2 
ولوك بولتانسكي‎ De 12105117721101٠. Les economies de [a grandeur, Gallimard Paris, 1991 


L. 801148715161 et È. CHIAPELLO, Le Nouvel وف شيابيلو « روح الرأسمالية البجديسدة‎ 
Esprit du capitalisme, Gallimard, Paris, 1999. 


P. VEYNE, Le Pain et le Cirque. يول فين» اللخبرز والسيرك. علم اجتماع تاربخي لتعدددة سياسية‎ -3 
Sociologie historique d un pluralisme politique, Le Seuil, Paris, 1976. 
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حواشي الفصل الأول: 


M. GODELIER, L 'Idéel موريس غودلييه. الذهني و المادي.١ لفكرى والاقتصادات والمجتمعات»‎ 
et le Matériel. Pensée, économies, «. دکرہ جان- فرانسسوا بايان عرض الشأن السياسي..‎ 
5016125, Fayard, Paris, 1984, .م‎ 24; J.-F. BAYART, « L’énonciation du politique », 

Revue française de science politique, vol. 35, n° 3, juin 1985, p. 343-373. 


J.-۴. 8۸¥ ART, A. جان- فرانسوا بایاں آشيل مبيمبى وکومی تولابوں السياسة من الاأشفل»›‎ 
MBEMBE, C. TOULABOR, Le Politique par le bas en Afrique, Karthala, Paris, 2008 
(1992). 


بالنسبة إلى الاتحاد والسوة فياتي شايلا فيتزياتريك» الستالينية في الشأن اليومي S. FITZPATRICK,‏ 
Le Sfalinisme au n La Russie soviétique dans les années 1930, Flammarion, Paris,‏ 
,2002 الذي يوحي بأهمية الأشياءء وبالتقدم في بعده المادي المحسوس) كاترينا آزاروفاء الشقة 
الطائفية. التارر بخ خ الخفي للإسكان السو فياتي» ¢C. AZAROVA, | | | | 1 communautaire.‏ 
cachée du logement soviétique, Editions du Sextant, Paris, 2007‏ 11115101 الذي يحلل 
الإسكان في الاتحاد السوقياتي) أو توماس هنري ريغبي» «مقدمة. الشرعية السياسية فيبر ونظام 
الحزب الواحد الشيوعي»» في تو فان هنري ريغبي» فيرنك فيهير (إشراف)» الشرعية السياسية في 
الدول الشيو عية T. 11. RIGBY and F. FEHÉR (dir.), Political Legitimation in Communist‏ 
1-6 .م ,1982 Ses, St Martin ”s Press, New York,‏ (الذي يشدد على الطبيعة التعاقدية 
للشرعية ق الاتحاد السوفياتي اا الشرعية القائمة على عقلانية الأمداف المعيّنة - وهي 
الشرعية التي بكسب إليها الاتحاد السوفياتي وأنظمة الحكم الشسيوعية - بالتعارض مع الشرعية 
القانو: نية-العقلانية للبلدان). . وبالنسبة إلى رکا أيز ي بوغراء الدولة و امال فى الدولة ل الحديثة 
A. BUĞRA, State and Business in Modern Turkey. A Comparative Study, State University‏ 
New York Press, Albany, 1994,‏ 06 الذي يب يبيّن أهمية منطق الرفاه الو طني بواسطة الحكومات 
التركية غير المنتخبة. 

غوتز آلي» كيف اشسترى هيتلر الألمان الرابخ الثالسث ديكتاتوربة في خدمة الشعب ,۸¥ .6 


Comment Hitler a acheté les Pr E Le IIle a une dictature au service du peuple, 
Flammarion, Paris, 2005. 


انظر الفصل السادس 
ما يذكر بها كتب أخرى عن الرايخ الثالث: انظر على سبيل المثال شهادة يواكيم فيست» ليس أنا! 
دکرد بات شبيبة ألمانية مناعضة للنار, دف Joaquim FEST, 5017671115 dune jeunesse allemande‏ 
Êditions du Rocher, „Paris, 2007,‏ ,نامه الذي يروي أن السكان يثمنون العودة إلى التشغيل 
عونا ولكن اشا الزيادة في إمكانية مشاهدة العروض في | وبرا والمسارح. من ناحية نظرية» هذا ما 
يبيّنه ميشال فوكو في تحليله للانتظا م النيوليبرالي: إن الاستجابة الحكومية للطلبات من المرتبة 
الاقتصادية هي ناقل لشرعية. انظر ميشيل فوكو ولااة البيولوجيا السياسية. محاضرات ذ في الكوليج 
دو فرائس. 1979-1978 -1978 aE de la biopolitique. Cours au Collège de France,‏ 
Gallimard-Seuil, Paris, 2004.‏ ,1979 
دافيد ف. كرو امقدمة عامة» في النازبة والمجتمع الألماني 1945-1933 F. CREW, « General‏ .2 
introduction », ir D. F. CREW (dir.), Nazism and German Society, 1933-1945, Routledge,‏ 
1 .م ,1994 ;37-L0ndres et New York,‏ تيموثى ورايت ماسون. النازبة» الفاشية والطبقة العاملة .1 
MASON, Nazism, Fascism, and the Working Class, Cambridge University Press, 1995.‏ 


يتليف پوكيرت؛ داخل ألمانبا النازية» س. المحافظة والمعارضة والعنصرية في الشأن البوميء.5 
PEUÛKERT, Inside Nazi Germany. Conformity, Opposition and Racism in Everyday 1‏ 
Yale University Press, New Haven et Londres, 1987.‏ 
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9- أشكر ناديج راغارو على هذه الملاحظة وعلى التفصيلات التي سمحت لي بإدخالها. 
0- من نافلة القول أن المقارنة المشروعة في نظر قادة جمهورية المانيا الديمقراطية كانت بالبلدان 
الشيوعية وليس بألمانيا الاتحادية. حول هذا البعد انظر ماري فولبروك تشريح ديمقراطية. داخل 
جمهورد بة آلمانية الديمفراطيق 1989-1949 M. FULBROOK, Anatomy of a Dictatorship.‏ 
.]nside the GDR, 1949-1989, Oxford University Press, Oxford, 1995‏ بالنسبة إلى : تونس» 
بياتريس هيبو اهامش المناورة المتاح أمام “تلميذ اقتصادي تاجح : : تونس بن علي»» B. HIBOU,‏ 
Les marges de manoeuvre dun “bon 61688” économique : la Tunisie de Ben Ali », Les‏ « 
«Êtudes du CERI, n° 60, décembre 1999‏ متاح على الرابط التالي: (http:/www.ceri-sciences-‏ 
pdf)‏ .0 ica/etude/etude6اpo.org/pub‏ والمراقبة و ة والإصلاح. الاقتصاد السياسي للعبودية الطوعية في 
تونس» التأهيل لإدار ةالأبحاث» et Surveiller et Réformer. Economie politique de la servitude‏ 
volontaire en Tunisie, Habilitation a diriger des recherches, IEP de Paris, 7 novembre‏ 
chapitre 2.‏ ,2005 


1- من أجل فكرة عامة عن الاستقامة» انظر على سبيل المثال غيّوم لوبلان» الحيوات العادية وتلك 

.G. LE BLANC, Vies ordinaires, vies précaires, Le Seuil, Paris, 2007 الهشة‎ 
جوناثان زاتلين؛ العملة المتداولة فى الاشتراكية. العملة والثقافة السياسية فى ألمانيا الشركيف‎ -2 
- .ل‎ ZATLIN, The Currency of Socialism. Money and Political Culture in East Germany, 
Cambridge University Press, 2007. 
A. LÜDTKګE,‎ » آلف لودتكه» «أين أصبحت ”الجمرة المتقدة“ تجارب عمالية والفاشية الألمانية»‎ -3 
ع3556م )65 01 فى كتاب‎ 12 “brase ardente” ? Expériences ouvrières et fascisme allemand », 

آلف لودتكه. حال العمال في ألمانيا القرن العشرين» م س» ص 14-110 1› 

4- هي إحدى أبرز الحجج فى أطروحة حمزة مدب المتداولة انظر أيضاً حمزة مدب «هل تونس» بلد 
ناشى؟)» H. MEDDEB, » La Tunisie, pays émergent 7 », Société politique comparée,‏ 
novembre 0‏ ,29» و«الدلالة الملتبسة للسباق من أجل الخبزة. الطاعة والتمرد فى تونس)» 
L’ambivalence de la course 3 el khobza. Obéir et se révolter en Tunisie », Politique‏ « 
africaine, n° 121, mars 2011.‏ 


K. POLANYI, « Economie et Dé 0Catie », «(1932 كارل يولانيى» «اقتصاد وديموقراطية» (نص‎ -5 
« Contrerévolution » (texte de ( 1933 .م ,1932 06 مt×عt). والشورة المضادة (نص‎ 353-357( 


155315 de كانجياني وتيروم موكوران؛‎ e في مقالات كارل بولائبي, تقدد‎ 1933, p. 359-364), 
Karl Polanyi, présentés par M. CANGIANI et J. MAUCOURANT, Le Seuil, Paris, 2008. 


6- آدام تون ثمن الدمار. إرساء الاقتصاد النازي وأفوله» م س» ص 103 . 
4 منء ص 109. 


8. بياتريس هيبو هل تنتهج أفريقيا سياسة تدخلية؟ الدروب الوعرة للسياسات التحريرية الخارجية‎ - 8 
HIBOU, L ‘Afrique est-elle protectionniste 7 Les chemins buissonniers de la libéralisation 
extérieure, Karthala, Paris, 1996. 


9- من وكذلك جون إيغويه وبيو غورا سوليه» الدولة المستود دع في دولة بينين. التحارة غير الرسمية 
ا محل لللامة J. IGUE et B.-G. SOULÊ, L entrepöt au Bénin. Commerce informel‏ 
crise ?, Karthala, Paris, 1 99:‏ هات solution‏ ياه وجحون إيغويه» دولة بينين وعولمة الاقتصاد. 


J. IGUE, Le Bénin et la mondialisation de l'économie. Les limiies حدود أصولية السوق‎ 
ومن أجل المنطق نفسه في مايتعلق‎ .de 117116 7ج‎ 157:16 du marché, Karthala, Paris, 1999 


بالصادرات» برونو لوش مجمع الكاكاو-البن لجمهوربة ساحل العاج. قراءة ثانية لا ساحل 
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des exportations, B. LOSCH, Le Complexe café-cacao de la Cöte d'Ivoire. Une الماح‎ 
relecture de la trajectoire ivoirienne, thèse de doctorat, université de Montpellier, 1999. 
ومن منظور تاريخي طويل المدى. جوزيف كالدر ان طربق الموت» الرأسمالية التحارية والإتحار‎ 
„J. C. MILLER, Way of Death. Merchant Capitalism and «(830-1730 دالعبيد في أنغو له‎ 
the Angolan Slave Trade, 1730 - 1530, The University of Winsconsin Press, Madison, 
عبد الشريفء العبيد والتوابل والعاج في زأنجيبار. انخراط امبراطوربة تحاربة شرق أفربقية‎ :8 
A. SHERIFF, Slaves, Spices and Ivory in Zanzibar. Integration of an في الائتصاد العالمي.‎ 
East African Commercial Empire into the World Economy, 1770-1873, Ohio University 
Press, Athens 1987. 


ذلك هو كل الفرق بين البناء والتكوين الذي أوضحه جون لونسدال في ما يتعلق بالشأن السياسي 
الاستعماري في كينياء في مقال منشور بعنوان افتح كينيا 1905-1895)» في: بروس بيرمان وجون 
لونسدال» الو ادي الحزين . النزام في كينيا وأفرمقيا The conquest state of Kenya, 1895-1905 », i1‏ 
B. BERMAN et J. LONSDALE, Unhappy Valley. Conflict in Kenya and Africa, Eastern‏ 
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في نايو لي من خلال تحقيقات قضائية)» GRIBAUDI et L. MUSELLA, « Acteurs et‏ .0 
politique. Clientélisme et corruption ù Naples û travers des‏ ععمقمطءة*1 représentations de‏ 
judiciaires »‏ 6000665 ) في : : جان-لويس بريكيه» وفريدريك ساويكى (إشراف)» الزبونية السياسية فى 
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83-90 .ل جين غايرء وصموئيل إينو بيلينغاء «الثروة تكمن في الناس» كما تكمن في المعرفة. التراكم 
والتركيب في أفريقيا الاستوائية؛» م س ص 120-91. 


5. سارة بري» لاشروط دائمة. الحر كية الاجّاعية للالتغيير الزراعي في إفره بقيامادون الصحراء»‎ -4 
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Paris, 2005.‏ 


M. TOZY, « Islamists, technocrats and محمد طوزي» «(إسلامويون» تكنو قراط والقصراء‎ -0 
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politique, n° 32, avril 2006, p. 29-40. 

8 1- جان-فرانسوابايار» الدولة في أفربقيل سياسة ا م س. . أوليقييه قاليه» 
الشرطة الأخلاقية لمكافحة الفساد م س. . هذا لم د يكن مع ذلك خاصا بأفريقيا فقط» كما بین 

إيقان كراستيف» في هواجس متبدلة. ثلاثة 00 حول سياسات مكافحة الف |د RASTE V.‏ .1 

Schifting Obsessions. Three Essays on the Politics, of Anticorruption, CEU Press, 


Budapest, 4‏ وفيها يكتب اشا على سبيل المثال: «الرجوع إلى الله» التكيّف الهيكلي؛ 
والديمقراطية تداخلوا في حكاية مكافحة الفساد الخرافية الحديئة»)» ص 2. 


9 - أوليقييه فاليه» الشرطة الأخلاقبة لمكافحة الفساد. م س 
0- دانيال جوردان سميث» (الفساد. الثقافة السياسية والديمقراطية فى نايجيريا. ردود الفع الشعبية 


D. .ل‎ SMITH, « Corruption, culture إزاء حملة مكافحة القساد التى أعلنها الرئيس أوياسانجوء‎ 
politique et démocratie au Nigeria. Réactions populaires 3 la 5015306 anticorruption 
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نیک و لا فان دە‎ ؛du‎ président Obasanjo « Politique africaine, n° 106, juin 2007, p. 28-45 
N. VAN DE WALLE, ويل» «النزعة الترائية والديمقراطية فى أفر يقيا مع مثل من الكاميرون؟‎ 


«« Neopatrimonialism and democracy in Africa, with an illustration from Cameroon » 


1 فى جيثيفرأ. وايدنر (إشراف». التغيير الاقتصادى واللبرلة السياسية جنو ب الصحر اء الأفريقية‎ 
J. A. WIDNER (dir.), Economic Change and Political Liberalization in Sub-Saharan 
Africa, Johns Hopkins University Press, Baltimore, 1994, .م‎ 129-157. 


21 1- العروض مستوحاة بشكل واسع من أوليقييه اليه الشرطة الأخلاقية لمكافحة الفساد» م س. 


L. FOURCHARD, « Violences لوران فورشار» «أعمال العنف والاستقرار السياسي في نايجيرياء‎ -2 
et ordre politique au Nigeria », Politique africaine, n° 106, juin 2007, p. 5-27 


3- جان-فرانسوا بايار» الدولة في أفريقيا ياء سياسة (البطن) الأقلية المحتكرة م س. 
4 - أوليقييه فاليه» الشرطة الأخلاقية لمكافحة الفساد. م س» الفصل 3. 


5- جان- فرانسوا بايار» ستيفن إليس» وبياتريس هيبوء تجريم الدولة في أفريقياء م س. 
26 1- جانيت رواتمان» العصيان الضريبي» دراسة أنتروبولوجية للضبط الاقتصادي في أفره بقيا الوسطى. .1 
ROITMAN, Fiscal Disobedience. An Anthropology of Economic Regulation in Central‏ 
Ajrica, Princeton University Press, Princeton, 2005.‏ 


7- أوليقييه ثاليه» الشر طة الأخلاقية لمكافحة الفسادء م س. 


8- جان-فرانسوا بايار» الدولة في الكاميرون» م س؛ أوليقييه فاليه» الشرطة الأخلاقبة لمكافحة الفسادء 

س 

HIBOU, « « Les enjeux ` de ouverture au Marê. E économique et contrêle 

L٤ Etudes du CERI, n° 15, avril 1996‏ ,« 0011010116؛ بياتريس هيبوء ومحمد طوزي» «قراءة 

في الفساد السياسي في المغرب من منظار الأنتروبولوجيا السياسية. الأسس التاريخية للتفلت 

8. 1118017 et M. TOZY, « Une lecture d’anthropologie politique de 18 الحر من القانون»‎ 

corruption au Maroc. Fondement historique d’une prise de liberté .avec le droit », Revue 
Tiers Monde, vol. 41, n° 161, 2000, p. 23-47. 


0- عبد الحي المؤدن ومحمد العائدي. ومحمد طوزي» وساندرين لوفران» الذاكرة والتاريخ. الدفاتر 
الررفه» A. MOUDDEN, M. EL AYADI, M TOZY, 5. LEFRANC, Mémoire et Histoire,‏ 

Les cahiers bleus, n° 6, mai 2006, Groupe d’analyse et de recherche sur le politique, 
Casablanca. 


1 - بياتريس هيبو» و محمد طوزي» «مكافحة الفساد في المغرب نحو تعديدية أنماط الحكما» م س. 


حواشى الفصل الثانى: 

1 - حول العمال في ألمانيا في الثلاثينيات والأربعينيات» آلف لودتكه (في «السيطرة في الشأن اليومي 
”احساس بالذات“ وفردانية العمال قبل عام 1933 في ألمانيا» في آلف لودتكه»ء حال العمال في ألمانيا 
وعدي ع ا E‏ 

2- آلف لودتكه. تاربخ الشال اليومي» م س» وحال العمال في ألمانيا القرن العشرين» م س» النص الأول 
ا ة العناد هو: «التحرجات في فترات استراحة تناول القهوة عشوائيا. 
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« Cash coffee-breaks العناد والسياسة بين عمال الصناعة الألمان حوالى بداية القرن الماضى».‎ 
0 Eigensinn and politics among factory workers in Germany circa 1900» 


11. › في: : مايكل هانغان وتشارلز ستيفنسون (إشراف)» المواجهة. الوعي الطبقي وسيرورة العمل‎ 
HANAGAN et C. STEPHENSON (dir.), Confrontation, Class Consciousness and Labor 
Process, Greenwood Press, New York, 1986, p. 65-95. 


3 - ميشيل دو سيرتوء ابتار الشأن البو مي 1- فنون الإنجحانء M. DE CERTEAU, [17002774071 du‏ 
Les arts de faire, Gallimard, Paris, 1980‏ . [ 411 91/011؟ انظر أيضاء مستو ا يا من هذا المنهج 
جزنيء جان- ا بايار» ن ا سياسة ا م س. 
“Gallimard,‏ لع 1ك 21/11 3 au e Histoire 17 17 exorciste n le Pm‏ قر Le‏ 
¢Paris, 1989‏ ؟ پیر اڭ (إشراف)» منظو رات سحل یله :على كتايات تاربخىة New‏ و) P. BURKE (dir.‏ 
+Perspectives on Historical Writing, Pennsylvania University Press, Philadelphie, 1992‏ 


C. GINZBURG, Le كارلو غينسبورغ» الحبنة والدود. عالم صاحب مطحنة في القرن السادس عشر.‎ 
Fromage et le Vers. L univers d'un meunier du XVIe siètcle, Flammarion, Paris, 1980. 


5- ماري فولبروك» تيد تشريح ديكتاتورية. داخل جمهورية ألمانيا الديمقراطية» م س. 
6- يبتر هيبنر» «العمال في جمهورية ألمانيا الديمقراطية. دراسة في التاريخ الاجتماعي» ,۴.108۴۴ .2 
Les ouvriers en RDA. Étude d’histoire sociale », Annales HSS, Janvier février 1998, n°‏ « 


41-8 .م ,1؛ آلف لودتكه» «”أبطال العمل“. الولاء الوسطي الذي يظهره عمّال الصناعة» في ألمانيا 
الديمقراطية)» في : آلف لودتكه؛ حال العمال في ألمانيا في القرن العشرين» م س» ص 189 -222. 


7- بياتريس هيبوء قوة الطاعة. م س» ص 8 2؛ صدري الخياري: تونس» تفسخ المدينة. الإكراه والرضى 
والمقاومة م س۔ 
8- بالاستناد» طبعاء إلى التحليل الذي اقترحه فرانسوا فوري للشيوعية» في: ماضي وهم. مقالة في ذكرة 
الشيو عي في القرن العشرين FURET, Le Passé d'une illusion. Essai sur l’idée ٠‏ ا 
«communiste au XXe sitcle, Robert Laffontl Calmann-Lévy, Paris, 1995)‏ الذي يرى أن 
الممارسة الشمولية للسلطة الشيوعية كانت تابعة لإيد يديولوجيا كان فكرها وأهدافها تخيللات محضة. 
9 يول قين» الشأن اليومى والمهم؛ م س» ص 5. 
0- ألكسندر زينوفييف» المستقبل المشع» م س» ص 780. 
1- ميشيل هنري» الاشتراكية. حسب مار كس» م س؛ يول قين» عندما صار غالعنا نكا P. VEYNE,‏ 
Quand notre monde est devenu chrétien (312-394), Albin Michel, Paris, 2007.‏ 
2- كارل مارکس» ذكره ميشيل هنري» الاشتراکیف حسب مار کس» م س» ص 55 
- فيكتور كليميررء لغة الر ابخ الذاللثء V. KLEMPERER, LTI, la langue du [11 Reich, Albin‏ 
Michel, Paris, 1996.‏ 
4- إميليو جنتيلى» ما هى الفاشية؟ التاره بخ والتأوه E. GENTILE, Qu ‘est-ce que le fascisme ? «lı‏ 
Histoire et interprétation, Gallimard, Paris, 2004.‏ 
5- جان-يبير فايء لغات توتاليتاريسة.. نقد العقل الاقتصسادة الو صض J.-P. FAYE, Langages‏ 
narrative, Hermann, Paris, 1972.‏ 7112ودرمعة' [] totalitaires. Critique de la raison,‏ 
6- هذا ما أوضحه سواء فيكتور كليميرر» فى التحليل التقنى لهذه الآليات (فى: لغة الرابخ الثالث» 
م س)» أم هربرت ماركوز (حيث استوحي تعبير ”التنويم المغناطيسي“) من الإنسان ذو البعد الواحد 
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.L Homme unidimensionne! ÉÊditions ‘de Minuit, Paris, 1968‏ انظر انها فاكللاف هاقل: : في 
تنديده بالنظام التشيكوس لوفاكي (فاكلاف هاقل» مقالات سياسية» م س) أو يواكيم فيست في سيرة 
حيأة والده (يواكيم فیست» لست آنا مم س). 


17- چا شاتليه» الحيو انات مر صى ضى التو G. CHÃTELET, Les Animaux malades du consensus, «ja‏ 
0 ,28:15 و5ع2ع1.آ؛ هربرت ماركوزء الإنسان ذو البعد الواحد. م س. 

8- هربرت ماركوزء الإنسان دو البعد الواحد. م ن. 

9- م ن» وقيكتور كليميررء لغة الرابخ الثالث» م س 

R. BARTHES, Le Degré 2650 de l?’écriture, Le Seuil, Paris, رو لان بارث» الدر جة صفر للکتارت‎ -0 

1972 (1953), p. 22. 

1- إميليو جنتیلی» ماهى الفاشية؟ التاريخ والتأويل» م س؛ فيكتور كليميرر» لغة الرابخ الثالث» م س 

22ت فيكتور كليميرر» م س» فاكلاف هافل» مقالات سياسسية. م س؛ هربرت ماركوز» الإنسان ذو البعد 
الواحد» م س؟ رولان بارث» الدرجة صفر للكتابة» م س. 


3 2ح آني كولوفالد وبريجيت غايتي» مسائل في التحذير السياسي ٠!‏ في: آني كولوفالد وبريجيت غايتي 
(إشراف»» الديمقراطية في الأقاصي. حو 4 التجذير السياسيء ,64111 .8 A. COLLOVALD et‏ 
Questions sur la radicalisation politique », ir A. COLLOVALD et B. GAÎTI (dir.),‏ « 
La Démocratie aux extrêmes. Sur la radicalisation politique, La Dispute, Paris, 2006,‏ 


notamment 2. 43 4‏ ؛ نيكو لا ماريوت» هل يلم حافز للقتل؟ حول بعض التفسيرات لعنف الحرب» 
N. MARIOT, « Faut-1l être motivé pour tuer 7 Sur quelques explications aux violences de‏ 
guerre », Genêses, n° 53, décembre 2003, p. 154-177.‏ 


4- پول فين الخبز والسيرك م س» ص 39-38. 
5- سيرجيو كوتاء «ظواهرية الشرعية»» فى: المعهد الدولية للفلسفة السياسسية» فكرة الشرعية» م س» 
6-61 8. 
6- ريمون يولين. «تحليل فلسفي لفكرة الشرعية)» م س. 
27 آلکساندر ياسران دانتريف» «القانونية والشرعية»» م س» ص 35 . 
8- جون لونسدال» «الماضى فى مستقبل أفر يقيا) J. LONSDALE, « African pasts in Africa’s‏ 
.126-146 .م ,1989 ,1 future », Canadian Journal of African Studies, vol. 23, n°‏ 


9- م ن» قول مستوحى من الترجمة الفرنسية لهذا المقال المنشور تحت عنوان «ماضي أفريقيا نجدة 
لمستقبلها»» ,39 Le passé de 1° Afrique au secours de son avenir », Politique africaine, n°‏ « 


septembre 1990, p. 137. 


0- جان-فرانسوابايار» حكومة ة العالم. نقد سياسي للعو لمش J. -F. BAYART, Le Gouvernemen! dı‏ 


.monde. Une critique politique de la globalisation, Fayard, Paris, 06‏ هذا مأ أشار | إليه اشا 
توماس هنري ريغبي» بالنسبة إلى المجتمعات الشيوعية (”٥0:اc u‏ ل٥‏ ہ1“ )» م س 


R. HARIMAN, Le روبرت هاريمان» السلطة مسألة أسلوب. الصيغ البلاغية لخطاب السلطة.‎ -1 
pouvoir est une question de style. Rhétoriques du pouvoir, Klincksieck, Paris, 2009, p. 246. 


۴. 8۸0۷, بيتر براون» السلطة والإقناع في التاريخ القديم المتأخر. نحو أمبراطورية مسيحية.‎ -2 
Pouvoir et persuasion dans | "47111911116 tardive. Vers un empire chrétien, Le Seuil, Paris, 1998. 
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3- بياتريسس هيبو» اتونس» من إصلاح إلى آخرا» في: جان- فرانسوا بایار» ورولان برتراند وتورنيك 
غوردادزه» وبياتريس هيبو O Ee‏ التركة الاستعمارية» والحو كمة المعاصرق J.-F.‏ 

BAYART, R. BERTRAND, T. GORDADZE, B. HIBOU, F. MENGIN, Legs colonial 

et Gouvernance contemporaine, vol. 1, FASOPO, Paris, décembre 2005, (http://www. 

›fasopo.org/publications/legscolonial_bh_1205. pdf)‏ و«الإصلاحية السسيرة السياسية الكبرى 

Le réformisme, grand récit politique de la Tunisie contemporaine », » لتو نس المعاصرةء‎ 

Revue d ‘histoire moderne et contemporaine, n°.56-4 bis, supplément 2009, p. 14-53. 

4- فرانسواهارتوغ وجاك رد ييل (إشر اف)ء الاسخدامات السياسسية للماضيء F. 11411100 et J.‏ 

REVEL (dir.), Les Usages politiques du passé, Editions de Ecole des Hautes Etudes 

Sciences Sociales, Paris, 1‏ en؛‏ جاك ريقيل» جيوفاني ليقي (إشراف)» الاسخدامات السياسية 

J. REVEL et G. LEVI (dir.), Political Uses of the Past. The Recent Mediterranean للماضي.‎ 

Experience, Franck Cass, Londres, 2002. 


P. BOURDIEU, La Distinction. Critique sociale بير بورديوء التميز. النقد الاجتماعي للتقييم»‎ -5 
du jugement, Êditions de Minuit, Paris, 1979, p. 460-537. 


ل الل ا ل ل تا 
المعاصرة»)؛ م س 

37ت - تعر پول فينه معان في میاق مختلف كلي في الشأن اليومي والمهم؛ ۰م س. 

e 
EE ار‎ TE O EEE تلجس‎ 
الأسس التاريخية للتفلت الحرّ من القانون»» م س؛ بياتريس هيبو ومحمد طوزي» «حول الانجازات‎ 
8. 111801[ eM. 107¥, على خط الإصلاحات. تحرير خدمات التواصل والاتصال في المغرب»»‎ 


« De la friture sur la ligne des réformes. La libéralisation des télécommunications au 
إر د ين بونو» مشروع العرش.‎ Maroc », Critique internationale, n° 14, janvier 2002, .م‎ 91-118 
1. BONO, Cantiere del Regno. Associazioni, الجمعيات والتنمية وأسلوب الحكم في المغرب.‎ 
ار وحة دكتوراه ذ في العلو م السياسية» جامعة تورينو»‎ «sviluppo e stili di governo in Marocco 


فى شباط 2008 وبا سم المجتمع المدني. تجربة تنمية نشار كية في للمغر ب 5012/4 In nome della‏ 
o Milan, 2010.‏ © الأتعنان) civile. Un caso di sviluppo participato in Marocco,‏ 


1- ميشيل فو کو» انتظام المخطاب 1971 ¢M. FOUCAULT, L Ordre du discours, Gallimard,Paris,‏ 
روبرت هاريمان» السلطة مسألة أسلوب» م س. 


2- فاكلاف هافلء رسالة مفتوحة إلى غوستاف هوساك م س» ص 17. 

3-- هذا مابّنه أيضاً بيتر براون» فى السياق الخاص جدا للعصور القديمة المتأخرة: يبتر براون» السلطة 
والإقناء في التاربخ القديم المتأخر. م س. 

4 - فاكلاف هاقل» اسلطة الذين لا سلطة لهم)» في: فاكلاف هاقل» مقالات سياسية» م س» ص 157-65 . 

5- پيير بورديو» «قوة القانون. عناصر من أجل سوسيولوجيا الحقل القانوني»» BOURDIEU, « La‏ .5 


force du droit. Éléments pour une sociologie du champ juridique », Actes de la recherche 
en sciences sociales, vol. 64, septembre 1986, p. 3-19. 
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.18 م ۰ ص‎ -4 6 
M. DE CERTEAU, La Faiblesse de croire, Le Seuil, ميشيل دو سيرتوء العحر عن الاعتقاد»‎ -7 
Paris, 1987. 


48- - هذا ما حلله ألكسي يورشاك جيداء في: كل شيء كان دائماً حتى بول آخر جيل سوفياتيء Alexei‏ 
YURCHAK dans Everything Was Forever Until it Was No More. The Last Soviet‏ 


Generation, Princeton University Press, Princeton, 2006.‏ 
50- ا eS‏ إبتكار الشاأن اليومي 1- فنون الإنجاز في ما يخص الاعتقاد في 
الأحزاب السياسية. فإنه ويخلص التحليل إلى أن: «عبارة ”أعرف جيدا أن هذه مزحة“ التي يقولها 
الناخبون تتطابق مع ما يلتمسونه عن اقتناع أو معرفة عند كوادر الجهاز الحزبي. وهكذا يعمل الاعتقاد 
على قيمة الواة قم التي تُفترض ”على أي حال* “على الآخر» حتى عندما ”يكون معروفا جیدا“ بل جيدا 
أكثر ما ينبغي إل أيه درجة ”مت م الفرضى؛ “في المكان الذي يشغله!» ص 274. 
1- بياتريس هيبوء قوة الطاعةء م س» الفصل الخامس. 


5 تعاببر لدونالدف. مكنزي. دكرهاروجيه شارتييه» على حافة الصخرة. التار ن البقن 
ll\gففa« R. CHARTIER, Au bord de la falaise. L histoire entre certitude et inquiétude,‏ 
Albin Michel, Paris, 2009, p. 210.‏ 


3- أشكر حمزة مدب» على تقديمه لى هذه الحادثة. 
4- ألكسي يورشاك في: كل شيء كان دائما حتى يزول» م س. 
5- هذا ما يلاحظه أيضاً مؤرخو الحياة الخاصة الذين يقترحون تحليلاً سياسياً واجتماعياً انطلاقا من 
مراسلات ويوميات حميمة. بالنسبة إلى الحالة السوقياتية» انظر أورلاندو فايجس» الموشوشون. 
الحياة والىقاء عليها في ظل O. FIGES, Les Chuchoteurs. Vivre et survivre sous 512/1716, lw‏ 
Denoël, Paris, 2009.‏ 


6- ميشيل دو سيرتو. إبتكار الشأن البو مي» م س؛ روبرت هاريمان» السلطة مسألة أسلوب. م س. 


77- هزه مدب» «مراقبةالرجال» ومراقبة الحشود. الزكراه في الشأن اليومى ٤‏ تودس)» مداخلة ف الندوة 
حول موضوع الإكراه والتذوتن». 


58- كومي تولابور «اللعب على الألفاظ» لعب بذيء. معجم السخرية). في: : جان- -فرانسوابايار» آشيل 
مبيمبي؛ وكومي تولابور» السياسة من الأسفل في أفريقياً بقياء م س» ص 99. 

9- ميشيل دو سيرتوء ابتكار الشأن البومي» م س» والعجز عن الإعتقاد م س. 

0- كثيرون هم الكتاب الذين ذكروا هذه الظاهرة» بخاصة من بين المتخصصين في الاتحاد السيوقياتي. 
تثير روايات زينوفييف اهتمامي بشكل خاص. الجهاز الإيديولوجي» يقول: (يمارس عملا شكليا 
بصرف النظر عن محتواء الواقعي» بحكم وجوده فقط وعمله . بطرق غير محسوسة» يحيك هذا الجهاز 
شبكة دقيقة جدا من الوعى البشري» شبكة : تحشر «الأنا» الوليدة التي تتخبط فيها من دون جدوى. 
وعتدما تكون هذه الأنا؟ فد نضجت» يكون قد قات الأوان بالفعل” ويلزم ظروف استثنائية لكي 
تتمزق هذه الشيبكة أو لكي لا تتمكن من التحقق»؛ ألكساندر زينوقييش» المستقبل المشع» م س» ص 
1 انظر اش فاكلاف هافل» مقالانت V. HAVEL, Essais politiques, Calman-Lévy, «ql‏ 
«Paris, 9‏ و إميليو جنتيلى. ماهى الفاشية؟ تار بح و تاو بل E. GENTILE, Qu ’est-ce que le‏ 


Jascisme 2, Histoire et interprétation, Gallimard, Paris, 2004. 
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1 6- إميليو جنتيلي» ما هي الفاشية؟ التاربخ والتأويل» م س» ص 126. 
كريستيان» على تخوم الديكتاتورية. زرع ال 5880 في المنشات الألمانية الشرقية في الستينيات» 
Aux frontières de la dictature. L’implantation du SED dans les entreprises est-‏ « 
soixante », Revue d'Histoire Moderne et Contemporaine, .allemandes pendant les années‏ 
n° 49-2, avril-juin 2002, p. 145-175.‏ 
63- ميشيل كريستيان» «على تخوم الديكتاتورية...») م س . 
64- يبثر هيبثر» «العمال فى جمهورية ألمانيا الديمقراطية سسا س ص 642 انظر أيضا ساندرينا کوت» 
الشيوعية في الشأل البومي» م سء وماري فيلبروك› تشريح الديكتاتورية» م س. 
5- ماغالى غراقييه. وداعا هو نيكر ! الهوية والو لاء في الإدارات الألمانية الشرقية (1999-1990) 
M. GRAVIER, Good bye Honecker ! Identité et loyauté dans les administrations est-‏ 
Presses de Sciences Po, Paris, 2008‏ ,(1990-1999) emandesا]ه»‏ والبحث النقدي الممتاز الذى 
أنجزه فابيان جوبار» فى مجلة: 2009 Critique internationale n° 43, avri|-juin‏ 
6- ارتكز هذا التحليل على شايلا فيتزيائريك» «الاستخدام البلشفى لل”الطبقة“. الماركسية وبناء الهوية 
الفردية؛ FITZPATRICK, » L’ usage bolchevique de la “classe”. Marxisme et construction‏ .5 
de [identité individuelle », Actes de la recherche en sciences sociales, n 85, novembre‏ 
0 .م ,80-1990 وألان بلوم» ومارتين میپوليه» الفوضى البيروقراطية» م س؛ أليساندرو ستانزیاني» 
الاقتصاد في الثورة. الحالة الروسية 1930-1870« A. 514171214111, L ‘Economie en révolııtior.‏ 
Le cas russe 1870-1930, Albin Michel, Paris, 1998,‏ ومارتين ميبوليه» بناء الاشتراكية بالار قام. 
تحقيقات وتعدادات في الاتحاد السو شاتي من 1917 إلى 1991 M.MESPOULET, Cons1ruire‏ 
le socialisme par les chiffres. Enquêtes et recensements en URSS de 1917 û 1991, INED,‏ 
Paris, 2008.‏ 
7- شايلا فيتزياتريك» سقو ط الأفنعة. الهوبة والخداع في روسيا القرن العشرين, FITZPATRICK,‏ .5 
Tear Off the Masks ! Identity and Imposture in Twenthieth-Century Russia, Princeton‏ 
Press, Princeton, 5‏ 111176151 خصوصا الفصل الأول «أن تصبح سوقياتيا «Becoming‏ 
«50716» انظر أيضاء لتو ضیح هذا التفسير» قصص من الحياة رويت من قبل أورلاندو فايجس» فى: 
الموشوشون. م س» ص 6 ومايليها. 
8- بيتر سكالنيك» «الاتحاد السوفياتى وأفريقيا الحنوبية. ”نظريات المجموعات العرقية“5.2 
SKALNIK, « Union soviétique - Afrique du Sud. Les “théories” de Pethnos », Cahiers‏ 
d'Etudes africaines, n° 110, XXVII-2, 1988, p. 157-176.‏ 


9- جان-فرانسوا بايارء الدولة في أفريقياء سياسة (البطن) الأقلية المحتكرة م س؛ بروس بيرمان» 
وجون لونسدال» الوادي الحزين» م س؛ لوروا قايل (إشراف)»ء بعث القبلية. في جنوب أفربفياء.] 
VAIL (dir.), The Creation of Tribalism in Southern Africa, University of California Press,‏ 
9 ,بزاع /:86؛ جان-بيير كريتيان» وجيرار برونينه» للإننيات تاربسخ».6 J.-P. CHRÊTIEN et‏ 
¢PRUNIER, Les Ethnies ont une histoire, Karthala-ACCT, Paris, 1989‏ جان- لو اسيل 3 
وإليكيا مبوكولو (إشراف)ء في قلب الإننية. الإتنيات. والقبلية والدولة في أفريقي»۴ 11 J.-1. ۸MS۴‏ 
et E. M’BOKOLO (dir.), 4u coeur de l'ethnie. Ethnies, tribalisme et Etat en Afrique,‏ 
Découverte, Paris, 5‏ 4ا . استشهاد من يبتر سكالنيك» الاتحاد السوفياتى وأفريقيا الحنوبية. 
”نظریات المجموعات العرقية“*)» م س» ص 72. ١‏ 


0- إيغور كوبيتوف (مشرف)ء الحدود الأفريقية. إعادة إنتاج المجتمعات التقليدية الأفريقية .! 
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KOPYTOF (dir.), The African Frontier. The Reproduction of T' raditional African 
Societies, Indiana University Press, Bloomington, 1987. 


1- لوروا قايل» (امقدمة. العرقية تاريخ جنوب أفريقيا)» وپاتريك آریس» (إقصاءء وتصنيف» والاسستعمار 
الداخلي. انبعاث النزعة االعرقية لدى الناطقين بلغة التسونغا في أفريقيا الجنوبية»؛ ,1141018155 .8 
«Exclusion, classification and internalcolonialism. The emergence of ethnicity among‏ 
of Southern Africa‏ قلاعع150282-5063[1 the‏ محمود مامدانىى » مواطنون ورعابا. أفريقيا المعاصرة 
وإرث الاستعمار الأخير « M. MAMDANI, Citizen and Subject. Contemporary Africa and the‏ 
Legacy of Late Colonialism, Princeton University Press, Princeton 1996.‏ 


J.-F. جان-فرانسوابايار» «اختبار الديمقراطية فى مواجهة التفليد فى أفريقيا جنوبى الصحراء».‎ -2 
BAYART, « La démocratie ã !épreuve de la tradition en Afrique subsaharienne », 
Pouvoirs, n° 129, 2009, .م‎ 27-40. 

3- محمود مامدانى» مواطنون ورعاباء م س. 

0.21960-1860 كاتاريسن نيوبوري» تماسك الاضطهاد. الزبونية والنزعة العرقية في رواندا‎ -4 
NEWBURY, The Cohesion of Oppression. Clientship and Ethnicity in Rwanda, 1860- 

1960, Columbia University Press, New York, 1988. 
dans A. MBEMBE, (19 6 0-19 آشيل مبيمبى » ولادة حرب الأنصار فى جنوب الكامير ون.()20‎ -75 
La Naissance du maquis dans le Sud-Cameroun (1920-1960), Karthala, Paris, 1996. 

6- جان-فرانسوا بایار» «اختبار الديمقراطية في مواجهة التقليد في أفريقيا جنوبي الصحراء!» م س. 

رارک أشيل مبیمبی» و لادة حرب الأنصار فی جنوب الكاميرون(20 1960-19)» م س؛ جان-فرانسوا 
بايار» «اختبار الديمقراطية في مواجهة التقليد في أفريقيا جنوبي الصحراء» م س. 

8- جون لونسدال» «ماضي أفريقيا نجدة لمستقبلها»» م س» ص 149. 

9- جان-فرانسوا بايار» الدولة في أفريقياء سياسة (البطن) الأقلية المحتكرة م س. 

0- جون لونسدالء «الاقتصاد الأخلاقي للماو ماو: الفقر والفضائل المدنية في فكر الكيكويو السياسي» 
J. LONSDALE, « The moral economy of Mau Mau : poverty and civic virtue in Kikuyu‏ 
thought «‏ اiticaاpo»‏ فى: بروس بيرمان» وجون لونسدال» الوادى الحزين. م س» ص 6-315 46 . 

1- جان-فرانسوا بايار» الدولة في أفريقباء سياسة (البطن) الأقلية المحتكرة م س» ص 2 8. 

2- جول لونسدال» «الاقتصاد الأخلاقى للماو ماو: الفقر والفضائل المدنية فى فكر الكيكويو السياسي»» 
م س؛ وپاتريك آريس» «إقصاء» وتصنيف» والاستعمار الداخلي. انبعاث النزعة االعرقية لدى الناطقين 
بلغة التسونغا في أفريقيا الجنوبية»» م س؛ جان- فرانسوا بايار» پيتر جشيير» وفرانسيس نيامنجوء «الأهلية 
والديمقراطية والمواطنية فى أفرد J.-F. BAYART, 2. GESCHIERE et 2. NYAMNJOH, «laa‏ 
Autochtonie, démocratie et citoyenneté en Afrique », Critique internationale, n 10,‏ « 
177-4 .م ,2001 20165وز؛ بيتر جشيير» «الأهلية والمواطنية. الأنماط الجديدة في الكفاح من أجل 
الانتماء والإقصاء فى أفر GESCHIERE, « Autochtony and citizenship. New Modes in “la‏ .2 


the Struggle over belonging and exclusion in Africa », Forum for Development Studies, 
vol. 32, n° 2, 2005, p. 371-384. 


3- ميشيل دو سيرتوء أوضحه في: (العجز عن الاعتقاد. م س» ص 1 8) حول الكلمات الكبرى التي هي 
”الحرية“ و”الديمقراطية“ أو ”الأمة“. 
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84- كثير مسن من الأعمال بيّنت ذلك في ما يخص الليبرالية» والاقتصاد الموجه والاشتراكية أو الدولتية. 
انظر على سبيل المثال» من بين العديد من اعمال اخرىء عن الاقتصاد الموجه» وعمل فيليب مينار عن 
الكولبرتية (نظام اقتصادي وضعه الوزير الفرنسي كولبير ويقضي بتدخل الدولة في الصناعة والتجارة 
الوطنية لحمايتهما-الترجمة) (فيليب مينار» فضائل الكو لبرتية. الدولة والصناعة في فرنسا الأنوار (.۲ 
MINARD, La Fortune du colbertisme. Etat et industrie dans la France des Lumiêres,‏ 
Paris, 198‏ ,۴ayard)؛‏ حول الليبرالية الإنجليزية» جون بروير» أوتار السلطة. الحرب. المال والدولة 
الإتكليزيبة J. BREWER, The Sinews of Power. War, Money and the English State, Harvard‏ 
Press, Cambridge, 190‏ niversityا؛‏ حول بطلان معارضة الليبرالية/ الدولتية فى تر كيا المعاصرة 
أيزي بوغراء الدولة والأعمال في تر كيا الحديثة» م س؛ في أفريقيا جنوب الصحراء» بياتريس هيبو» هل 
تنتهجح أفربقيا سياسة تدخلية؟ م س؛ في روسياء أوليغ خارخوردين» الجماعي والفردي في روسيا 
دراسسة الممارسسالت. O. KHARKHORDIN (The Collective and the Individual in Russia. A‏ 
Study of Practices, University of California Press, Berkeley, 1999)‏ ين أن وصف الاتحاد 


السوفياتي بالجماعي أو الاشتراكي لا يعكس شيئا من الحقيقة على أرض الواقع والتطورات مع الوقت. 

5- آدام تون ثمن الدمار» م س» خصوصاً الفصلين 2و 5. 

6- دافيد ف كرو» «مقدمة عامة)» م س. 

7- بياتريس هيبو» «هامش المناورة ”لتلميذ اقتصادي صالح“: تونس بن علي»» م س» كذلك المرافة 
والإصلاح» م س» الفصل 2. 

8- بياتريس هيبوء قوة الطاعة» م س» الفصول 7 إلى 9. 

9- حمزة مدب» هل تونس بلد ناشئ؟ م س. 

0- هذا التصنيف للأساليب عرضه روبرت هاريمان» السلطة مسألة أسلوب» م س. 


1- ميشل دو سيرتوء ابتكار الشأن اليومي» م س. 

92 سنتعرف إلى الممارسات النازية والتونسية. لكنها ممارسة عامة قام ميشيل دو سيرتوء بتحليلها بشكل 
رائع. حول هذا الموضوع» كتب بشكل خاص: اسيكون إذن الاقتباس سلاح الإقناع المطلق. لأنه 
يلعب على ما يفترض أن الآخر يؤمن به. إنه إذا الوسيلة التى من خلالها EEE‏ 
بالآخر لمصالحتهم» يعني إذا جعل الأوهام المنتجة في مكان معيّن قابلة للتصديق .[...) بحلوله 
محل معتقدات أصبحت لآ تصدق» يتيح الاقتباس للأجهزة التكنوقراطية بأن تصبح حَريّة بالثقة باسم 
الآخرين. اقتبس» يعني جعل الوهم | - من خلال سلطة ما حقيقة» جاعلين الآخرين يعتقدون بأن 
آخرين يعتقدون بها لکن من دون تقديم ي شي ء قابل للتصديق)» في: ابتكار الشان اليومي» م س» 
ص 275-247. 

3 يول فين» الشأن اليومى والمهم» م س» ص 294. 

94- ميشيل دو سيرتوء ابتكار الشأن اليومي. م س» ص 159. 

5- يول فين» جردة الاختلافات» م س؟ روحجيهةه شارتييه» على حافة الهاوبة.... م س. 


6- ميشيل سينيلار» فنون الحكم. من الرعاية إلى مفهوم الحكومة SÉNELLART, Les 1:15 de‏ .11 


gouverner Du regimen médiéval au concept de gouvernement, Le Seuil, Paris, 1995. 
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حواشى الفصل الثالث: 

01/.619278-1977 ميشيل فوكوء أمن وأرض وسكان. محاضرات في كوليج دو فرانس»‎ 
FOUCAULT, Securité, territoire, population. Cours au Collêge de France, 1977-1978, 
Gallimard-Le Seuil-Hautes Etudes, Paris, 2004, notamment la leçon du 25 janvier 1978, .م‎ 75. 


ميشيل فوكو» (منهجية لمعرفة العالم. كيف التخلص من الماركسية». Méthodologie pour‏ » 
Comment se dêbarrasser du marxisme »‏ .12006 نال؛ connaissance‏ 13 حديث مع ريوماي 
يوشيموتوء في: : أقوال وكتابات III,R. Yoshimoto, in Dits et Ecrits III, 1976-1 979, Gallimard,‏ 
Paris, 1994, n° 235, 25 211 8‏ (الذي تحدّث عن انوع من التعطش الهائل والمتعذر كبته يجبر 


على الالتفاف نحو الدولة. يمكن التحدث عن الرغبة في الدولة» ص 18 6)؛ كذلك أيضاء و لادة 
السياسية الحيوية» م س» محاضرة 7 آذار 1979» ص 192 -196 . هذه النقطة تم توضيحها من قبل 
ميشيل سينيلار» (وضعية محاضرة») في: ميشيل فوكوء أمن وأرض وسکان» م س» ص 398. 


مقتفیا خطى يبير روزانقالون» تحدث عزالدين بوصلاح عن «الدولة الوصية راعية الشأن الاجتماعي». 
أو ببساطة أكثر عن «الدولة معيدة التوزيع والزبونيةء والاستبدادية»» مشيرا بذلك 0 أن عدد 
وأ السياسات الاجتماعية» ا بالشأن لا جتماعي» OE A‏ ا 
الدولة-الحامية : عزالدين بوصلاح» ات حماية اجتاعية وجتمعات الأفكار الظر 
المنهجيةك. SE « Politiques de protection sociale et sociétés. Quelques‏ 1 
و2001 réflexions théoricométhodologiques », Revue tunisienne de droit 2000, CPU, Tunis,‏ 
195-204 .p؟‏ انظ أيضا دوجا شامخ»› الدولة والفغر في توضن. مساعدةو | أو إدماج» رسالة لنيل شهادة 
الدراسات الموسعة في العلوم السياسية» السئة الدراسية 1998 - 1999. D. CHAMEKH, Etat ef‏ 
pauvreté en Tunisie. Assistance et/ou insertion, mémoire de DEA en sciences politiques,‏ 
Université de Tunis III, faculté de droit et de sciences politiques, année universitaire‏ 
.1998-1999 


بياتريس هيبو» قوة الطاعة م س» خصوصاً الفصول 3و5و. 
تم توضيح هذا البعد أيضاً من قبل فاريبا أديلخاء بالنسبة إلى الجمهورية الإسلامية» خصوصاً في : أن 


Fariba ADELKHAH, Etre moderne en Iran, Karthala, Paris, 2006 تكون عصريا في لمسرأن.‎ 
(طبعة جديدة مو سعة).‎ 


شهادة رضى تمنحها المؤسسات الدولية مثل منظمة العمل الدولية واتحادات نقابات العمال: تقارير 
سنوية للاتحاد الدولى لنقابات العمال الحرة» rapports annuels de Intemational Confederation‏ 
of Free Trade Unions, Tunisia, Annual Survey of Violations of Trade Unions Rights.‏ 
.Tunisia annual surevy of violations of Trade unions Rights‏ من الو اضح آنه تم ت من 
قبل السلطات التونسية التى كانت تحاول إنشساء علامة نقابية انطلاقا من هذه الشهادة» وتحاول 
إنقاذ هذه الشركة. هذه الصورة الاجتماعية الجيدة يتم إعادة استخدامها من قبل الجهات المانحة 
(البنك الدولي» إستراتيجية تعاون الجمهورية التونسية- البنك الدولي» -2004 - 2005». البنك 
الدولي واشنطن العاصمة» كانون أول 4 ومن قبل الصناعيين (مثال تقرير غيرزي لعام 2004« 
«CETTEX-GHERZI‏ تحديث للدراسة الإستراتيجية لقطاع النسيج-الملايس» تقرير - محصلة» 
د يرى أن الظروف الاجتماعية الجيدة للعمل هي واحدة من أبرز نقاط القوة 
للنسيج التونسى 
جان-ييير كلينغ؛ و غاييل يلي مناطق تنفيذ عمليات التصدير. الأدوات المهددة للانخراط في الاقتصاد 
المعو لم 11 J.P.CLING et G. LETILLY, Export Processing‏ 
Jor Global Economy lnsertion ?, Document de travail DIAL, Paris, DT/2001/17.‏ 


مريام كاتوس 0871115518 .11 وبلاندين ديترومو [258515153/41 .8 (إشراف)ء الحمايةالاجتماعية 
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La Protection sociale dans les pays du Maghreb. Une في بلاد المغرب. محصلة الأنحاث.‎ 
synthêse des recherches, miméo, Paris, Mire, ministère des Affaires sociales et de la Santé, 
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¢Anthropos, Paris, 1977‏ جان- لو أممنياة زومانا دونبياء وأمادو كوياتيه ومحمد تابوره» «الأدب 
الشفوي والإيديولوجيا. قوم الجاكيتيه ساباشي من بلاد الغانان (واسولون» iلnاذئ(,AMSELLE J.-L.‏ 
DUNBYA, A. KUYATE et M. TABURE, » Littérature orale et idéologie. La geste‏ .2 
des Jakite Sabashi du Ganan (Wasolon, Mali) », Cahiers d Etudes africaines, 73-76,‏ 


3-7 .م ,1979 ,(1-4) ×1×؛ شاكا باغايوكوء «الدولة فى المالى. التمثيل» والاستقلالية الذاتية ونمط 
الإشتغال». BAGAYOKO, » L’Ëtat au Mali. Représentation, 2010201016 et mode de‏ .5 
fonctionnement », in E. TERRAY (dir.), L Etat contemporain en Afrique, L’Harmattan,‏ 


Paris, 1987, p. 91-122.‏ 
8 - فيرجيني بوديه» وغريغوري شوزال» «الأحزاب السياسية و”الاستقلال المنحاز“ لأمادو توماني توريه)» 
119 - إميليو جنتيلى»› ما هی الفاشسية؟ التاريخ والتأويل ؟» م س؟ برناردو سوردي» القانون الإداري في ظل 
الفاشية»» محاضرة في منتدى بعنوان (الإدارة والدكتاتورية»برئاسة مارك أوليقييه باروخ» ودورماجن؛ 
Le .droit administratif sous le fascisme «, EHESS, 8 avril 2005.‏ « ,5015101 .8 

20 1- ينغ -هوات شواء الإبديولوجيا الطائفية والديمقراطية فى سيغافورة f‏ س۰٠‏ خاصة ص 39-9 . 
11 - فرانسواز مانجين» مسارات صينية. تابوان» هونكونغ. بيكين م س» «السياسات التايوانية والسوق 

الصينية ck...‏ . س. 
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2- بياتريسس هيبوء المراقبة والإصلاح» م س» فصل 2» وير جيني بوديه» وغريغوري شوزال» «الأحزاب 
السياسية و”الاستقلال المنحاز“ لأمادو توماني توريه!» م س. 

3- بالنسبة إلى تحليل جميل جدا -وسخري- لاستخدام توافق الآراء وتقنيات حكومية مستوحاة من 
هذا المفهوم» انظر برونو لوتييه» ”عدم النطق بكلمة علامة على الموافق. ومن يوافق لا ينطق بأية 
كلمة“...ا 1ك و«التوافق بيروقراطية بناء التوافق»» مداخلة أثناء الاجتماع الأوروبى الثانى للفاسويو 
».)http://Www. fap. org/reasopo htm rencontres)‏ 6 شباط/ فبراير 2009 حول البير وقراطية 
الليبرالية. 

4- استشهاد سابق من قبل جيل شاتليه» الحيوانات» مرضى التوافق» م س. 

5- برونو لوتييه» ”عدم النطق بكلمة علامة على الموافق. ومن يوافق لا ينطق بأية كلمة“...٠»‏ م س» ص 
5 (أنا من أشرت لذلك). 

6- والتر بنيامين» نقد العنف»» فى: الاأعمال لكاملة المجلد 1 12 W. BENJAMIN, « Critique de‏ 

violence », in Euvres I, Gallimard, Paris, 2000, .م‎ 227. 

7- هذا ما أظهرته أعمال جان-فرانسوا بايار. بالنسبة إلى أفريقياء الدولة في آفريقيا» م س؛ بالنسبة إلى 
البرتغالء انظر الدولة الحديثة 1926-1974 تاريخ البرتغالء مجلد 7» م س» والدولة الحديثة في 
الثلاثينيات من القرن الماضى. 1801601121 دمص اء ليشبونة» 1986؛ بالنسبة إلى حكومة فل 
مارك أوليقييه باروخ» خدمة الدولة الفرنسسية. الإدارة في فرفسل 2/41"( M.-O. BARUCH, Servir‏ 
rançais. Ladministration en France de 1940 û 1944, Fayard, Paris, 1997‏ بالنسية إلى 
إيطاليا موسيلينىء إميليو جنتيلي» ماهى الفاشية؟ التاربخ والتأويل. م س» وبرناردو سوردي» القانون 
الإداري في ظل الفاشية م سء بالنسبة إلى النازية كارل شميت» الديكتاتوربة هل ,50111/11171 .0 
Date, Le Seuil, Paris, 0‏ وفى الأبعاد الأكثر عنفاء مساهمات مختلفة من العدد الخاص 
من مجلة 2007 »Revue d histoire de la Shoah, n° 186, janvier-juin‏ كرست لسلب أورونا. 
وبصفة عامة. انظر» هانا آرندت» أصول التوتاليتارية» م س. 

8- إميليو جنتيلي» ما هي الفاشية؟ التاريخ والتأويل» م س. 

29 1- برناردو سوردي» القانون الإداري في ظل الفاشية م س. 

0- مارك أوليقييه باروخ» خدمة الدولة الفرنسية. الإدارقفى فرنسة م س؛ ميشيل ميّاي» «دولة القانون 
كأنمو ذج مثالي معياري). M. MIAILLE, « L’Êtat de droit comme paradigme », Annuaire‏ 
29-3 .م ,1995 du Nord, 1. XXX,‏ :147711 06؛ ليورا إسرائيلء» ارواب سود وسنوات معتمة. 
محامون وفضاة في المقاومة خلال الحرب العالمية الثانية 0:65 L. ISRAEL, Robes noires,‏ 


sombres. Avocats et 711021517015 en résistance pendant la Seconde Guerre mondiale, 
Fayard, Paris, 2005. 


1- والتر بنيامين» «نقد العنف» م س. 

2 - ريمون پولين» «التحليل الفلسفي لفكرة الشرعية)» م س» ص 21. 

3- ألكساندر ياسران دانتريف» «القانوني والشرعية)» م س» ص 30. 

4- وهذا ما بيّنهِ پيتر براون حول روما القديمة: يتر براون» السلطة والإقناع في التاربخ القديم المتأخر 
م س. 


65- بصفة عامة» انظر ميغيل أبنسور ومارسيل غوشية» «تقديم دروس العبودية وقدرهأا» ئ إتيان دو 
لابويسى؛ خطاب العبودية الطوعية م س» ص آ۷1-×1××؛ ميشيل فوكوء المراقبة والعقاب» م س» 
و«الحقيقة والأشكال القانونية»» في: أقوال وكتابات 2» م س» رقم 139» ص 583 - 646. بالنسبة 
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إلى الأمثلة المفضلةء ماري فولبروك تشريح ديكتاتورية. داخل جمهورية ألمانيا الديمقراطية» وبالنسبة 


3 ألمانيا الشرقية؛ جيروم هورتو» اتغيبر نظام الحكم في موشور استعخدامات القانون سياسا 1989 
تح الباب للمنافسة السياسية في يولندا. . في: ساندرين کوت» ومارتين مييوليه (إشرافء بالتعاون 


العلا روجا مايه لتحيو يه في لاريم من م 1 -50؛ حول يولونيا؛ إميليو جنتيلي» 
او والتأويل. م س؛ بالنسبة إلى إيطالية الفاشية و”ثورتها العادلة“؛ في البرتغال» 
1 


2 فيكتور ييريراء الدولة تغالية وبرتغاليو فرنسامن 7 إلى 4 7 رسالة دكتورأه بالتاريخ‎ 
PEREIRA, L ‘Eta! portugais et les Portugais de France de 1957 û 1974, thèse de doctorat 
en histoire, IEP de Paris. 


6- حول تونس» بياتريس هیبو» فوة الطاعة» م س؛ حول الراد خ الثالثء آدام تون ثمن الدمار»م سء 
عن الأساس القانوني لاستبعاد اليهود من الحياة الاقتصادية» ونهب الممتلكات اليهودية ونهب 
البلدان الخاضعة .في تركياء رفعت بالى»قضية «قارليك ترجيزي) م سء وأيهان أكتار» النزعة 
القومية الاقتصادية» م س» حول شرعية نهب الخيرات الأرمنية. في البرتغال» فيكتور پيريراء الدولة 
البرتغالية وبورتغاليو فرنسا من 7 إلى 1974 م س» فصل ر 

7- نوربرتو بوبيو» احول مبدأ الشرعية)» م س. 

138- ميشيل فوكوء «الانتصار الاجتماعي للذة الجنسيةء في أقوال وكتابات4)» م س» عدد 3ص 308. 

9 - إيف ديزالاي» وبرايانت غارث» عولمة حروب القصور. إعادة بناء سلطة الدولة في أميركا اللاتينية. 
بين وجهاء القانون و «الشيڪاغو Y. DEZALAY et 8. G. GARTH, La Mondialisation «a gı‏ 


des guerres de palais. La restructuration du pouvoir d'Etat en Amérique latine, entre 
notables du droit et « Chicago boys », Le Seuil, Paris, 2002. 


140- والتر بنيامين» نقد العنف» م س. 
141- محمد طوزي» الملكية والإسلام السياسي في المغرب» م س» ص 35. 


8. KARSENTIL, « Le criminel, برونو كارسنتي» 509 م» الوطني» 5 أصل فكرة الانضباط».‎ -3 
le patriote, le citoyen. Une généalogie de lidée de discipline », a n° 2, 1999, 


p. 115-128. 


7144- ميشيل فوكوءيحب يحب الدفا اح ع ان ر را ا ف و ا 1119551975 
France, 1975-1976, Le‏ 3 لنت FOUCAULT, II faut défendre la société. Cours‏ 


Seuil-Gallimard, Paris, 1997. 
.ل‎ CHEN, Chinese جيانبو شن» القانون الصينى. من أجل فهم القانون الصينى. طبيعته وتطوره‎ -5 
Law. Towards an Understanding of Chinese Lav, its Nature and Development, Kluwer 


Law International, La Haye et Londres, 1999: [’auteur parle de « rule by law », non de 
«rule of law ». 


6- جيل فافاريل - غارّيغ وكاتي روسايه» المججتمع الروسي في سعيه وراء انتظام» بمعية بوتين؟ م س. 
7- والتربنيامين» «نقد العنف» م س» ص 237-235. يطور بنيامين حجته مذكراً ب«أن العنف كمؤسّس 
لحق» في الواقع» لديه وظيفة مزدوجة» بمعنى أن تأسيس الحق يسعى بالطبع» عن طريق العنف» 
لبلوغ ماخر ا ت بلقل هذا لل ارسي ولك فى الوقت الذي برسي ابو ان 
قله برو وا قن حمر ل لو ت موسا ا 
بالمعنى الدقيقء أي في المدى الفوري إذ إنه يضع مباشرة» باسم السلطة» غاية ليست محرّرة من 
العنف ومستقلة عنه ولكن كحق مرتبط به بالضرورة ومتلازم به. إن إنشاء قانون هو تأسيس لسلطة.» 
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وبهذا المقدار فإنه فعل ظهور فوري للعنف [. L.‏ في البدء» كان الحق امتي ازا للملوك والكبان 
وباختصار للأقوياء. وفي الواة » سيبقى ذلك قائماً على ما هو عليه طالما أنه مستمر الوجود مع 
إجراء التعديلات اللازمة كه من وجهة نظر العنف الذي وحده يمكن أن يقف كضامس. لقان 
ليس ثمة مجال للحديث عن مساواة وإنما في أفضل الحالات» عن مساواة في مقاديره. 


148- - ير بورديو» قوة القانون» م س. ص 3 1؛ انظر أيضاً ميشيل فوكوء «التكنولوجيا السياسية للأفراد» 
أقوال وكتابات 4» م س» عدد 364» ص 813 - 828. 


9- بریجي ت غايتي؛ وليورا إسرائيل (إشراف)» «قضية الحق» ISRAÊL (dir.), « La‏ آ et‏ 04111 .8 
15-0 .م ,62 droit «, Poli, 701. 23, n°‏ نال 56ناهه؛ ليورا إسرائيل» أزواب سود وسنوات معتمة 


م 

0- نوربرتو بوبّيو» حول مبدأ الشرعية»؛ م س. 

71- هذا ماأظهره كارل يولانبي في: التحول الكبير م س. انظر أيزي بوغراء «كارل پولانيي والفصل 
المؤسساتي بين السياسة والاقتصاداء A. BUĞRA, » Karl Polanyi et la séparation‏ 


institutionnelle entre politique et économie », Raisors politiques, n° 20, novembre 2005, 
p. 37-56. 


52 - ريمون پولين» «التحليل الفلسفي لفكرة الشرعية»)؛ م س؛ نوربرتو بوئيوء حول مبدأ الشرعية». م س؟ 
ساندرين كوت» «ظواهرية الشرعية)» في: المعهد الدولي للفلسفة السياسية» ذكرة E‏ 


ص 86-61. 
3- بياتريس هيبو: «الاقتصاد السياسسي لخطاب البنك الدولي في أفريقيا . من دليل الاقتصاد إلى الواقع 
(والمصيبة) الإرساليين»» م س؛ بوني کامبل» «الحوكمة الإصلاح المؤسسى. المؤسسات المالية 


B. CAMPBELL, « EE institutional reform and the الدولية والانتقال السياسي)»»‎ 
state. Intemational financial institutions and political transition in Africa », Review of 
African Political Economy, vol. 28, n° 88, juin 2001, p. 155-176. 


4- جون أونزورج» الحكم القانون. التنمية الاقتصادية وتنمية الدول في شمال شرف آسياك .3 
OHNESORGE, « The rule of law, economic development and the developmental states‏ 


of northeast Asia‏ ¢ في: : كرييسستوفر انتونس (شراف»» القانون والتنمبة في شرن ق اسیا وجنوب 
شرقها C. ANTONS (dir.), Law and Development in East and South East Asia, Curzon‏ 


Press, Richmond,2002. 

5- هذا التصور مستمد مباشرة من المذهب النيو-مؤسسي (حيث ممثله الأكثر شهرة هو دوغلاس 
نورث» المؤسسات» التغيير المؤسسي الأداء الاقتصادي« D. ©. NORTH, stitutions,‏ 
«Institutional Change and Economic Performance, Cambridge University Press, 1990‏ 
انظرماريا داكولياس » أداء المحكمة حول العالم» Voir M. DAKOLIAS, Court Performance‏ 
the World, World Bank Technical Paper, n° 430, 1999‏ 0:«لةه4؛ روبرت إفروس» «البنك 
الدوا لي في عالم متغين دور البناء القانو نيا» R. C. EFFROS, « The World Bank in a changing‏ 
¢world. The role of legal construction », The International Lawyer, vol. 35, n° 1341, 2001‏ 
البنك الدولي. مسادرات في الإصلاح القانوني والقضائي, الينك الدولي 2 . لنقد هذه الحالة» 
بیاتریس هيبوء «الاقتصاد السياسي لخطاب البنك الدولي في آفريقيا...٠»‏ م س؛ غير هيرميت» هل 
ستحل الحوكمة G. HERMET, « La gouvernance serait-elle le nom de 1’après-démocratie‏ 


du pماuralisme‎ limit »,‏ عاغننو eاassabاn‏ ”ا 9 فى غى هيرميت وعلى خزنسيجيل وجان- 
فرانسوا پرودوم (إشراف)» الحو كمة. مغهوم وتطبيقاته G. HERMET, A. KAZANCIGIL et J.-‏ 
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F. PRUD’HOMME (dir.), La Gouvernance. Un concept et ses applications, Karthala, 
جون أو نزورج» «حكم القانون» التنمية الاقتصادية وتنمية الدول في‎ 4P rs, 2005, 2. 17-7 
J. OHNESORGE, « The rule of law, economic development and the «lÎ J شمال شر‎ 
و«دولة القانون والتنمية اقتصادية)» م س؟‎ ؛developmentaا‎ states of northeast Asia », loc. cit. 
ميشيل ميّايء «دولة القانون كأنموذج مثالي معياري!» م سء يتحدث عن «نبذ السياسة في العلوم‎ 
.37 الااجتماعية)» ص‎ 

6- ميشيل ميّاي» م ن» ص 1. 

157- بيبر بورديو» اقوة القانون» ۽ س؛ دانیال لوشاك» «المقولات القانونية في سيرؤرة ة التجذر»» في: : أن 
كوه قال ورت فاح ارات الديمقراطية في الأقاصي. حول التحذير السياسي» م س. 

8- ببير بورديوء مغزى الکلام» م س» ص 155. 

9- بشيل میا «دولة PRE‏ مثالي معياري" م س٤‏ ص 37. 
8 5. 

1 - نيجى ا «نظرة إلى قانون تحفيز الاستثمار لعام 3 وتفريعاته). N. BACCOUCHE,‏ 


« Regard sur le code d’incitations aux investissements de 1993 et ses démembrements », 
Revue tunisienne de droit, 2000, Centre de Publication Universitaire, Tunis, p. 1-47. 


2- هذه المعلومات لم أجد تحليلا معلنا لهاء زودتني بأحاديث سابقة في تونس» كانون الأول/ ديسمبر 
2003 وشباط - آذار 5 2. 

3- هانا آر ندت» «السطوة»ء الاستبداد والتوتاليتارية) مستنسخ فى أصو ل التوتاليتاريف H. ARENDT,‏ 

« Autorité, tyrannie et totalitarisme », Preuves, n° 67, 1956 (reproduit dans Les Origines 

du totalitarisme, op. cit., p. 880-895). 


64 1 - وضعت في المقدمة من قبل كارل شميت» وتبعه جيورجو أغمبن» انظر كارل شميت» الليقباتان 


Voir C. SCHMITT, Le Lêviathan في نظره بة الدولة لتوماس هودس. معنى وفشل رمن سياسي»‎ 
dans la doctrine de I’ Etat de Thomas Hobbes. Sens et échec d'un symbole politique, م‎ 


Seulil, Paris, 2002,‏ وإتيان باليبار» اهريس شمیت» شميت هوبس) مقدمه ¿ لكتاب كارل شميت؟ 
وجيورجيو أغمين؛ حالة طوارئ الإنسان المقدس2 GAGAMBEN, Etat d exception, Homo‏ 
Sacer 2, Le Seuil, Paris, 2003.‏ 


5- ج. أغمين»م ن» ص 51. 
6 - رفاعة بن عاشورء«دولة القانون في دو R. BEN 60110101, » L’Êtat de droit en Tunisie », «(i‏ 
Annuaire .de I Afrique du Nord, t. XXXIV, 1995, p. 246.‏ 
7- جون أونزورج؛ احكم القانون» التنمية الاقتصادية وتنمية الدول فى شمال شرق أسيا» م س» وادولة 
القانون والتنمية اقتصادية»)») م س 
8- هذاما حلل من قب SS‏ في الكوليج دو فرانس 
(ميشيل فوکو» الأمن ١‏ ض والسکانء م س) 
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حواشي الفصل الرابع: 

1 - إنزو ترافرسوء بالنار والدم (1945-1914(. الحرب الأهلية الأوروبية 61 E. TRAVERSO, A feu‏ 
sang )1914-1945(. La guerre 020116 européenne, Stock, Paris, 7‏ ن؛؟ انظر أيضا تيم ماسون» 
الفاشية والنازبة والمجتمع الألماني» م س. 

E. GENTILE, « La nostra 51102 alle stelle ». Futuristi in إميليو جنتيلى» اتحدينا للنجو ما‎ -2 

Politica, Editori Laterza, Rome, 2009. 

3 - إميليو جنتيلي» ما هي الفاشية؟ التاربخ والتأويل» م س. 

4- داقيد ف. کرو» (مقدمة عامة)» م س. 

5- لقد بين زيغمونت بومان» هذا البعد الحديث للرايخ الثالث فى: الحداثة والممحركة Modernité et‏ 
Holocauste, La Fabrique, Paris, 2002‏ انظر أيضا ديتليف يوكيرت» داخل ألمانيا النازية م س» 
الذي يبين كيف كانت الحداثة الأساسية في الحكم النازي» لكن أيضا كيف كانت هذه الحداثة ذات 
ازدواجية خاصة بالنظرة السياسية. 

6- آلف لودتکه» نقل عن آدم تون ثمن الدمارء م س. 

7- بتر رايش» جلابية الا“ 1993 ¢P.REICH, La Fascination du nazisme, Odile Jacob, Paris,‏ 
دافيد ف كروء «مقدمة عامة)» مل. 

8- أناتولي فيشنفسكي» المنتحل والروبل» م س؟ ألكساندر زينوقييف» المستقبل المشع. م س. 

9- توماس هنري ریغبی» (امقدمة)» م س. 

0- عن تأثير المجتمع الدولى للوحصاءات في الاتحادالسو فیاتی» ونشر الأفكار حو ل هذه المسألة» ألان بلو م 
ومارتين ميبوليه» الفوضى البيروقراطية: م س» فضلا عن مارتين ميوليه» بناء الاشتراكية بالأزقام. م س. 

1- مارتين مييوليه» م ن. 

2- م ن» وكاترينا أزاروقاء الشقة الطائفية» م س. 

3- شايلا فيتزياتريك» الستالينية في الشان البومي» م س؛ تحليل مستعاد من قبل سلافوي جيجك» هل 
قلتم شمولية؟ خمس مداخلا'ات حول (سوء) استخدامات لمقهوم» م س. 

4- شايلا فيتزياتريك» الستالينية في الشال البومي» م س؛ كاترينا آزاروفاء الشقة الطائفية. م س؛ أناتولي 
فيشنفسکي» المنحل والروبل» م س. 

5- أناتولي قيشنفسكي» م ن؛ ألان بروساء الستالينية» بين التاريخ والذاكرة 

6- إنزو ترافرسو»› التو تاليتارية» م س. 

017 أورلاندو فايجس» الموشوشون» م س. 

18- مل ص 96. 

9- إنزو تراقرسوء بالنار والدم» م س. 

0- أنطوان كرنن» الصين. نحو اقتصاد السوق» م س؛ جان-لويس روكاء الشرط الصيني» م س. 

1- إيف شفريه. «الأمبراطورية المتمددةا» م س. 

2- جان-فرانسوا بايار» الدولة في أفريقياء سياسة (البطن) الأقلية المحتكرة م س. 
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3- بياتريس هيبوء «هامش المناورة ”لتلميذ اقتصادي صالح“: تونس بن علي» م س. 
24- ا الذي كتب للأسف في التركية حول هذه القضايا. انظر كذلك» 
إيرد إيريك ج. . زیورشيه» تركيا تار بخ حدیڭ» ,12101115 J. ZÛRCHER, Turkey. A Modern History,‏ 
0ne8, 3‏ وأيهان أكتار, «القومية الاقتصادية فى تركيا...)» م س. 
5- أيهوا أو نغ روح المقاومة والانضباطية الرأسمالية. العاملات في ماليزيه فضا الفصل السابع؛ 
A. ONG, Spirits of Resistance and Capitalist Discipline. Factory Women in Malaysia,‏ 
¢State University of New York, Albany, 1987, notamment le chapitre 7‏ بنغ هوات شواء 
الإدديولوجيا الطائفية والديبمقراطية فى سسيتغافورة B.-H. CHUA, Communautarian Ideology‏ 
and Democracy in Singapore, Routledge, Londres, 1995.‏ 


26 - في حالة كامبودياء جان-فرانسوا بایار» رولان برتران» بياتريس هیبو» رولان مارشال وفرانسواز 
مانجينء. المملكة الوكيلة. التحرير الاقتصادي والعنف السياس في كابودياء م س؛ بالنسبة إلى 
الدول الأفريقية» إمانويل فانتيني» حوكمة صالحة وإعادة السلطة في أثيوبي! ,740711001 E.‏ 
Good Governance © Restaurazione autoritaria in Etiopia, thêèse de doctorat en sciences‏ 


université de Turin, 2008 (www.fasopo.org/reasopo/ jr/th_fantini.pdf)‏ ,0111101165م؟ مهھمان 


تيدجاني آلو «اللامركزية في أفريقيا. حصيلة للبحث في العلوم الااجتماعيةا في م غازيبو وسيلين 
تيريو (إشراف)» السياسة في أفره بقيا. حالة النقاشات ودروب البحث. M. TIDJANI ALOU, « La‏ 
décentralisation en Afrique. Un état des lieux de la recherche en sciences sociales «, M.‏ 
GAZIBO et C. THIRIOT (dir.), Le Politique en Afrique. Etat des débats et pistes de‏ 

recherche, Karthala, Paris 2009, p. 185-207. 


7- زيغمونت بومان» الحداثة والمحرقة م س» ص 47. 
8- آدام تون ثمن الدمار. م س» الفصل 6 (الزراعة)» و17 (السلاح). 


9- م ن. (انظر أيضا أعمال كريستيان جر لاش» 66:13 0115]138., لسوء الحظ أعماله متوافرة فقط 
بالألمانية). 


0- م »ص 554. 

1- تم توضيحه من قبل كارل بولانبي» في: الاقتصاد والديمقراطية» م س» وفي : «الثورة المضادة)» م س 
و آدام توزء ثمن الدمار» م س» فصل 16. 

4- هاا آرندت» آبخمان فى القدس. تقرير عن تفاهة السوى H. ARENDT, Eichmann û Jérusalem.‏ 


sur la banalité du mal, Gallimard, Paris, nouvelle édition 2002‏ Rappor1؛‏ سلاقوي جيجك» 


5- - حول دور البيروقراطية الإدارية في عمل الحكم النازي» هناك العمل المتميز لراول هيلبرغ» إدادة يهود 
آورو دل R. HILBERG, La Destruction des Juifs d Europe, Gallimard, coll. » Folio », Paris,‏ 


(1961) 2006. عن الحالة الخاصة لتبييض الأموال» غوتز آلى» كيف اشترى هيتلر الألمان» م س. 
6- هربرت ماركوز» الإنسان دو المعد الواحد. م س. 


7- غاستون باشلار» الروح وح اللعلمية الحديدة 50162177916 BACHELARD, Le Nouvel Esprit‏ .0 
Bir, Paris, 2003, p. 16‏ (الطبعة الأصليت 1934(. 
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8- ألان بلوم» ومارتين میپوليهء الفوضى البيروقراطية؛ م س؛ ومارتين ميبوليه؛ بناء الاشستراكية بالأرقام, 
وك 


9- ا ل «قتل مانداران صيني. في العواقب الأخلاقية للمسافة» في: : كارلو غينسبورغ» عن 
بعل. تسع مقالات عن وجهة النظر في التارب يخ A distance. Neufs essais Sur le‏ 0 6 
.180 -165 .م ,2001 point de vue en histoire, Gallimard, Paris,‏ 


0- هلا التحييد عبر التصنيف حسب الفئات التي تزيل الفيظة: | لاتسافئتة أواقينة كر لا يورك فى كانه 
نيكولا ويرث» السكير وبائعة الزهوره م س. 

1- أليساندرو ستانزياني» الاقتصاد في الثورة. الحالة الروسية. 1930-0» م س» بخاصة الفصل 17 
والخاتمة. 

2- آلف لودتكه» "شرف العمل“. عمال الصناعة وسلطة الرموز في ظل الاشتراكية القومية)» في: : دافيد 


ف. کرو (إشراف)» المججتمع الألماني والنازية» م س» 67 -09 ١‏ كريستوفر براونینغ» الخطى نحو 
الإدادة. مقالات حول إطلاق الحل النهائي. C. BROWNING, The Path to Genocide. Essays on‏ 
Launching the Final Solution, Cambridge University Press, Cambridge, 1992.‏ 


43- فيكتور كليمبررء لغة الرابخ الثالث» م س» فصل 23. 
44- كارلو غينسبورغ «(مقدمة)» م س» ص 13-11. 


45- نيكولا ويرث» السكير وبائعة الزهور.ء م س. 

6- كل هذه العبارات مأخوذة من » م ن. 

7- زيغمونت بومان» الحداثة والمحرقة م س» ص 60-58. 

8- هذه العبارات تم توضيحها من قبل زيغمونت بومان» م ن» كارلو غينسبورغ» عن بعد. م س (الذي أخذ 
منه تعبير («عقدة اير 3) وإنزو ترافرسو. بالنار والدم (1945-1914(. الحرب الأهلية 
الأو روية. م س 

8. 1118010, » بياتريس هيبوء «بيروقراطية نيو ليبرالية») مداخلة في ندوة حول «برقرطة العالم)»‎ -9 
Bureaucratie néolibérale », intervention au colloque « La bureaucratisation du monde », 
بوريس صموثئيل» «الأطر الإستراتيجية لمكافحة الفقرء‎ ؛۴A0P0/REASOPO,‎ 6 161165 9 
8. SAMUEL, « Les cadres stratégiques de Iutte ©0015 ومسارات التخطيط فى بوركينا فاسو)‎ 
la pauvreté et les trajectoires de la planification au Burkina Faso », 50016165 5 
إرين بونو›‎ ؛coصmparées,‎ n° 16, زuin‎ 2009 )www.fasopo.org/reasopo/n 16/article.pdf) 
1. BONO, « Le phénomène «الظاهرة التشاركية فى المغرب من خلال أساليب عملها ومعاييرها»»‎ 
participatif au Maroc ã travers ses styles d’action et ses normes », Les Etudes du CERI, 
ہداز ,166؛ ريكاردو ينافبيل» الحدث الخطابي الإفقاري. مكافحة الفقر وإعادة تعرد بف الشأن‎ 0 
R. PENAFIEL, L  Evénement discursif paupériste, lutte contre inal السياسي في أمير‎ 
رسالة الد كتوراه فضي العلو م‎ ؛la‎ pauvreté et redéfinition du politique en Amérique Latine 


السياسية» جامعة كيبك. مونتريال» كانون الثاني / يناير 8 200 . (http://www.fasopo.org/reasop0/‏ 
Jr/these_penafiel_vol1I etvol2.pdf).‏ 


0- إنزو ترافرسوء بالنار والدم (1945-1934). الحرب الأهلية الأوروببة م س» ص 117. 
1- دومينيك بوير» «الرقابة كرسالة»» م س 
2- سيو كيرّي جانسن (/0.1471512 .8)» أورده المرجع السابق. ص 22 5. 
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3- بندياب ب تليلى» «فى مفارقات الفكر الإصلاحى التونسى الحديث والمعاصر (8.))1930-1830 
TLILI, » Des paradoxes de la pensée réformiste tunisienne moderne ét contemporaine‏ 
Arica (Rome), vol. XXX, n° 3, septembre 5‏ ,« (1830-1930)ء أعيد إیرادہ» فى: بندياب 
ب تليلى» الت عات القومية. والتبارات الإستراكية والنقابية في مغرب السنوات 8.1934-1919 
TLILI, Nationalismes, socialisme et syndicalisme dans le Maghreb des années 1919-‏ 
Publications de 1 Université de Tunis, Tunis, 1984, vol. 1, p. 25-60‏ ,1934 بياتريس هيبو» 
اتونس : من نزعة إصلاحية إلى أخرى»» م س؛ وكذلك «الإصلاحية؛ السيرة السياسية الكبرى لتونس 
المعاصر ل م س . 

5- انظر أعمال العربي شويخة» وبخاصة «أسس حرية الإعلام ووضعيتها في تونس. مقالة تحليلية») 
la liberté de 1’information en Tunisie. Essai d’ analyse »,‏ عل fondements et situation‏ » 
information au Maghreb, Cérès Production, Tunis, 1992‏ ؛ «استبداد الدولة والدهاء الفردي. 
فنون السلوك الأمثال» الإنترنت كأشكال للمقاومة» و حی الاحتجاج»» في : ألفت لملوم» وبرنار 
راقنيل (إشراف)» تونس بن علي . المجتمع ضد الحكم. La Tunisie de Ben Ali. La société contre‏ 
197-1 .ص ,2002 régime, 1.:1131502]18, Paris,‏ 1 كذلك فى جان -فيليب برا والعربى شويخة 
(إشراف»)» وسائل الإعلام وتکنولو جبات الاتصالاات في المغرب والبحر المتو سط› 8۸۸58 J.-۴.‏ 
et L. CHOUIKHA (dir.), Médias et Technologies de communication au Maghreb et en‏ 

Méditerranée, IRMC, Tunis, 2002. 

6- بياتريس هيبو المراقبة والإصلاح» م س» فصل 2. و«الاقتصاد السياسى لخطاب البنك الدولى فى 
والجماعي للضمان الاجتماعي. دراسة علم اجتماعي قانوني للتنسيق. مثال البرتغال» م س؛ دانيال 
فرناندو دا سوليداد کارولوء إصلاح نظام الضمان الاجتماعى لعام 1962 في مؤسسة الرعاية للدولة 
البرتغالية. ١‏ 

8- يبير غويبنتيففء» (نشأة الرعاية الاجتماعي. معلومات عن مصادر الأمن الاجتماعي وارتباطه مع 
النقابة“)» f‏ س . 

9- أود أن أشكر قيكتو ربيريراء لمشاركتي النتائج الأولى لبحثه الجاري الذي لم ينشر بعد حول التكنو قراط 
البرتغاليين بين عامى 1952 و1974 . انظر أيضا بيدرو راموس پينتى «الإسكان والمواطنة. تكوين 
الحقوق الاجتماعية في القرن العشرين في البرتغال». م س. 

F. AHMAD, The Making of Modern Turkey, Routledge, فيروز أحمدء نشأة تركيا الحديثف‎ -0 

Londres et New York, 1993. 

1 - شريف ماردين» «من التنظيمات إلى إصلاحات حكومات حزب العدالة والتربية)» MARDIN,‏ .5 

« Des .Tanzimat aux réformes du gouvernement AKP en Turquie », conférence du 
FASOPO, 17 mai. 


2- شارل كورزمان» «مقدمة: الحركة الإسلامية التحديثية»» في: شارلز كورزمان (إشراف)ء الإسلام 
التحدييقى. 1940-1840 KURZMAN (dir.), Modernist Islam, 1840-1940. 4 Sourcebook,‏ .0 
.3-27 .م ,2002 Oxford University Press, .Oxford,‏ 


3- شريف ماردين» أصول فكر العثمانيين الشباب م س؛ كذلك بندياب تليلي» العلاقات الثقافية بين 
الشرق والغرب» مم س؟ (مقدمة: الحركة الإسلامية التحديثية»» مم س. 
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4- فرانسوا جورجون» عبدالحميد الثاني السلطان الخليفة. م س 

5- شريف ماردين» أصول فكر العشثمانيين الشباب؛ م س 

6- ماكس فيبر: «البرلمان والحكومة فى ألمانيا المعاد تنظيمها . أسهام في النقد السياسي لجسم الموظفين 
ونظام الأحزاب» في: الأعمال السياسية» ص 455-307. 

7- ريمون يولين» «التحليل الفلسفي لفكرة الشرعية)؛ م س. 

8- سالقاتوري لوبوء الفاشية الإيطالية» م س» وإميليو جنتيلي» ما هي الفاشية؟ التاربخ والتأويل» م س. 

9- جان-إيف دورماجنء الدولة الشمولية في إيطاليل منطق الفاشسية. م س» و المساهمة التكنوقراطية 
في تطرف الحكم الفاشي الإيطالي»» في: آني كولوفالد. وبريجيت غايتي (إشراف)» الديمقراطية في 
الأقاصي. حول التجذير السياسي. م س» ص 200-175. 

0- فيكتور كليميررء لغة الرايخ الثالث» م س؛ هربرت ماركوزء الإنسان ذو البعد الواحد. م س. 

1 - آلف لودتکه» «”شرف العمل“. عمال الصناعة وسلطة الرموز في ظل الاشتراكية القومية)» م س 


2- آدام تون ثمن الدمار» م س. 

3- برونو كارستتي» «المجرم» الوطني» المواطن. أصل فكرة الانضباط)» م س. 

4- هربرت ماركوزهء الإنسان ذو البعد الواحد» م س. 

5- هذه التعابير هي على التوالي من ألان ديروزييرء من أجل علم اجتماع تاربخي للتكميم. الحجة 
الإحصائية 1 (بخاصة الفصل الرابع) A. DESROSIÈRES, Pour une sociologie historique de la‏ 


«quantification. L ‘argument SIBE 1, Presses de Êcole des Mines, Paris, 2008‏ ومن 
تيودور يورتر» الثقة في الأرقام. ملاحفة الموضوعية في العلوم والحباة العامة. T. PORTER, Trust‏ 
in Numbers. The pursuit of ll in Science and Public Life, Princeton University‏ 


Press, Princeton, 1995,‏ و(اتقديم») فى: مارتين میپوليه» بناء الاشتراكية بالار قام» م س. 

6- من. 

7- ورد في م ن. 

E. 215181 E” إيمانويل ديديبه» مما تتكون أميركا؟ الإحصاءات النيوديل والديمقراطية 201و‎ -8 
consiste [ Amérique 7 Les statistiques, le New Deal et la démocratie, La Découverte, 

Paris, 2009. 

9- تيودور يورتر» الثقة في الأرقا . ملاحقة الموضوعية في العلوم والحياة العامة» م س» كذلك أندرو 
باري» وتوماس أوسبورن» مع نر لا روز (إشراف)» Pe‏ السياسية. اللسرالبة والنيولسرالية 
ودواعي الحكم» م س. 

80- ألان دیروزییر؛ u‏ العمومي. الدولة السوق والإحصاءات»» في : : ياسكال لابورييه. وداني 


Gouverner par les nombres. L' re ون‎ statistique 2 م بالازقام. ا الإاأحصائية.‎ ۱ 


Ecole des Mines, Paris, 2008‏ عل sعsیعا.‏ يقدم فيه أيمانويل ديدييه تو وا رائعا ل بخصوص 


الولايات المتحدة (ممًا تتكون أميركا؟. ...م س)» عندما انتقلوا من ليبرالية عشرينيات القرن الماضي 
إلى التدخلية التي أسست للنيوديل ([1268 سNe)‏ . 


1- ميشيل دو سيرتو» إبتكار الشأن اليومي 1- فنون الإنجاز» م س. 
2- محمد طوزي» «(إسلامويون» تكنوقراط» والقصر)ء م س؛ وبياتريس هيبو» المغرب: من نزعة محافظة 
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إلى آخری» وفي: جان-فرانسوا بايار» ريشار بانیغاس» رولان برتران» بياتريس هیبو» جوليان مایمون» 
وفرانسواز مانجين» التركة الاستعمارية» والحو كمة المعاصرة محلد J.-۴. B۸ Y ART1, R.2‏ 
BANÊGAS, R. BERTRAND, B. HIBOU, J.MEIMON, F.MENOGIN, Legs colonial et‏ 
gouvernance contemporaine, vol. 2, FASOPO, Paris, décembre 2006,‏ متاح على مو قع 
FASOPO (www.fasopo.org) : http://www. fasopo.org/publications/legscolonial2Z_bh_‏ 

1601 


3- محمد طوزي» الملكية والإسلام السياسى في المغرب. م س. 

4- بخص وص هذه الحالة الدقيقة قة جدا لهذه العملية في قطاع الاتصالات السلكية واللاسلكية:؛ انظر» 
والاتصال في المغرب»» م س. 

5- بياتريس هيبوء «المغرب: من نزعة محافظة إلى أخرى)؛ م س. 

6- تعابير لأشخاص أجريت معهم مقابلات» الدار البيضاء والرباط أيار 2007. 


87- محمد طوزي» الملكية والإسلام السياسي في المغرب» م س 


8- محمد طوزيء «التمثيل/ التوسط. رهانات سلطوية في الحقول السياسية المعطلة»» في: ميشيل كامو 
(إشراف)» تغييرات سياسية فى اأnغر« M. CAMAU (dir.), Changements politiques au‏ 
Maghreb, numéro spécial de 1’ Annuaire de 1l’ Afrique du Nord, tome XVIII, Éditions du‏ 
CNRS, Paris, 1989, p. 153-168.‏ 


9- ستيفن برينت» في عصر الخبراء. تبدل أدوار محترفي السياسة والحياة العامة 0ه :17 BRIN1,‏ .5 
Age of Experts. The Changing Role of Professionals in Politics and Public Life, Princeton‏ 
Pes, Princeton, 19944 University‏ ميشيل کالون» بيير لاسكوم. ويانيك بارت» الفعل في عالم 
غير مستقر. دراسة حول الديمقراطية التفنية» ,881217115 .لا M. CALLON,P. LASCOUMES e‏ 
Agir dans un monde incertain. Essai sur la démocratie technique, Le Seuil, Paris, 1‏ 
توماس أو سبورن» احول المثقفين الوسطاء تبادل الأفكار في مجتمع المعرة فة(« On mediators‏ « 

Intellectuals and the ا‎ trade i in the knowledge society » « Economy and Society, vol. 
يانيك بارث» سلطة التردد. طرح مسألة النفابات النووبة‎ 433, n° 4, novembre 2004, .م‎ 430-7 
.لا‎ BARTHES, Le Pouvoir d'’indécision. La mise en politique des السحال السياسي»‎ 
ف بورتون» من الخيرة العلمية إلى ترصد‎ ؛décheاts‎ nucاéaires,‎ Economica, Paris, 2005 
F. BURTON, « De expertise scientifique ã I’intelligence المرضىء نشاط السهر الصحى)؛‎ 
épidémiologique. L’activité de la veille sanitaire », Genèses, n° 65, avril 2006, p. 71-91. 


0- استعنت بالطبع بتعبير لسجيمس فرغيسون» في: الآلة المضادة للسياسة. «(تنميةاء عدم التسييس 
والسلطة البيروكراطية فى ليزوتي J. FERGUSON, « dans son The Anti-Politics Machine.‏ 

« Development », Depolitization and Bureaucratic Power in Lesotho, University of 
Minnesota Press, Minneapolis, 1994. 

1- هذا ما أوضحه جيداأ تيموثي ميتشل» انطلاقاً من الحالة المصرية تيموثي ميتشل» حكم الخبراء 
مصر. السياسة ذات النزعة التقنيف الحداثة T. MITCHELL, Rules of Experts. Egyp1, 7echno-‏ 

»Politics, Modernity, University of California Press, Berkeley, 2002‏ انظر أنها ميشيل کالو ن 

M. CALLON (dir.), The Laws of the Markets, Blackwell, Oxford, (مشرف)» قوانين السو«‎ 


» L’Êgypte et les experts », Annales des Mines, n° 86, décembre «el 8:,؛ وامصر والخبر‎ 
2006, .م‎ 12-26. 
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2- جان-فرانسوا بايار» الدولة في أفره قيد سياسة (البطن) الأقلية المحتكرة م س» فصل 1 ؛آشيا 
مبيمبي »2 ولادة جرب الأنصار في جنوت الكاميرون» م س. 

3 ريكاردو ينافييل» الحدث الخطابي الإفقاري» مكافحة الفقر وإعادة تعريف الشأن السياسي في أميركا 
اللاتينيف م س. 


4- حول عملية التأقلمء انظر رولان بارثء الميتولوجيات» R. BARTHES, Mythologies, Le Seil,‏ 
7 . حول التأقلم الخاص «بالتنمية»» جيلبير ريست» التنمية قصة معتقد غربي , G. RIST,‏ 
Le Développement, histoire d’une croyance occidentale, Presses de Sciences Po, Paris,‏ 
6 جيمس فيرغوسون» الآلة المضادة للسياسة م س. بياتريس هيبوء «الاقتصاد السياسي لخطاب 
البنك الدولي في أفريقيا. . من دليل الاقتصاد إلى الواقع (والمصيية) الإرساليين». م س. 


5- من أجل قراءة نقدية لهذا الخطاب حول مكافحة الفساد: أوليقييه قاليه» الشرطة الأخلاقية 
لمكافضة الش انام س. وول كافج الفقر»ريكاردو ر انیل الحدث الخطابي الإفقاري مكافحة 


الفقر وإعادة تعريف الشأن السياسي في أميركا اللاتينية م س 
6 جيمس فرغيسون» الآلة المضادة للسياسة م س 


7- بيير بورديوء مغزى الكلام» م س» ص 59 
8- أندرياس شدلر» 4. نهاية السياسة» استقصاء فى السياسة المضادة الحديثة؟؛ A. SCHEDLÊR, 7e‏ 
+End of Politics 7 Explorations in Modern Antipolitics, Macmillan, Lonûres, 1997‏ آلفيو 
ماستروياولوء في مناهضة السياسة, بدايات الأزمة الإبطالية. A. MASTROPAOLO, Artipolitica.‏ 
origini 06112 crisi italiana Naples, 2000‏ eاA1.‏ وجنون المقر الذي أصاب الديمقراطية. 
البمين المحديد. الشعبوية. ومناهض السبياسة La mucca pazza della democrazia. Nuove destre,‏ 
populismo, antipolitica, Bollati Boringhieri, Turin, 2005.‏ 


9- بياتريس هيبو: «الاقتصاد السياسي لخطاب البنك الدولي في أفريقيا. من دليل الاقتصاد إلى الواقع 
(والمصيبة) الإرساليين)» م س» B. SAMUEL, « Les cadres stratégiques, 10UVeaux‏ 5 
fétiches des politiques de développement ? », contribution au colloque » Les Mots du‏ 
développement», Paris, novembre 2008.‏ 


0- انظر الفصل ٠3‏ بالنسبة إلىابناء توافق» « 05ا001256151© ع«ذل[اںط »» انظر برونو لوتييه» السكوت 
علامة ”الرضى“ بلغة التنمية»» م س. حول توافق سياسات التنمية» ورفض الشأن السياسي من 

قبل الجهات المانحة؛ انظر بياتريس هيبو: «الاقتصاد السياسى لخطاب البنك الدولى فى أفريقيا. 

من دليل الاقتصاد إلى الواقع (والمصيبة) الإرساليين»» م س؛ جيلبير ريست (إشراف)؛ كلمات 
السلطة المعنى واللامعنى للبلاغة الدولية RIST (dir.), Les Mots du pouvoir. Sens et ı0-‏ .0 

sens de la rhétorique internationale, Nouveaux Cahiers عل‎ PIUED, n° 13, PUF, Paris, 

2 جان-لود يس سيرو» اعدم تسييس الخطاب داخل منظمة التجارة العالمية)» ,511501116 J.-1.‏ 

« La dépolitisation du discours au sein de 1°’Organisation Mondiale du Commerce ب«‎ 

Mots. Les langages du politique, n° 88, 2008, .م‎ 13-23. 


J. RANCIERE, La Haine de la démocratie, La Fabrique, جاك رانسيير» كراهية الديمقراطية‎ - 1 
Paris, 2005. 


G. HERMET, « Un régime «tيطارقميدلا غي هيرميه» «حكم بتعددية محدودة؟ حول الحوكمة‎ -2 
ã pluralisme limité ? A propos de la gouvernance démocratique », Revue française de 
وهل الحوكمة أسم مرحلة مابعد‎ science poاitigque,‎ 701. 54, n° 1, 16571165 2004, P 8 
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03 - حان- -فرانسوا بايارءالدولة في أفريقيا» سياسة (البطن) الأقلية المحتكرة م س؛ بياتريس هيبو : 
«الاقتصاد السياسي لخطاب البنك الدولي في أفريقيا. من دليل الاقتصاد إلى الواقع (والمصيبة) 


الإرساليين»» م س. 


04 1 - بوريس صموئيل» «الأطر الإستراتيجية...٠ء‏ م س. 
5- جان-فرانسوا بايار» «أفريقيا في العالم. تاريخ J.-F. BAYART, » L’ Afrique dans le «lil‏ 
monde. Une histoire d’extraversion », Critique internationale, n° 5, octobre 1999, Pp.‏ 
97-0 والمقالة نفسها بالإنكليزية؛ فى ,» Africa in the World. A history of exraversion‏ « 
Ajrican Affairs, vol. 99, n° 395, .avril 2000, p. 217-267.‏ 


6- أوليفييه فاليه؛ کک 


او وفي E‏ 0 


8- جان-فرانسوا بايارء الدولة في أفريقيا ياء سياسة (البطن) الأقلية المحتكرة م س. 
9- بوريس صموثئيل» «الأطر الإسترتيجيةا» م س 
0 - آلفيو ماستروباولوء «الأطر الإسترتيجيةا» م س. 


M. POWER, La Société de ا‎ audit. مايكل ياو ر» ممجتمع المحاسبة. الاستغرق في المراقبة شف‎ -1 
L obsession du contröle, La Béctoivélie. 2 2005. 


2 - پیر ماشري» من كانغيلهيم إلى فوکو» م س. 

8. HIBOU et 0. VALLÊF, لتفاصيل أكثر حول هذه الحالة» بياتريس هيبوء وأوليقييه فاليه» طاقة‎ -3 
Energie du Mali, ou les paradoxes d'un « échec retentissan!t », AFD, Paris, document 
de travail n° 37, janvier consultable. 2007. 
حول الأعمال الكبيرة والتوطين راجع : جيمس سكوت. الظهور بمظهر الدولة. كيف فشلت بعض‎ -4 
J. C. SCOTT, Seeing Like a State. How Certain Schemes الخخط في تنمية الشروط الا‎ 

.10 Improve the Human Condition Have Failed, Yale University Press, New Haven, 1998 
حول المفهوم السياسي للتنظيم الذاتي للمشاريع جوليا إيلياشار» أسواق نزعة ملكية. منظمات غير‎ 
J. J. ELYACHAR, Markets of Dispossession. حكومية. تنمية افتصادية والدولة في القاهعرق‎ 
NGOs, Economic Development, and the State in Cairo, Duke University Press, Durham, 
205؛ أيزي بوغراء «الفقر والمواطنة. استعراض لبيئة السياسة الاجتماعية في تر كية الجمهویة)» .م‎ 
BUGĞGRA, « Poverty and citizenship. An overview of the social-policy environment in 
republican Turkey », International Journal of Middle East Studies, vol. 39, n° 1, février 
.م ,42007 إرين بونو «النشطاء التشاركيين كسوق‎ 33-52-مoاicy‎ » Poverty and citizenship 
I. BONO, » L’activisme للعمل. التطبيع الاجتماعي والسياسي بالأعمال المدرة للمداخي[ط)‎ 
associatif comme marché du travail. Normalisation sociale et politique par les “activités 
génératrices de revenus” », Politique africaine, 120, décembre 2010, م‎ 25-44. 


5- بياتريس هيبوء «الاقتصاد السياسي لخطاب البنك الدولي في أفريقيا. من دليل الاقتصاد إلى الواقع 
(وا لمصيبة) الإرساليين»؛ م س. 


6 - تعبير «اقتصاد النهمب/ عم de‏ 660201216) هو تعبير لوليم جورج هوسكينز» عصر النهب. 
007 فى عهد الملك هنري الثامن› 04 W. G. HOSKINS (The of Plunder. The England‏ 
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Henry 1/111, 1500-1547, Longman, Londres, 1976(‏ بخصوص إنكلترا هنري الثامن. يشير هذا 
المصطلح إلى احتكار ممثلي السلطة العامة الموارد الاقتصادية لأغراض خاصة» وقد استخدمته 
في الحالّة الأفريقية بياتريس هيبوء 9”الرأسمال الاجتماعي“ للدولة باعتبارها عنصر خيبة» أو حيل 
المخابرات الاقتصادية»» في: جان-فرانسوا بايار» ستيفن إليس» وبياتريس هيبو تحریم الدولة في 
أفريفياء م س» ص 13-69 1. وبياتريس هيبوء «في الخصخصة...٠»‏ م س. 


7- بياتريس هيبوء هل تنتهج أفريقيا سياسة تدخلية؟ م س. 
8 1- جان-فرانسوا بايار» فن اليس» بباتريس هيبو تجريم الدولة في أفريقيا م س» وبخاصة الفصل 
الأول» «من السلبوقراطية إلى الدولة المارقة؟)» ص 1 -31. 
9- و ليم رينوء الفساد وسياسة الدولة في سر ليون W. RENO, Corruption and State Politics‏ 
Sierra Leone, Cambridge University Press, Cambridge, 5‏ ۸ جان-فرانسوا بایار» 
«خاتمةا. في پییر جيشيير وبييت كونينغسء «(مسارات تراكم في الكاميرون».؛ ,82811 فرط J.-F.‏ 
Conclusion », in 2. GESCHIERE et P.KONINGS (dir.), 11177601765 (1‏ « 
au Cameroun, Karthala, Paris, 1993, p. 335-344.‏ 


0 - جان-فرانسرا بايار» «هل هي نهاية الجولة في جنوب الصحراء؟) J.-F. BAYART, « Fin de‏ 
Partie au sud du Sahara ?‏ )؟ في سيرج ميخايلوف (إشراف)» فرنسا وأفربقيا. دليل نصطحبه من 
أجل رحذة جحدبسدتة S. MICHAILOF (dir.), La France et l'Afrique. Vade-mecum pour u”‏ 
nouveau voyage, Karthala, Paris, 1993, p. 112-129.‏ 
1- بياتريس هيبو» «الاقتصاد السياسي لخطاب البنك الدولي في أفريقيا. من دليل الاقتصاد إلى الواقع 
(والمصيية) الإرساليين». م س. 
2 - جان-فرانسوا بايار» حكم العالم» م س. 
3= جان-لویس سیيرو» اعدم تسسييس الخطاب داخل منظمة التجارة العالمية)» م س. مامادو ديوف» 
«الأسماك لا تصوت لمصلحة ميزانية من أجل شراء سنانير»» م س. بوني كامبل» «الحوكمة 
والإصلاح المؤسسات والدولة...)ء م س . 
4- بوريس صموئيل» «الأطر الإسترتيجية...» م س؛ أوليقييه فاليه؛ السلطات والسياسات في أفربقيه .0 
ALLEE, 801/0115 et Politiques en Afrique, Desclée de Brouwer, Paris, 1999‏ ۷ بياتريس 
هيبو» «المؤسسات المالية الدولية: البنك الدولي)» في: پول شرايدر (إشراف)ء جعل العالم أمن من 
أجل الديمقراطية؟ البعد الدولي للتروبج للديمقراطية P. SCHRAEDER (dir.), Makiıg he‏ 
World Safe for Democracy ? The International Dimension of Democracy Promotion,‏ 
173-1 .م ,2002 Rienner Publishers,‏ ynneا؛‏ بياتريس هيبو «هامش المناورة ”لتلميذ اقتصادي 
صالح“: تونس بن علي»؛ م س. لمزيد من التوسع انظر الفصل 7 لاحقا. 
5- سير روزانفالون» الشرعية الديمقراطية. م س؛ فابيين بيتر» الشرعية الديمقراطيق ,8111 .۴ 
Legitimacy, Routledge, New York, 2009‏ aticےDemocr.‏ حول بناء الشر عية في الفضاء العام: 
اشيم هورلمان A. HURRELMANN,‏ ستيفن شتيدر SCHNEIDER‏ .8 وجنز ستيفك»› .ل 
Sr EFFEK‏ الشرعية في عصر السياسة المعولمة م س؟ ميكايل فوسل» اشرعنة الدولة. من إضعاف 
السلطة إلى عودة القوة)» M. 501855181, « Légitimation de 1’État. De !’affaiblissement de‏ 
242-256 .م ,2005 ».[”autorité 3 13 restauration de la puissance », Esprit, mars-avril‏ وميكايل 
فوسل» «الأمن» أنمو فج مثال من أجل عالم خائب) La sécurité, paradigme pour un monde‏ « 
194-207 .م ,2006 Esprit, a0t-septembre‏ ,« désanchanté؛‏ مارسيا غر يمع تنظيم الموافقة. 
دور العدالة الإإجرائية في الثقة بالسياسة والامتثال لها M. GRIMES, « Organizing consent.‏ 
The role of procedural fairness in political trust and compliance »,.European Political‏ 
Research, vol. 45, n° 2, mars 2006, p. 285-315.‏ 
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مثا «المبادئ الأخلاقية المعنوية للعقيدة الجتماعية النقابية» البرتغالية (أنابيلا کارقالو» وهيلينا‎ -6 
.)(377 ماريا دو كاسترو مارتینز» نشأة الخدمات الاجتماعي ومأسستها في المرتغال» م س» ص‎ ۰ 
بالنسبة إلى الاتحاد السوقياتى» انظر مارتين ميبوليه؛ بناء الاشتراكية بالأرقام» م س. شايلا فيتزياتريك»‎ -7 
الستالينية في الشأن اليومي» م س.‎ 
ميشيل فوكوء المراقبة والعقاب» م س؛ ميشيل سينيلار» فنون الحكم. من الرعاية إلى مفهوم‎ -8 
الحكومة. م س» وااوضعية محاضرة)» م س؟ بالنسبة إلى حالة تونس» بياتريس هيبو» فوة الطاعة»‎ 
«J.-J. ROUSSEAU, Du contrat social, جان جاك روسوء العقد الاجتماعي11201606‎ -9 
ماكس فیبر› الأخلائية‎ ؛اttératures,‎ Paris, 2005, 60141009 présentée par 8. de Jouvenel 
Le Savant المروتستانتية وروح الرأسمالية. مشوعا بمقالات آخر قم سء ورجل السياسة و العالم‎ 
ميشيل فوكوء الأمن والأرض والسكان» م س.‎ ؛e۲‎ e Politique, La Découverte, Paris, 3 
بيير روزاتقالون» الشرعية الديمفراطية م س.‎ -0 
على التوالي» في: الشان اليومي والمهم. م س» وفي: الخد والسيرك. م س.‎ -3 1 
شيء ما كان يُشار إليه غالبا من قبل فلاسفة السياسة (انظر مثا المساهمات في: فكرة الشرعية»‎ -2 
م س؟ هكذا انهی ريمون يولين. مقالته: الشرعية هي لابناء معقد وهش وفي تشكل مستمرا» م س»‎ 
ص 27)» لكنه قلما جرى إظهاره للمفارقة في تحليلات علم الاجتماع السياسي.‎ 
وهذا ما يظهرأظهره أيضاً التحليل الذي يقدمه آلف لودتكهء «الجمهورية الديمقراطية الألمانية‎ -3 
كتاريخ. تأملات تأريخية) م س.‎ 
¢N. ELIAS, La Société des individus, Fayard, Paris, 1997 «| نوربرت إلياس» مجتمع الأقسر‎ -4 
Qu'est-ce que la sociologie 9 Editions de 1’ Aube, La Tour-d’ Aigues,« ماهو علم الاجتماء؟‎ 
1991. 


565- سودیپتا كاقيراج» «حول سحر الدولة. الفكر الهمندي حول دور الدولة في وصف الحداثةال”, 
KAVIRAJ, « On the enchantment of the State. Indian thought on the role of the state‏ 
6 م the narrative of modernity », Archives européennes‏ in؛‏ الدولة فى أفر يقياء 


سياسة (البطن) الأقلية المحتكرة م س؛ بوريس صموثيلء «الأطر الإستراتيجحية لمكافحة الفقر...» 

6- ميشيل دو سيرتوء العجز عن الاعتقاد. م س» ص 119. 

7- كارل پولانيي» التحول الكبير» م س. 

8- بياتريس هيبو (إشراف)ء خصخصة الدول» م س» و«مقدمة الطبعة الإنكليزية لذات الكتاب 
بالإنكليزية» منشورات جامعة كولومبيا 2004» ص 7 -16. 

9- ريشار بانيغاس» وجان- بيير وارنييه» «الوجوه الجديدة للنجاح والسلطة» م س. 

0- سيرجيو كوتاء «ظواهرية الشرعية» م س» ص 78. 

1- بنديكت أندرسون. المخيال الوطني. تأملات في نشا القومية وازدهارها ,4712151501271 .8 


L  Imaginaire national. Réflexions sur l'origine eft [ «ودعه'‎ du nationalisme, La 
Découverte, Paris, 2000 (1983). 


2- قاكللاف هاقل» مقالاات سياسية. م س؟ آلکسندر زينوفييف. المستقبل المشع. م س. 
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بعد ل ا ل ميشيل سينيلار» ذنون‎ - 3 
الحكم. من الرعاية إلى مفهوم الحكومة. م س‎ 
آلف لودتكه» «الجمهورية الديمقراطية الألمانية كتاريخ. تأملات تأريخية»» م س.‎ -4 


حواشى مقدمة الجزء الثانى: 

1- اتير عا سواه إلى كاز الى رحو لتحيل شويرق طول ار اريت[ وني الي 
اها اا E‏ الحقائق التاريخية (كلود لوفورء التعقيد. عودة للحديث 
عن الشيوعية C. LEFORT, La Complication. Retour sur le communisme, Fayard, Paris,‏ 


.8 مذكور أيضا من قبل إنزو ترافرسوء الشمولية. القرن العشرون موضع النقاش. م س. 
2- ماكس قيبرء (عناصر لمناقشة أفكار إدوار ماير 06 19“ » éléments E une discussion des idées‏ 


›d” Edouard Meyer 1906‏ في: ماكس قيبر» مقالات حول نظرية العلم» م س» ذكره هيرك في تر جمته 
الات حول التاريخ القديم والاقتصاد السياسي عند ماكس قيبر)» م س» ص 58. 


33 - ذكره ميشيل هنري» الاشتراكية حسب مار کس» م س» ص 31 ومايليها. 

4- بر و ا ا 0000 

5- عنوان فرعي لأحد فصول كتاب پول فين» الخبز والسسيرك» م س» ص 38 وما يليها (لرؤية العرض 
الذي قدمه حول هذا الموضوع). 

6- هربرت ماركوزء الإنسان ذو البعد الواحد؛ م س» ص 217. 

7- ميشيل دو سيرتوء العحز عن الاعتقاد. م س» ص1 8. 


8- ميشيل دو سيرتوء إبتكار الشأن اليومي» م س (كل العبارات الواردة بين قوسين هي ل ميشيل دو سيرتو 
فى مقدمته العامة ص ۷-1111 ×××). 


9- المرجع السابق (العبارات هي لميشيل دو سيرتو)؛ انظر أيضا الأبحاث السابقة لهسنري لو فيبقر: نقد 
الحياة ب البمية H. LEFEBVRE, Critique de lg vie quotidienne, L’ Arche, Paris, 3 volumes,‏ 

et 1981‏ 1961 ,1946 .في خط فكري آخرء هذا ما أوضحه أيضاً ك. غرينيون وج- ك ياسرون في 

Le Savant et le Populaire.(i qb النقد الذي قدماه للمعارضة بين «الثقافة الشعبية» و«الثقافة الر‎ 
Misérabilisme et populisme en sociologie et en littérature, Le Seuil-Gallimard, Paris, 
1989. 


0- روجيه شارتييه» «إستراتيجيات وتكتيكات. . دو سيرئو و ”فنون الإنجاز "2 في: رو جيه شارتييه» على 
حافة اطاوية. م س» ص 201. 


1- الح ا ا في: «الجمهورية الديمقراطية الألمانية كتاريخ. تأملات 


تأريخية»» م س 


2- ماكس قيبر» الاقتصاد والمجحتمع. مم س؛؟ المؤلفات السياسة a‏ رالالخلاقية البرونستانتية وروح 
الديمقراطية م س 


3- تعبير فيليب مينار مأخوذ من كتابه فضائل الكو لبرتية» م س» ص "17 . 
4- انظ مثلاً» النقد- فضلاً عن أنه دقيق للغاية وحصيف- الذي قدمه ألكسى يورشاك ھ۷۵۲1 .۸ 
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a propos des écrits عل‎ V. Havel dans A. YURCHAK, « Soviet hegemony of form. 
Everything was forever until it was no more », Comparative Study in Society and History, 
vol. 45, n° 3, juillet .2003, p. 480-510. 


565- ألكساندر زينوفييف» م س» الاستشهاد الكامل هو التالي : الكن نتم أنتم عاجز ون عن ترك غيومكم 
الرومانسية لكي تنزلوا إلى أرض الواقع الوسخة والحكم عليها من دون تحيّز. أنتم لن تفهموا إطلاقا 
مجتمعناء لأنكم لا تمتلكون الومائل للقيام بذلك. بدقة أكثرء أنه نتم لن تفهموه إطلاقا ما دمتم لن 
تقدروا حق قدرها الأهمية الكبيرة للأشياء الصغيرة فى نيط حانا. أكررء أشياء 0 
نمط حياتنا عظيما فإن ذلك بفضل أشيائه الصغيرة» إنها عظمة اللاشيء» وكل المسألة تكمن هنا...) 


ص 672. 

6- كاترينا آزاروقاء الشقة الطائفية» م س» عنوان الفصل الثاني. 

7- قاكلاف هاقل» «رسالة مفتوحة إلى غوستاف هوساك (1975)»» فى: فاكلاف هاقل» مقاللات سياسية» 
ص 12. 

8- فرناندو روزاس (بالتعاون مع فرناندو مارتينز 1181811715 .۴ ولوشيانو دو أمارال L. DO MARAL‏ 
وماريا فرناندا رولو ۸0110 .۴ .8).» الدولة الحديثة (1974-1926)) م س. 

9- من أجل جصيلة» انظر : روبير جيلاتلي. مع هتلر . الألمان وو ثائدهم. R. GELLATELY, Avec‏ 
.Hiller. Les lt et leur Fiihrer, Flammarion, Paris, 2003‏ من أجل منهجة ة أو لى لنقد 
التحليلات القصدية والوظيفية حول النازية» انظر تيم ماسونء «النية والتفسسير. مساجلة راهنة حول 
تفسير الاشتراكية القومية»» في: تيم ماسون» الفاشية والنازية المجتمع الألماني» م س› ص 230-212. 

0- نيكولا ويرث» «الستالينية في السلطة. عرض من منظور تأريخي» N.WERTH, « Le stalinisme au‏ 


pouvoir Mise en perspective historiographique », Vingtième siêcle. Revue d'histoire, n° 
.م ,2001 mars-anvierز ,69؛ شايلا فیتزپاتريك» الستالينية البو م» م س؟ فرانسوا زاقييه‎ 125-5 


نيران مقدار 5 % من الحقيقة الوشاية في الاتحاد السوئياتي تحت حكم ستالين (1941-1928) 
F.-X. NÉRARD, 5 % de vérité. La dénonciation dans I URSS de Staline (1928- 1941,‏ 
nier, Paris, 4‏ ا؛ جيل فافاريل - غارّيغ»؛ شر طة الأخلاق الاقتصادية في الاتحاد السوفياتي 
وروسياء م س 

1- جون لونسدال» «فتح دولة كينيا 1905-85 م س؛ جان-فرانسوا بايار» (خارج ”الوادي 
الحزين“ للأفريقية»؛ م س» و«الابتكار المفارق للحداثةالاقتصادية»» م س 

2 - جيوفانى ليقى. السلطة في القربة م س» ص 12 -13. 


1[ - غوتز آلي» كيف اشترى هتلر الألمان. م س. 


H.A.TURNER, German Big هنري آشبي 7 تبرئر» المشاريع الألمانية الكبرى وصعود هتلس‎ -2 
أظهر في‎ «Business and the Rise of Hitler, New York e Press, New York, 1985 


وقت مبكر جداً أنه قد جرت مبالغة بدور الصناعة الكبيرة وأن النظا كان قبل كل شيء ممولا من قبل 
الحزب والشرائح الاقتصادية التقليدية اليمينية واليمينية المتطرفة ا بينما اقترح تيم ماسون» 

فى: «أولوية السياسة. السياسة والاقتصاد فى ألمانيا القومية الاشتراكية» T. MASON, « The primacy‏ 
politics.Politics and economics in National-Socialist Germany «‏ 01 في: صموئيل جونسون 
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ولف (إشر اف(« طبيعة الفلسية s. J. WOOLF (dir.), The Nature of Fascism, Vintage Books,‏ 
«NewYork, 9‏ أن الرايخ الثالث قد كان شكلا «استئنائياً» للدولة الحديثة التي كانت قد بلغت 
درجة غير اعتيادية من الاستقلالية من خلال علاقتها بقوى رأس المال ومصالحه» انظر أيضاً آدام تون 
ثمن الدمار» م سء الفصل 4» وداقيد ف كروء المقدمة العامة» م س. 

3- داقيد ف کروء مقدمة عامة» م س. 

4- آدام تون ثمن الدمار» م سء ص 114. 

5- م ل» 0 السادس. 

6- إیان کہ ( شوء الرأي الشعبي والسياسة المنشفون السياسيون في الرابخ الشالث» باقارياء 1945-3 


1. KERSHAW, Popular Opinion and Political Dissent in the Third Reich, Bavari 1933- 
1945, Clarendon Press, Oxford, 2002 (1983). 


P.HAYES, Industry and Ideology. ط6۴۲[ فى رمن النازية‎ e7 يبتر هایس» الصداعة والإددیو دوجي‎ -7 
IGFarben in the Nazi Era, Cambidge University .Press, Cambridge, 1987. 

8- هذا كل ما جاء به البحث الأخير تاريخياً حول المجمع: ستیفان ه. ليندنر» في قلب ال ط۴۵۲ 16. 

5. 11. LINDNER, Au coeur de | ' 1212762. الكيميائي تحت ظل الر بخ اڈ«‎ Hoechst 

L 'usine chimique de Hoechst sous le IIe Reich, Les Belles Lettres, Paris, 2010. 


Complicity P. HAYES, From . بيتر هايس» من التعاون إلى التواطؤ. ديغو سافي الر بخ الغالسث»‎ -9 
Cooperation م1‎ Complicity Degussa in the Third Reich, Cambridge University Press, 
Cambridge, 2005. 


G. D. FELDMAN, Allianz and the German «194 5-19 33 جيرالد د فلدمان» مؤسسة اليانس للتأين‎ -0 
Insurance Business, 1933-1945. Cambridge University Press, Cambridge, 2001. 


1- حول تحليل القوانين الضريبية ة ودورها الأساسي في توضيح السياسة التمييزية تجاه اليهود. انظر 
سوزان ماينل» «إدانة» تمييز» نهب. القوانين الضريبية؛؛ ,0150118018265 MEINL, » Stigmatisés,‏ .5 
pillés. Les lois fiscales antisémites dans 1°’ Allemagne du [lle Reich », Revue d histoire‏ 
.109-129 .م ,2007 juin-anvierز‏ ,186 de la Shoah, n°‏ بشكل آعم حول الاضطهاد الإداري 
لليهود. انظر ف. فرانك باجور» ااسياسة تعميم السمة الآرية» فی هامبورع. الإقصاء الاقتصادي للبهود 
ومصادرة أملاكهم في ألمانيا النازية» م س 

2 - جيرالد د فلدمان» مؤسسة اليانس للتأمين» م س. 

3- بياتريس هيبو» قوةالطاعة. م سء خصوصا القسم الثالث («المفاوضات والتوافق». و”لن نسير 
في درب الدغل قط“. المقاولون والسياسة في تو )أ ,)» II )» 1168012610115 et consensus‏ 


« “Nous ne prendrons jamais le maquis”. Entrepreneurs et politique en Tunisie », Politix, 
vol. 21, n° 84, 2008, p. 115-141. 


4- انظر الفصل الأول أدناه. 
5 - بياتريس هيبو» قوة الطاعة. م س» عرد لتم ال 
6- كل هذه التعبيرات والتعليقات» تلك التي ستتبع» مأخوذة من المقابلات التي أجريت في كانون 
الثاني-آذار ‏ 5. 
7- رمان تقلا غ ار هاي «حالات فرض الآرية على مؤسسة ديغوسا . التاريخ والحصيلة » 7 
histoire de‏ ك la Degussa AG. Histoire et bilan », Revue‏ عل HAYES, « Les “aryanisations”‏ 
.70 .م ,2007 la Shoah, .n° 186, janvier juin‏ 
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18- مقابلة» تونس» آذار 2005؟ أطروحة موسعة؛ في: بياتريس هيبوء 7” لن نسير في درب حرب العصابات 
أبدا“» م س. 

9- بالنسبة إلى ماركس»الاقتصاد غير موجود في حد ذاته : انظرء مثلا الغروندريسه مجلد 1ء Grundrisse,‏ 
Éditions Anthropos, Paris, 1967‏ ,1 26اه]. بالنسبة إلى قيبر» الاقتصاد هو بناء غامض وعائم 
بالتعريف. تبعاً للسياق ولمصالح كل مجتمع: انظر على سبيل المثال كتاب ماكس فيبرء مقالات حول 
نظرية العلم» م س۔ . ما في شأن كارل پولانيي» فإنه يشير إلى أن المشروع السياسي للاقتصاد المفكك 
غير قابل للحياة» وبعبارة أخرى إن الفصل المؤسسي بين ”الاقتصاد؛ و"السياسبة؟ يتعلق باليوتيوبيا. 
كارل يولانيي» التحوّل الكبير» م س» وأيضا التحليل الذي اقترحه أيزي بوغراء «كارل يولانيي» الفصل 
المؤسساتي بین السياسة والاقتصاد»» م س. 

0- ماكس قيبر» (موضوعية المعرفة في العلوم والسياسة الإجتماعية» (1904)» في: ماكس فيبرء مقاللات 
حول نظرية العلم» م سء ص 138. 

1- يذكر قيبر» على سبيل المشالء أن «الجوانب الاقتصادية لظاهرة ما ليست فقط مشروطة بعوامل 
اقتصادية وليست مصدرا لكفاءة اقتصادية بحتةء في: مقالات حول نظرية العلم (التشديد للمؤلف). 

2- هكذا م مع ا ا مدل 


3- يبتر براون» السلطة والإقناع في التاريخ القديم المتأخرء م سء الفصل و 
مسن «إيديولوجية العلم»» مفهوم مأخوذ من سج هالپرين ن؛ آلف لودتكه» حال العمال في ألمانيا القرن 
العشرين» م س» والذي طور هذه الفكرة انطلاقا من فكرة العناد. 

4- هذا مابيّنه إنزو ترافرسو» حول الفترة ما بين 1914 - 1945 التي وصفها ”بالحرب الأهلية الأوروبية“: 
إنزو ترافرسوء بالنار والدم (1945-1914). الحرب الأهلية الأوروبية. م س 

5- هذ النقطة د تم ترضيحها بشكل خاص من خلال أعمال جان پییر غروسین» كاترين كوليو -تيلين 
e‏ م س (الملاحظة 2 من المقدمة العامة). كذلك ميشيل دوبري» الشرعية والحسائدات 
العقلاتية م س. من أجل نقاش في العلوم الاجتماعية بدءأ من مجالات محسوسة» جان-فرانسوا 
بايار (إشراف». «إعادة ابتكار الحداثة)» م س. خصوصا في المقدمة» جان-فرانسوا بایار» «الابتكار 
المتناقض للحداثة الاقتصادية»., م س 

6- سلافوي جيجاك» هل قلتم شمولية؟ خمس مداخلات حول (سوء) استخدامات لمفهوم. م س» 
ص 73. 

7- جم مسوم (احتواء الطبقة ا النازية»» في: بم سو e EE‏ 
النسعبي والسامسة المتنسقون الماسبود في الاي لاله م سا نيكولا ويرث» «نهضة الحركة 

E TOE -28‏ ا عشم Nea‏ 
م س» درس الأول من آذار 1978ء الذات والسلطة في: أقوال و كتابات المجلد الرابع» العدد 306› 
ص 222- 4 22. حول الرادكالية بشكل عام» آني كولوفالد وبريجيت «مسائل في التجذير السياسي »» 
م س» عن معاداة السامية روبير جيلاتلي» مع هيتلر...» م س» حول الروتين» حماية المصالح 
النقابية والشخصية» العمل المتقن في ألمانيا الشرقية؛ سونيا كومب» مجتمع تحت الرقابة» م س» 
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جمهوربة ألمانيا الديمقراطية م س» حول شروط الدخول في معارضة القاضي اليحياوي» الرابطة 
التونسية لحقوق الانسان. التقرير السنوي لعام 2002» تونس» وبياتريس هيبوء قوة الطاعة» م س» 
بخاصة ص 174. 

9 أورده يان فلاديسلاف» «فاكلالاف هاقل» أو المسؤولية کقدر»» م س» فى: فاكللاف هاقل» مقالاات 
سياسية. م س» اقتباس من ص 12. 

0- رروبير پاکستون» فرانسا فی ظل حکم ششي» ,1940-1944 R. PAXTON, La France de Vichy,‏ 
Paris, 4‏ ,اSeui‏ 6.آ؛ جون سويتس» مدينة كليرمون فيرآن في التوقيت الألماني» ,517/8115 .1 
û [heure allemande, Plon, Paris, 1996‏ لمنره + 016771:07:1-1)؟ فيليب بوران» فرنسافى توقيت 
الألمانى, 1995 «P. BURIN, La France û l'heure allemande, 1940-1944, Le Seuil, Paris,‏ 
انظر أيضاء آني كولوفالد وبريجيت غايتي (إشراف)» الديمقراطية في الأقاصي. حول التجذير 
السياسيء م س؛ نيكولا ماریوت» هل يلزم حافز للقتل؟ حول بعض التفسيرات لعنف الحرب» م س» 
كذلك ساندرين کوت» ساندرين كوت» الشبوعية فى الشان اليومي؛ م س» بصورة عامة» سلافوي 
جيجك» هل قلتم شمولية؟ خمس مداخلات حول (سوء) استخدامات لمفهوم» م س» ص 138 
ومايليها. (الذي يتحدث عن العمل الاشتراكى» كما يتحدث عن مكان لخلق الازدهار). 

1 - آلف لودتكه» حال العمال في ألمانيا القرن العشرين» م س؛ بيتر هيبنرء العمال في جمهورية ألمانيا 
الديمقراطية؛ م س. 

32- فاكلاف هافل» اسلطة الذين لا سلطة لهم؛» م س» ص 1[16-5. 

5 5 5 0 ر 2 

3- موضح من ليورا إسرائيل» بخصوص المحاميين الفرنسسيين تحت حكومة فيشي» في: ليورا 
اسرائيل» أزرواب سود وسئوات معتمة. محامون وقضاة في المقاومة خلال الحرب العالمية الثانيق 
م س . بالنسبة إلى المحامين والقضاة في تونس» انظر بياتريس هيبو» فوة الطاعة م س» وخصوصا 
إريك غوب وميخائيل بشير عياري» «المحامون في تونس تحت حكم بن علي: مهنة مسيّسة)». 
E. 0088 et M. 8. AYARI, « Les avocats dans la Tunisie de Ben Ali : une profession‏ 

politisée 9 », L Année du Maghreb, 2007, .م‎ 105-132. 

4- من أجل التحليل التاريخي» انظر أيضاً آلف لودتكه» السيطرة في الشال البومي» م س» أو سارة 
أبريقايا شتاين» الحدود النفيذة للجالبة اليهودية العثمانية فى: جويل مغدالء الحدود والانتماء. 
الدول والمجتمعات في كفاحها من أجل تشكيل الهوبات والعادات المحلية J. MIGDAL (dir.),‏ 
Boundaries and Belonging. States and Societies in the Struggle to Shape Identities and‏ 
loca! Practices, Cambridge University Press, Cambridge, 2004, p. 49-70‏ من حيث 
الاجتماع التاريخى للشأن السياسی» جان-فرانسوا بايار › وهم الهودات» J.-F. BAYART, L Illusion‏ 
Fayard, Paris, 6‏ ,aireاiاden؛‏ من حيث الفلسفة السياسسية على سبيل المثال: جاك رانسيير» 
كراهية الديمقر اطية .2005 J. RANCIERE, La Haine de la démocratie, La Fabrique, Paris,‏ 


5- أورلاندو فايجسء الموشوشون» م س. 

6- بالنسبة إلى حالة جمهورية ألمانيا الديمقراطية لكن بطريقة أكثر منهجية ونظرية؛ انظر آلف لودتكه» 
السيطرة في الشأن اليومي» م س. 

7- حول ستازي» انظرسي ونيا كومب» مجتمع تحت الر قإبةت م س؛ دومينيك بوير» «الرقابة كرسالة»» م س» 


وجونائان زاتلين» (ابعيدامن الأنظار. التجسس الصناعى النفوذ الخفى» شيوعية ألمانيا الشرقية 1965 - 
1989 أ م س. 


8- فابيان جوبار» «التسوية والثغرة السجن الألمانى أثاء التوحيداء F. JOBARD, « L’ajustement et‏ 
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le hiatus. La prison allemande au cours de unification »«‏ في: فیلیپ آرتیار ؛ پییر لاسكوم 


(إشراف)» الحكم والسجن. هل السحن آنمود دج حتهي؟ ARTIÈRES, 2. LASCOUMES‏ .م ا 
(dir.), Gouverner et enfermer. La prison, un modêèle indépassable, Presses de Sciences Po,‏ 


83-0 .م ,2004 OPK Paris,‏ (كانت د تعني فقا ضا «OVgy‏ «مساراً عملياتياً». 

هربرت مارکوز» الإنمان ذو البعد الواحد. م سء الذي لا يحلل النظام البوليسي وما يتعلق بالسجون 
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تحليل كتاب يريمو ليفي» م ن» وتحليل كتاب مانزوني» الخطيبين» من قبل كارلو جينزبورغ «وثيقة 
تحت المكبرا « C. GINZBURG, » Un document ã la loupe », conférence au sêminaire IHTP-‏ 
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كائرين كوليو-تيلين» دراسات شيبرية. عقلانبات» تواريخ. حقوق» م س۰ ص 19. 
راول هيلبرغ» منفذون- ضحايا-شهود. الكارثة البهودية 1945-1933« R. HILBERG, Exécı1e1rs,‏ 
victimes, 1677101115. La catastrophe juive [933-1945, Gallimard, Paris, 1994.‏ 
إنزو ترافرسو.ء بالنار والدم (1945-1914). الحرب الأهلية الأوروبية؛ م س» ص 1 تعليقاً على 
أعمال راول هيلبرغ» التي تتناول المثلث منفذون- ضحابا-شهود العنف الشامل. 
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عنوان فرعي فرنسي لكتاب غوتز آلي» كيف اشترى هيتلر الألمان» م س. 
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تيم ماسون. «احتواء الطبقة العاملة في ألمانيا النازية»» م س. الرأي الشعبي والسياسة. المنشقون 

السياسيون في الرابخ ۶ الشالث» 3 سح و ”أسطورة هتل“ 6 الصورة والواقع في الرايخ الثالت»» في: : داقيد 

ف كرو (إشراف) ا المجتمع الألماني والنازية م سء ص 215-197. 

کارل مارکس « «Grundrisse‏ مجلد 2« 1967 Anthropos, Paris,‏ كوه تلش ورأ س المال» في: 
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K. .لا‎ LEE, From 1hird «2000-1965 كوان يو لي من العالم الثالث إلى الأؤل. قصة سينغافورة‎ 
World to First. Singapour Story, 1965-2000, Harper Collins, New York, 2000. 


شالمرز جونستون, وزارة التحارة الدولية والصناعة والمعجزة اليابانية الكبرى» ,301121571011 .° 
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Miracle. Economic Growth and Public Policy, Oxford University Press for the World‏ 

Bank, Oxford, 1993. 

0- النقد الذي يلي يستند بشكل أساسي إلى ريشارد بويد وتاك-وينغ نغو (إشراف)» الدول الأسيوبة. ما 

R. BOYD et T.-W. NGO (dir.), Asian States. Beyond the Develop mertal بعد منظور التدمية‎ 
Perspective, Routledge, Londres et New York, 2005. 


11- روبرت واد» التحكم بالسوق» م س. 

2- انظر» خصوصاًء ريشارد بويد وتاك-وينغ نغو» «تحرير الاقتصاد السياسسي من الأنموذج المثالي 
المعياري للنمو؛ R. BOYD et T.-W. NGO, » Emancipating the political economy of Asia‏ 
rom the 208/1 paradigm «‏ في: ريشارد بويد وتاك-وينغ نغو (إشراف). الدول الآسيو : بق م س» 
ص 1 - 18. 


3- لنقد هذه الرؤية الثنائية التى تفصل الإدارة عن الشأن السياسى وتحييد الفصل المؤسسي بين الاقتصاد 
والدولة في إطار الدولة الإنمائية» انظر أيضا بوب جيسوب» #تحليل ضبطي ونظري للدولةا» ۸ » 
«Regulationist and State-theoretical Analysis «‏ في: ريشارد بويد وتاك-ور ينغ نغو(إشراف)» 
م ن» ص 19 -42» وعموما بوب جيسوب» مستقبل الدولة الرأسمالييق 1/72 JESSOP, 7ıe‏ .8 
the Capitalist State, Polity Press, Cambridge, 2002‏ /0. في إطار الدول الأفر يقية التي تطر 2 
عليها الجهات المانحة الأنموذج الآسيوي كمثال» جيمس فرغيسون» الآلة المضادة للسياسة م سء 
وبياتريس هيبو «الاقتصاد السياسي لخطاب البنك الدولي في أفريقيا...٠»‏ م س» و«المؤسسات المالية 
الدولية)» م س. 


4- وقد ظهر هذا بوضوح في حالة الصين على سبيل المثال» من خلال أعمال جان-لويس روكاء الشرط 
الصيني» م س» واثلاثة أمور في أن واحد, الوجوه المتعددة لأزمة العمل في الصين» م س» في: فرانسواز 
مانجين» مسارات صينية. تابوان. هونکونغ» بيكين» م س» ص 3 -30؛ أنطوان كرنن» الصين تسسير 
نحو اقتصاد السوقء م س» واعمال صينيون يتعلمون التظاهر Des ouvriers chinois ¢ «tli‏ « 
la manif », Critique internationale, n° 16, juillet 2002, p. 14-23‏ réapprennent؛‏ جان- لويس 
روكا وأنطوان كرنن» الإصلاح المؤسسات العامة في الصين وتسسييرها الاجتماعي. حالة الشسينيانغ 
والباو: نينغ) « J.-L. ROCCA et A. KERNEN, « La réforme des entreprises publiques en Chine‏ 
Shenyang et du Liaoning », Les Etudes du CERI, n° 37,‏ عل et sa gestion sociale. Le cas‏ 

janvier 1998. 


5- في هذا المجال» فإن ثراء التحليلات المقترحة من خلال المساهمات المتنوعة لفرانسواز مانجين 
وجان-لويس روکا (إشراف)» السياسة في الصينء م سس٠‏ وريشارد بويد وتاك-وينغ دعو (إشراف)» 
الدول الآسيوية» م س» على سبيل المثال» يشير ضمنا إلى فقر التحليلات التي تستند إلى مفهوم الدولة 
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11. KOO, « Social contradictions of the هاغن كو وء «التناقضات الاجتماعية للدولة الكورية».؛‎ -6 
. 144-129 عأهاة 3ه1056» في: ريشارد بويد وتاك وينغ نغو (إشراف»» الدول الآسيوبة م س» ص‎ « 
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1- هذا الوهم الورادوي» لیس اتا بالبلدان الاستتبدادية. .من أجل تحليل نفدي للوهم الإرادوي في 
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الانفافق العام في فر لرفنس1980-18701. Economie.‏ * ل R. DELORME et ©. ANDRÉ, L Etat et‏ 


Un essai d'explication des dépenses publiques en France, 1870-1980, Le Seuil, Paris, 
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2- مقابلات» تونسء كانون الأول 2, كانون الأول 2003؛ باريس» تشرين الثاني 2003 و 
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في التفسيرات الشعبية ويوجد في الأعمال العلمية» على سبيل المثال جان-فيليي براء «النمو 
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.م ,2004 autoritarisme politique en Tunisie : le dilemme », Naqd, n° 19-20, automne-hiver‏ 

157-166. 
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17/:1؛ داففي بردال» حيث ينتهي‎ Comes Next ?, Princeton University Press, Princeton, 1996 


الكون. التو حيد والهوية في الحدود الألمانية م س. 


4- جيمس سكوته الظهور بمظهر الدولة. كيف فشلت بعضص الخخط في تدمية الشروط الإنسانية 
م س» انتقد على سبيل المثال من قبل بيثر جشيير) «الاجتماع المعياري» الدولة ضصد الجماعة الطائفة)» 
P. GESCHIERE, « Le social standardisé. L’ Êtat contre la communauté ? », Critique‏ 
60-5 .ورة 199 n° 1, octobre‏ ,eاinlernationa‏ وجان-فرانسوا بايار > وهم الهوبات. م س. 


5- يول قين» الخبز والسيرك» م س» ص 93- 94. 
06- هذا كل مضمون الفصل الثاني من كتاب» بياتريس هيبو» قوة الطاعة. م س. 


7- العوامل المفسرة لهذا الإفلاس عديدة: هروب إلى الأمام» سوء الإدارة» ونقص تمويل والمديونية 
المفرطة» وتساهل السلطات مثل مجلس الإدارة وإدارة الشركة» ثقة عمياء بنظام العلاقات الشخصية 
والسمعة . جميع البيانات تم الحصول عليها من خلال إقاماتي المتتالية في تونس» وبخاصة في كانون 
الأول 2001ء كارن الأول 2002 وكانون الأول 2003 . ثمة مقالات (ذات معلومات مراقبة بشدة 
بالتالى) جاءت من الصحافة» ولا سيما فى مجلة 8411/45 الأسبوعية. 


8- مقابلات» كانون الأول 2003» والصحافة المحلية 2003. 
9- حمزة مدب أطروحة قيد الإعداد. 
30 - پول قين» الخ والسيرك. م س» ص 660. 


1 - برنار كونتامين» هاريس ميميل - فوتيه (إشراف)» الأنمسوذح العاجي المعني..11 )0×N1۸ 1١,‏ .8 
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8- ريشار بانيغاس؛ «ساحل العاج. ”الشبان يستيقظون رجالا“»؛ واساحل العاج» وطنية ووطنية إتنية 

وأنماط أخرى من الكتابة الذاتية). Patriotism, ethnonationalism and other‏ .عمزه0*1 Cête‏ » 

modes of selfwriting »A/rican Affairs, vol. 105, n° 421, octobre 2006, 2. 535-552. 
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يتحدث عن ”وقاحة الوقائع؛ ار أيضا نصوص تاكن قير الى تركر لی الظارائ راد 
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وغير المكتمل الذي يفتح باب الاحتمالات» بخاصة في امال السياسية م س» من بين مفسري 
كتبه» جان-پبیر غروسان «تقديم»» 3ء م س» و«اتقديم»» 2006» م س» كذلك ستيفن كالبيرغ 
6- ميشيل فوکو» انيتشف الجينيالوجيا والتاریخ)» أقوال وكتابات» 2« م س» ص 149-148. 


حواشى الفصل الثامن: 

1 - هذا ما قاله ميشيل پيرالدي في ما يخص التهريب في المغرب: ميشيل پيرالدي (بالتعاون مع آ. بطيش 
وفيرونيك مانري). «(روح البازار. حركية عبر الحدود الوطنية المغربية والمجتمعات االمحلية. تجارة 
مدمرة»» فى: ميشيل بيرالدي (إشراف)» القفف والحاوبات. نشاط التحارة غير المرخصة وشبكات 
عابري الحدود م س. ص 360. 

2- من أجل حصيلة حول روسسيا المعاصرة تسمح مع ذلك بين سطورها بظهور مصطلحات النقاش 


M. 2151511, « Le 06034 السوقياتي» انظر: ميريام ديزير» «النقاش الروسي حول غير الرسمي»‎ 
russe sur Pinformel », Questions de recherche, n° 17, mai 2006, CERI/SciencesPo. 


0. GROSSMAN, غريغوري غروسمان» «السيادة المهدمة. الدور التاريخى للتحت أر ضي السوقياتي»‎ - 3 
Subverted sovereignty. Historic role of Soviet underground », Global, Area & International 
آرو ن‎ Archive, University of California, Berkeley, GAIA Research Series, 1998, .م‎ 24-50 
A. KATSENELINGOIBEN, « Colored كاتسينلينغيبن» «الأسواق الملونة فى الانحاد السوقياتى).‎ 
ميخائيل‎ markets ها‎ the Soviet Union », Soviet Studies, vol. 29, n° 1, 1977, .م‎ 62-5 
فولينسكى» النومنكلاتورل الطبقة الحاكمة السو شباتية م س.‎ 

4- بعض الليبراليين مثل هرناندو دو سوتو: الطريق الأخرى. الثورة غير المرثية في العالم الثالثء .11 
DE SOTO, The Other Path. The Invisible Revolution in the Third World, Harper and‏ 
Rw Publishers, New York, 0‏ البنك الدولي» «تقرير عن التنمية في العالم 1987»» واشنطن 
العاصمة» 1987 . 

5- غريغوري غروسمان» «الاقتصاد الموازي في الاتحاد السو يتڪ« GROSSMAN, » The second‏ .0 
economy in the USSR », Problems of Communism, vol. 26, n° 5, octobre-novembre 1977,‏ 
25-0 .م؟ ألينا ليدنيفاء اقتصاد الزمونية الروسي»› : س؛ فيرنك فيهير» «الوصاية الأبوية كنمط إضفاء 
الشرعية فى مجتمعات الأنموذج اللسوقياتى». م س؟ جون ويلرتون. الرعابة والسياسة في الاتحاد 
السو فياتيء م س. 

6- س. غولوقنين وآً. سوي« «اقتص اد الظر)ء GOLOVNIN et A. SOHIN, « The shadow‏ .5 
31-40 .م ,1990 Problems of Economics, 701. 33, n° 3, juillet‏ » economy؛‏ ميخائيل قولنسكى› 
النو منكلاتور 0 م س. 

7- بالنسبة إلى الدول الشيوعية السابقة» ألينا ليدنيقاء اقتصاد الزبونية الروسسيء م س؛ فيرنك فيهير 
«الوصاية الأبوية كنمط إضفاء الشرعية في مجتمعات الأنموذج السوفياتي»» م س؛ جون ويلرتون» 
الرعابة في السياسف م س. بالنسبة إلى تونس» العربى شويخة. «استبداد الدولة والدهاء الفردي. فنون 
السلوكء الأمثال الإنترنت كأشكال للمقاومة» وحتى الاحتجاج)» م سء أسمى العارف - بياتريكس» 
سناء الدولةء والبيئة الثقافية. الطاد السياسي الإدارى في تونس المعاصر A. LARIF-BEATRIX, «ê‏ 
Edification étatique et environnement culfturel. Le personnel politico administratif dans‏ 

la Tunisie contemporaine, Publisud - O.P.U, 1988. 


340 


https ://t.me/montlq 
0 

8- غر يغوري غروسمان. الاقتصاد الموازي في الإتحاد السوقياتي» م س؛ جوزي ف برلینر› ١‏ 
والمدير في الاتحاد السوقياتي» م س؛ ماريا لوس. الاقتصاد الموازي في الدول الماركسية "N.‏ 
The Second Economy in Marxist States, St Martin’s Press, New York, 0‏ ,05ا شايلا 
فيتزباتريك» E‏ الان اليومي؛ م س؟ سأندرين كوت, الشيوعية في الشأن البومي؛ | س؛ 
ا . دافني بردال» حيث ينتهي الكون. التوحيد والهرية في الحدود الألمانية مس" 

9- وينبغي أن نذكر هنا أعمال جيل فافاريل - غارّيغ» شر طة الأخلاق الاقتصادية في الاتحاد السوفياتي 
وروسيا م س» وبخاصة جولي هسلرء ؛ تاريخ اجتماعي للتحارة السوفباتية. السياسة ممارسات 
التحزئة والاستهلاك 1953-27. م س. الذي يبيّن أن السوق لم تكن مقتصرة ة على *الاقتصاد 
الموازي» وأن هذا لم يكن ولم يؤسس من قبل السلطات العامة» ولم يُستخدم من قبلهاء وأن البازار 
والتجارة الصغيرة ظلا من جهة أخرى صامدين في الأرياف وأن سياسة ال N8۴‏ لم تشكل استثناء 
كبيرا في تاريخ الاقتصاد السوفياتي. 

0- کلود دو ميراء امن تكوين الرأسمال الخاص إلى الاقتصاد الشعبي العفو« C. DE MIRAS, « De la‏ 


formation de capital privé ù [économie populaire spontanée », Politique africaine, n° 18, 
juin 1984, p. 109. 


G. HYDEN, Beyond Ujamaa in Tanzania. Underdevelopment and an غوران هايدن؛»‎ -1 
و«الأزمة الأفر يقية‎ Uncaptured Peasantry, University of California Press, Berkeley, 1980 
و«اللحزبپ‎ ؛Poاlitigue‎ africaine, n° 18, juin 1985, والفلاحون غير المأسو رين» 93-113 .م‎ 
والدولة والمجتمع المدني. التحكم مقابل الانفتاح!» في: : جويل د. باركان» ما وراء الرأسمالية مقابل‎ 
J. D. BARKAJ. D. BARKAN (dir.), Beyond € Capitalism versus\ai\' الاشتراكية في کینیا وتان‎ 
Socialism in Kenya and Tanzania, Lynne Rienner Publishers, Londres, 1994, .م‎ 75-100. 


١. 01142471 © نوام شازان ودونالد روتشيلد(إشراف)» التوازن الهش. الدولة والمجتمع في أفربقيا.5‎ -2 
ROTHCHILD (dir.), The Precarious Balance. State and Society in Africa, Westview Press, 
Boulder, 1987. 


3- جانيت رواتمان» العصيان الضربيء م س. 
4- تجدرالإشارة إلى أن «مبتكر) هذا المصطلح» كايث هار ت Hart)‏ طازع»1)» ذاته بين منذ البداية 
أن ”الشأن الرسمي“ و”غير الرسمي“ كانا مترابطين ارتباطاً وثيقاء ولكن تم بشکل ما تجاوزه عبر 


العرف الذي درجت عليه المؤسسات الدولية. انظر كايت هارت» K. HART, » 184015081 income‏ 
opportunities and urban employment in Ghana 1 Journal of Modern African Studies, vol.‏ 
,61-89 .م ,1973 ,3 د ,11 وعودته النقدية إلى تاریخ هذا المفهوم» «حول الإقتصاد غير المرخص. 
التارر يخ السياسي لمفهموم إتنوغرافي) CEB Working Paper, n° 9/042,Université Libre de‏ 

Bruxelles, 2009. 


15- من أجل نقد منهجي للمفهوم» جانيت رواتمان: «سياسة السوق غير المرخصة في جنوب الصحراء 
الأفرد ڀق4» 671-696 .ص ,1990 ,4 urna of Modern African Studies, vol. 28 n°‏ J؟‏ يبتر جشيير » 
(”السياسة من الأسفل“». الأعلى, الأسفل» والذواراء .م ,1990 Politique africaine, n? 39, septembre‏ 


155-1؛ كلود دو ميرا «غير المرخص» دليل الاستخدام!» في: برونو لوتييه» كلود دو ميرأ وألان موريس» 
الدولة وغير المرخص. ,21117707721 LAUTIER, 0. DE MIRAS et A. 11011015, L’ Etat‏ .8 
Harman, Paris, 1991‏ ”؛ بياتريس هيبوء هل تنتهج أفريقيا سياسة تدخلية؟ م س. 


6- مومار كومبا ديوب» «قضاي ا المريدينء فى ذاكار) M. -C. DIOP, « Les affaires 1001151065 ã‏ 
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Dakar «, Politique africaine, n° 4, novembre 1981, 2. 90-0‏ إمانويل غريغوارء الحزاى 
ده مرادي» تارخ مجموعة من | التجار لأثرياء في جنوب الصحراء الأفريقية É6 01۴۴, 1٤‏ 6۸ .8 
groupe de riches marchands sahéliens, Êditions de; AIhazai de Maradi. Histoire d'un‏ 
RSM. Paris, 6‏ ؛ إمانويل غريغوار» دراسة الشبكات التجارية فى بلاد الهاوسا». 07175 
C. BOONE, Merchant Capital‏ 509-532 .م ,1990 d'Etudes. africaines, 124, XXXI(4),‏ 
and the Roots of State Power in Senegal, 1930-19835, Cambridge University Press,‏ 
ambi de, 2‏ ؛ إيمانويل غريغوار» وپاسكال لابازيه (إشراف)» التجار الكبار لأقربقيا الغربيق 
مالاتات وممارسات محموعة رجال أعمال معاصرين E. GRÉGOIRE et P. LABAZÊÊ (dir.),‏ 
homme‏ ' أن Grands Commerçants d'Afrique de 1!’ Ouest. Logiques et prafiques d'un groupe‏ 
٩ aires contemporains, Karthala-ORSTOM, Paris, 1993‏ بياتريس هيبو» هل تنتهح أفر بقيا 
سياسة تدخلية؟ م س. جانيت رواتمان. «الشكنة-مستودع)ء J. ROITMAN, « The Garnison-‏ 
297-9 .م ,1998 ,150-152 ,)2-4( ¢entrepût », Cahiers d'Etudes africaines, XXXVIII‏ 
بياتريس هيبو» «(من خصخصة الاقتصاد إلى خصخصة الدولة. تشكيل الدولة المتواصل)» وجانيت 
رواتمان» «السلطة ليست صاحبة سيادة. الجهات الناظمة صاحبة الشأن وتحوّلات الدولة يفى حوض 

بحيرة تشاداء في: بياتريس هيبو (إشراف)» خصخصة الدول» م س. ١‏ 
7- جان-فرانسوا بايار» الدولة في أفريقياء سياسة (البطن) الأقلية المحتكرة م س؛ جين غاير المكاسب 
الهامشسية. التعاملات النقدبة فى أفربقيا اللأطلسسية J. GUYER, Marginal Gains. More!ary‏ 
Transactions in Atlantic Africa, The University of Chicago Press, Chicago et Londres,‏ 
.2004 


8- إزابيل ديبليه وفيليب هوغون. الحياة والبقاء فى المدن الأقره دقيق DEBLÊ et P. HUGON, /ivre‏ .1 
survive dans les villes africaines, PUF, Paris, 1982‏ 1©؟ جين غاير ([إشراف)› إطعام المدن 
الأقره بقية. دراسات في: التارر بخ الااإجتماعى الإقليمبي. J. GUYER (dir.), Feeding African Cities.‏ 

Studies in Regional Social History, Manchester University Press, 1987. 

9- جان-فرانسوا بايار» «إعلان الشأن السياسي)» م س» ص 359. 

0- يذكرآ. موريس. 14051606 .۸ كذلك أن “ الفساد والتهريب» والاختطاف» والأسواق المحمية؛ 
والأنشطة التكميلية وأشكال الترويج المختلفة: هي الدولة وهذا هو أيضا الاقتصاد الشعبي»» في: ألان 
موريس» حول «الاقصاد الشعبى العفوي». populaire‏ ع تطتمدوءة “*[ عل A. MORICE, » A propos‏ 

spontanée” », Politique africaine, n° 18, juin 1985, .م‎ 122. 

3- جانيت رواتمان » العصيان الضريبي» م س» وأوليقييه فاليه» شرطة مكافحة الفساد م س. 

4- بياتريس هيبو» «”الرأسمال الاجتماعى“ للدولة باعتبارها عنصر خيبة: أو حيل المخابرات الاقتصادية» 
م س» ك. بينافلاء التجحارة العابرة للحدود فى أفربقيا الوسطى. الفاعلين والفضاءات والممارسات 
K. BENNAFLA, Le Commerce transjrontalier en Afrique centrale. Acteurs, espaces,‏ 
»pratig ues, Karthala, Paris, 2002 ;‏ كارتالاء باریس» 2002؛ جانيت رواتمان» العصيان الضربى» 
م س. بياتريس هيبوء هل تنتهج أفريقيا سياس ة تدخلية؟ م س؛ إيمانويل غريغوار وباسكال لابازيه 
(إشراف)ء كبار التجار في أفريقيا الغربية: م س» خارج أفريقياء هذا البعد توضحه بشكل خاص 
فاريبا أديلخا في أعمالها المتعلقة بإيران» عودة سسندباد. إبران في الخ .20680ذ5 Le retour de‏ « 
Lan dans le Golfe «, Les Êtudes du CERI, n° 53, mai 1999‏ ؛ وايقظة خراسان. إعادة تكود ين 
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5-9 الحو‎ 
Le réveil du Khorassan. La recomposition d’un espace de circulation) فضا للعداول).‎ 


۴. و« في: : فاريبا أديلخا وجان-فرانسوا بايار (مشرف)» رحلات التنمية. الهجحرة التحارة المنفى.‎ 
ADELKHAH et J.-F. BAYART (dir.), Les Voyages du développemen!. Êmigration, 
commerce, exil, Karthala, Paris, 2007, p. 115-182. 


جان-فرانسوا بايار الدولة في أفريقياء سياسة (البطن) الأقلية المحتكرة م س» ص 272. 

حول هذا البعد من عدم الا ستفر ار والمفاوضات | لمستمرة» سارة بري» ليس من شروط دائمة م س؛ 

جن غاير» المكاسب الطامشية؛ م س» وجين ن غاير (إلشراف))» مسائل العملة. عدم الاستقران أل 

والمدفوعات الالجتماعية بة في التاريخ + الحديث للحماعات الأقربقية الغربية J. GUYÊR (dir.), 10e‏ 
1 


Matters. Instability, Values and Social Payments in the Np dern ‘story of West African 
Communities, James Currey and Heydemann, Londres, 1995. 


أوليقييه فاليه» الشرطة الاأخلاقية لمكافحة الفسادء م س 


« La tradition de 1’invention en Afrique جين غاير» اتقليد الإختراع في أفريقيا الاستوائية).‎ 
équatoriale»« .Politique africaine, n° 79, octobre 2000, p. 101-139. 


ميشيل فوكو. الأمن والأرض والسكان» م س» وولادة السياسة الحيوبة م س. 

ميشيل فوكو. «السلطات الإستراتيجيات»» في: أقوال وكتائات» م س» عدد 218.)ص 428-418. 

حول القطاع غير الرسمي» ه منصف بوشرارة» ےید هُ ملانين مقاول. والاقتصاد التونسي سن ذانونيته 
وماهيته. الناعشر اقتراحا الامتعادة الشقة في الاقتصاب م س؛ ييير نويل دونيول» مقاولو التدمية. 
التصنيع في الوسط الإتني دتونس. حر ıS‏ سفاقص. P.-N. DENIEUL, Les 17714212012175 dıı‏ 
développement. L ‘ethno-industrialisation en Tunisie. La dynamique de Sfax, L’Harmattan,‏ 
2 ,Paris؛‏ جاك شارم» «(التدريب مانا في القطا اع غير المنظم في تونس»» CHARMES,‏ .ل 
L’apprentissage sur le tas dans le a non structuré en Tunisie », Annuaire de‏ « 
ue du Nord, 1‏ عن التقليدء انظر التزوبر والقرصنة اتحاد المصتعين. La C011۲ e/1¢0٨‏ 
Piraterie, Union des fabricants, Paris, 2003‏ ا ه. حول التهريب» انظر» المساهمات المختلفة 
لميشيل پيرالدي (إشراف». القفف والحاوبات. نشاط التحارة غير المرخصة وشبكات عابري 


الحدود. م س؟ حسن بوبکري» (هجرات» نميه ة وإعادة انخراط في الاقتصاد الليبرالي. حالة تونسا» 
H. BOUBAKRI, « Migrations, développement et réinsertion dans économie libérale.‏ 


de 1a "un isie «‏ 035)» فى: محمد بريان وهربرت بوب (إشراف)» الهعحرات الدولية بين المغرب 
و ورو سل M. BERRIANE et H. POPP (dir.), Migrations internationales entre le Maghreb‏ 


ce "Europe, «Série » Maghreb-Studien », n° 10, LIS Verlag, Passau, 1998‏ و مباد لات 
عابرة للحدود والتجارة الموازية عند الحدود التونسية الليبية “« Êchanges transfrontaliers et‏ « 
commerce parallèle aux frontières tunisolibyennes », Monde arabe, Maghreb-Machrek,‏ 
39-51 .م ,2000 »n° 170, octobre-décembre‏ وبخاصة حمزة مدب» «الدلالة الملتبسة للسباق من 
أجل الخبزة. الطاعة والتمرد في تونس»» م س. 

حمزة مدب» م ل. 

بياتريس هيبو» قوة الطاعة» م س» ص 295-0. 

الأمر اعترفت به السلطات التونسية . كذلك أكد بن على: «إذا كان تصميمنا على مكافحة الهجرة غير 
الشرعية واضحاء فمن الضروري الاعتراف» مع ذلك بأن جهودنا المعزولة لن تكون كافية. [. 0 
فالعلاقات الإنسانية بين الشعوب المتساحلة للبحر الأبيض المتوسط تشكل ظاهرة من أقدم الظواهرء 
ومصدرا للشراء الذي لا يمكن أن يترافق مع سياسة الأبواب المغلقة. من جانبناء نحن ليس لدينا 
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3 الوسائل الكافية التي تتيح لنا الحد بطريقة مستدامة وفعالة من هذه الظاهرة صحيفة لو فيغارو,‎ 
كانون أول 2003 (التشديد من قبلى).‎ 
حمزة مدبء «الدلالة الملتبسة للسباق من أجل الخبزة. الطاعة والتمرد في تونس!» م س.‎ -5 
ميشيل بيرالدي (إشراف»» القفف والحاوبات. نشاط التجارة غير المرخصة وشبكات عابري‎ -6 
.295 - 290 بياتريس هيبوء قوة الطاعة» ص‎ -7 
.2005 تعبير وتحليل لمراقب خبير بالمشهد التونسي» باريس» أيار»‎ -8 
سلافوي جيجك؛ هل قلتم شمولية؟ خمس مداخلات حول (سوء) استخدامات لمفهوم.؛ فاكلاف‎ -09 
. هافل» مفالات سياسية؛ م س؛ ألكساندر زينوقييف» المستقبل المشعء م س‎ 
حمزة ملب» «الدلالة الملتيسة للسباق من أجل الخبرة. الطاعة والتمرد في تونس)» م س.‎ -0 


41- عن أسطورة هامشسية الدولة التونسية بالنسبة إلى المجتمع: انظر بالنسبة إلى التاربخ» محمد هدي 
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وضع هذا الكتاب بوحي من أفكار ماكس فيبر وميشيل فوكو ويول قين. موضوعه 
سوسيولوجي وليس فلسفيا. تبحث المؤلفة فيه «ليس عن اسباب السيطرة وإنما عن فهم 
كيفية ممارستها», معتمدة على كم هائل من الوثائق والمراجع حول سياقات جغرافية 
وتاريخية تسلطية متنوعة: من ألمانيا النازية وإيطاليا الفاشية مرورا بالاتحاد 
السوفياتي, ألمانيا الديمقراطية, البرتغال السلازارية, إلى ساحل العاج والمغرب وتونس. 
لكن الطموح لم يكن تقديم نظرية عامة للسيطرة السياسية تصلح لمجمل أنظمة الحكم 
السلطوية, أو الاستبدادية, وإنما تعيين الآليات التي تؤمن ديمومتها وكان المنهج 
المقارن هو المعتمد. حيث تم التركيز على الأبعاد الاقتصادية لتلك الآليات أكثر منها ا 
على السياسية, ما يسمح بعدم اعتبار الدائرة الاقتصادية منفصلة تماما عن نظيرتها ١‏ 
الي ظ 
رسا صر به هذا الككاب يخا مامه بالكفاصييل الصقيرة عكن تسَديه لتعليل 
علاقات الصلطة ميتعنا كثيرا عبن الخطابات الرنائة والوهيدة الجائب حول اعكلان 
الجماهير والقهر المطلق الوطأة لها. وأمكن تبيان أن أي نظام سيطرة لا تقوم له قائمة 
إلا إذا توافرت له صيغة ما من الشرعية وأن تظهره على هذا النحو في نظر أولئك الذين 
يختضعون له وهن أجل ذلك لآ جد من علبية بعشك ماايتقدوتة: العيش بصورة طبيعية 
بمأمن عن العوز وعدم الأمان, ينعمون بالرفاه النسبي ولكن بضمان شكل من الحماية. 
وبما أن ممارسة الاستبداد ليست محض مسألة طاعة وحظر, فإن وسيلتها هي القدرة 
على إنتاج رفاهية وأمن - أقله جعل المحكومين يعتقدون ذلك. 

لم يقتصر سعي المؤلفة على تفحص مختلف أشكال ووسائل اكتساب تلك الأنظة 
شرعيتها (لا سيما منها الإيديولوجية والتكنوقراطية والقانونية). حصيلة القول. يقطع 


الكتاب مع النظرة التقليدية التي تستسهل رد استمرارية الأنظمة التسلطية إلى مجرد فه أو 

شهوة السيطرة لدى الحكامء هذا ما شاهدناه ولكن القطع أيضا مع النظر إلى فنون ه .مه ري ل ظ وه ٠‏ و 
مقاومة المحكومين بنحو تعظيمي بعض الشيء سرعان ما يفضي إلى لصق مدلولات د 
سياسية بتسبرقات هي فى الوا أكذر الاس Beatrice Hibou‏ 
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